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  المقدمة
  

إذا كــان مبــدأ الفصــل بــين الســلطات يعــد ركنــاً مــن أركــان الدولــة الحديثــة فإنــه أيضــاً يشــكل 
ـــة للديمقراطيـــة والمـــدخل الرئيســـي لممارســـتها وتكريســـها ـــرة ، الصـــورة الحقيق فهـــو يمثـــل ضـــمانة كبي

  .وأساسية لتحقيق المساواة بين الأفراد واحترام حقوقهم وحرياتهم
انون التـــي تتميـــز بتخصـــيص جهـــة مســـتقلة لكـــل مـــن ســـلطة تشـــريع فبوجـــوده تقـــوم دولـــة القـــ

وهـذا ممـا لـه الأثـر فـي حسـن سـير مصـالح الدولـة وحمايـة ، القانون وسـلطة تنفيـذه وسـلطة تطبيقـه
وأن هــذا المبــدأ يســتهدف منــع اســتبداد ســلطة . حقــوق الإنســان ومنــع التعســف أو التجــاوز بالســلطة

وقــف الأخــرى إذا مــا تجــاوزت الأطــر أو الغايــات  بــأخرى لتســتطيع كــل ســلطة مــن هــذه الســلطات
فالقاعـدة الأساسـية التـي تحكـم ، المحددة لها أو حاولت إساءة اسـتعمال سـلطتها داخـل هـذا الإطـار

  .السلطات الثلاث وتمنع إساءة استعمال السلطة هي أن السلطة توقف السلطة
فـي كتابـات الفلاسـفة  على أن فكرة مبدأ الفصل بين السلطات ليست حديثه بـل تجـد أصـلها

إلى عدة هيئات تخـتص كـل منهـا ) القوانين(حيث قسم أفلاطون وظائف الدولة في كتابه ، القدماء
إلا أن المبـدأ لـم يأخـذ شـكله ، )السياسـية(وكذلك فعل الفيلسوف أرسـطو فـي كتابـه ، بوظيفة محددة

الفصـل بـين  لمبـدأبوصـفه الـذي تميـز ، )مونتسـيكيو(النهائي المعروف الآن إلا على يد الفيلسوف 
، ومكمــن ذلــك متــأتي مــن أنــه أعطــى وصــفاً دقيقــاً ومميــزاً للقضــاء قبالــة بقيــة الســلطات الســلطات،

وبعد أن قدم تبريراته في صياغة المبدأ المذكور وبرؤيته الجديـدة فقـد جعـل القضـاء سـلطة مسـتقلة 
  .فيذيةقائمة بذاتها تقف على قدم المساواة مع السلطتين التشريعية والتن

حيـث ، وعلى ذلك تمثل استقلالية القضاء الباب الأوسع لتجسيد مبدأ الفصـل بـين السـلطات
وذلـك لأنـه يـدعو ، أن استقلال القضاء هو أحد النتائج المتمخضة عن مبدأ الفصل بين السـلطات

 إلى إنشاء سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية تسعى إلـى إحقـاق الحـق وردع الباطـل
التـي قـد يــدفعها فتئـات الصــادر مـن السـلطات الأخــرى وصـيانة الحريـات العامـة مــن الانتقـاص والا

  .شغفها في التسلط إلى التعرض إلى القضاء إذا تقاطع مع ما ترتئيه أو منع ما تبتغيه
يكون لسلطة القضاء دوراً فـاعلاً فـي بنـاء أسـس العدالـة الاجتماعيـة وإرسـاء الثقـة مـا وبذلك 

، بين المواطن والدولة والحفاظ على منظومة الحقـوق العامـة التـي تكفـل التعـايش السـلمي للمجتمـع
وأن القانون ، ت وأفرادفالقضاء بحكم كونه الجهة المختصة بإنزال حكم القانون على الجميع سلطا

فرض النظام وتحقيق العدالة في الدولة فيكـون الالتـزام بـه خيـر وسـيلة لتحقيـق  تهدف إلىأداة هو 
علــى أن . قضــائية تمــارس وظيفتهــا باســتقلال ولا يتــأتى هــذا الأمــر بــدون ســلطة، هــذه الأغــراض

ممارســة القضــاء لوظيفتــه باســتقلال لــيس أمــراً متاحــاً وميســراً بــل تكتنفــه الصــعوبات حيــث تواجــه 
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فقـد تلجـأ السـلطة التشـريعية ، ة القضائية الكثير مـن التـدخلات مـن قبـل السـلطتين الأخـريتينالسلط
إلــى التــدخل فــي عمــل وشــؤون القضــاء مــن خــلال عمليــة ســن القــوانين المنظمــة لــذلك والتــي تمثــل 

  .مساساً باستقلال القضاء
سيطر على كما أن السلطة التنفيذية هي الأخرى قد تتدخل في عمل وشؤون القضاء لكي ت

هــذه الســلطة لتحقيــق غايــات تســعى إليهــا مــن خــلال قيامهــا بتعيــين القضــاة ونقلهــم وغيــر ذلــك مــن 
  .الصور

ويهــدف البحــث إلــى تحديــد الصــور التــي يمكــن مــن خلالهــا أن تتــدخل الســلطتين التشــريعية 
هـذا مـن والتنفيذية في شؤون القضاء وعمله والتي تؤثر في استقلال السلطة القضـائية فـي النهايـة 

ومــن جهــة ثانيــة يهــدف البحــث إلــى بيــان الضــمانات التــي تمكــن القضــاء مــن الحفــاظ علــى ، جهــة
  .استقلاليته في مواجهة السلطتين الأخريتين عندما تجاوز حدودها وتنتهك استقلال القضاء

نتنـاول ، فصـول ةولبلوغ ذلك سندرس هذا الموضوع دراسة تحليلية مقارنة مقسـمةٍ علـى ثلاثـ
، وفــي الفصـل الثـاني نتنــاول مبـدأ اسـتقلال القضــاء، الأول مبـدأ الفصــل بـين السـلطات فـي الفصـل

، أمـــا الفصـــل الثالـــث فقـــد خصصـــناه لبيـــان ارتبـــاط مبـــدأ الفصـــل بـــين الســـلطات باســـتقلال القضـــاء
  .وأنهينا بحثنا بخاتمة أوجزنا فيها ما توصلنا من نتائج وما نطمح إليه من مقترحات

  
 واالله ولي التوفيق
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  .....اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك 

ــا أشــارف علــى نهايــة هــذه أن أتوجــه بخــالص شــكري وتقــديري إلــى  الرســالة يســرني وأن
وتكبــد  لرسـالةاالـذي تفضــل بالإشـراف علـى هــذه  الإمــارةحيـدر طالـب أسـتاذي الفاضـل الــدكتور 

  .عناء مراجعتها وتدقيقها

لمـا  لحقـوقاكليـة جه بخالص شكري وتقديري إلى أساتذتي الأفاضل وزملائي في كما أتو 
واخـص  أبدوه من تعاون في سبيل تيسير البحـث وتـذليل الصـعوبات التـي واجهتنـي فـي إعـداده

  .الدكتور غازي فيصل مهدي الأستاذمنهم بالذكر 

جامعـة بغـداد ، ومكتبـة  ير إلى الأخـوة العـاملين فـي مكتبـةكما أتقدم بواجب الشكر والتقد
  .ومكتبة المعهد القضائي ،جامعة النهرين،كلية الحقوق 

عــي جميــع وعرفــاني إلــى أســرتي الكريمــة التــي عايشــت م امتنــانيوأخيــراً أتقــدم بخــالص 
  .، ولما قدمته لي من عون وتشجيعرسالةمراحل إعداد هذه ال
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دار ، الرقابــة القضــائية علــى دســتورية القــوانين فــي الفقــه والقضــاء، إبــراهيم محمــد حســنين. د -٧

  ,٢٠٠٦، النهضة العربية
  ,١٩٧٧، دار النهضة العربية، الشرعية والإجراءات الجنائية، أحمد فتحي سرور. د -٨
، المكتبـة الوطنيـة، الطبعـة الأولـى، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، أدوار غالي الذهبي. د -٩

  ,١٩٧٦، ليبيا
ـــدار ، الطبعـــة الأولـــى، المعـــايير الدوليـــة لاســـتقلال القضـــاء، أبـــو بـــلال عبـــد االله حامـــد. د -١٠ ال

  ,٢٠٠٤، للعلومالعربية 
العمــــــل القضــــــائي فــــــي القــــــانون المقــــــارن والجهــــــات الإداريــــــة ذات ، القطــــــب محمــــــد طبليــــــه -١١

  ,١٩٦٥، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، الاختصاص القضائي في مصر
الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية وفي ، أحمد كمال أبو المجد. د -١٢

  ,١٩٦٠، القاهرة، دار النهضة العربية، صريالإقليم الم



 
١٤١

، القــــاهرة، المطبعــــة العصــــرية، ترجمــــة عــــادل زعيتــــر، أصــــول الحقــــوق الدســــتورية، أيســــمن -١٣
١٩٥٤,  

الفصـل بـين السـلطات وتطـور العلاقـة بـين السـلطتين التشـريعية ، أحمد حافظ عطية نجـم. د -١٤
  ,١٩٨٠، الإسكندرية، وم الإداريةالمعهد الدولي للعل، والتنفيذية في الدساتير المصرية

، معايير تعريف العمـل القضـائي مـن وجهـة نظـر القـانون العـام، بدرخان عبد الحكيم إبراهيم -١٥
  ,١٩٩٤، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية

  ,١٩٨٦، القاهرة، دار النهضة العربية، النظم السياسية، ثروت بدوي. د -١٦
الطبعـة ، لقانون الدستوري وتطور النظـام السياسـي فـي العـراقمبادئ ا، حميد حنون خالد. د -١٧

  ,٢٠١١، ٢٠١٠، بغداد، مكتبة نور العين للطباعة، الثانية
  ,٢٠٠٨، بغداد، مطبعة الفائق، الأنظمة السياسية، حميد حنون خالد. د -١٨
، الــــدار الجامعيــــة، الــــنظم السياســــية والقــــانون الدســــتوري، حســــين عثمــــان محمــــد عثمــــان. د -١٩

١٩٨٨,  
، مطبعة جامعة بغداد، الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة، حسان محمد شفيق العاني. د -٢٠

١٩٨٦,  
، بـــدون دار نشـــر، الدســـاتير العراقيـــة المؤقتـــة وحقـــوق المـــواطن العراقـــي، حكمـــت حكـــيم. د -٢١

٢٠٠٠,  
ـــى أعمـــال التشـــريع، الأســـتاذ خليـــل جـــريح -٢٢ والدراســـات  معهـــد البحـــوث، الرقابـــة القضـــائية عل

  ,١٩٧١، العربية
  ,٢٠٠٥، دار الفكر العربي، كفالة حق التقاضي، خالد سليمان شبكه. د -٢٣
المركــــز ، الطبعـــة الأولـــى، القـــرار الإداري بــــين النظريـــة والتطبيـــق، خالـــد ســـماره الزعبـــي. د -٢٤

  ,١٩٩٣، القاهرة، العربي للخدمات الطلابية
  ,٢٠٠٥، الإسكندرية، الدار الجامعية، ميةالقضاء من أجل التن، رضا عبد السلام -٢٥
، الطبعــة الأولــى، حالــة الطــوارئ فــي القــانون المقــارن، زكريــا محمــد عبــد الحميــد محفــوظ. د -٢٦

  ,١٩٦٦، الإسكندرية، منشأة المعارف
مركـــز البحـــوث ، الجـــزء الأول، القـــانون الدســـتوري والمؤسســـات السياســـية، زهيـــر المظفـــر. د -٢٧

  ,١٩٩٢، تونس، والدراسات الإدارية
بــدون دار ، دراســة مقارنــة، الــنظم السياســية والقــانون الدســتوري، ســليمان محمــد الطمــاوي. د -٢٨
  ,١٩٨٨، نشر
  ,١٩٧٠، دار الفكر العربي، الوجيز في القضاء الإداري، سليمان محمد الطماوي. د -٢٩



 
١٤٢

صــرة وفــي الفكــر الســلطات الــثلاث فــي الدســاتير العربيــة المعا، ســليمان محمــد الطمــاوي. د -٣٠
  ,١٩٨٦، الطبعة الخامسة، مطبعة جامعة عين شمس، السياسي الإسلامي دراسة مقارنة

  ,١٩٨٦، دار الفكر العربي القاهرة، قضاء الإلغاء، سليمان محمد الطماوي. د -٣١
، منشــــأة المعــــارف، اللــــوائح الإداريــــة وضــــمانة الرقابــــة القضــــائية، ســــامي جمــــال الــــدين. د -٣٢

  ,١٩٨٢، صرم، الإسكندرية
، الإســكندرية، منشــأة المعــارف، الــنظم السياســية والقــانون الدســتوري، ســامي جمــال الــدين. د -٣٣

٢٠٠٥.  
  ,١٩٨٤، بدون دار نش، الأنظمة السياسية التقليدية والنظام الإسلامي، السيد خليل هيكل -٣٤
منشـــــأة ، القـــــانون الدســــتوري والـــــنظم السياســــية المبــــادئ الأساســـــية فــــي، ســــعد عصـــــفور. د -٣٥

  .١٩٨٦، الإسكندرية، المعارف
الطبعــة ، المبــادئ الأساســية للــنظم السياســية وأنظمــة الحكــم المعاصــرة، ســعيد الســيد علــي. د -٣٦

  ,٢٠٠٥، القاهرة، بدون دار نشر، الأولى
، دار الحريـة للطباعـة، أحكام الظروف الاستثنائية فـي التشـريع العراقـي، الجنابي سعدون. د -٣٧

  .١٩٨١، بغداد
، موســوعة الفقــه والقضــاء للــدول العربيــة، الرقابــة علــى دســتورية القــوانين، الســيد علــي البــاز -٣٨
  ,١٩٨٢، ٧٦ج

دار ، الطبعـــة الثانيـــة، الجـــزء الأول، الـــنظم السياســـية فـــي العــالم المعاصـــر، ســعاد الشـــرقاوي -٣٩
  ,١٩٨٢، القاهرة، النهضة العربية

  ,١٩٨٨، ١٩٨٧، بغداد، كتبة السنهوريم، قانون حمورابي، شعيب أحمد الحمداني -٤٠
  ,١٩٧٦، بغداد، شركة الطبع والنشر الأهلية، مبادئ النظم السياسية، شمران حمادي. د -٤١
دار النهضـة ، الدور السياسي للبرلمـان فـي مصـر دراسـة مقارنـة، صبري محمد السنوسي. د -٤٢

  ,٢٠٠٥، القاهرة، العربية
، بغـداد، مطبعـة العـاني، الأنظمـة السياسـية، العـاني علـي غالـب. صالح جواد كـاظم و د. د -٤٣

١٩٧٣,  
، بغــداد، مطبعــة العــاني، الــوجيز فــي شــرح قــانون المرافعــات المدنيــة، ضــياء شــيت خطــاب -٤٤

١٩٧٣,  
، دار النهضـة العربيـة، نظريـة الـدول الأسـس العامـة للتنظـيم الاجتمـاعي، طعيمه الجـرف. د -٤٥

  ,١٩٦٤، القاهرة
، الطبعة الثانيـة، الكتاب الثاني، نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي، افر القاسميظ -٤٦

  ,١٩٨٣، بيروت، دار النفائس



 
١٤٣

، منشــــأة المعــــارف، نظــــرات فــــي أنظمــــة الحكـــم فــــي الــــدول الناميــــة، عبـــد الحميــــد متــــولي. د -٤٧
  .بدون سنة طبع، الإسكندرية

  ,١٩٦٦، القاهرة، سياسيةالقانون الدستوري والأنظمة ال، عبد الحميد متولي. د -٤٨
المقارنـة بالمبـادئ فـي الشـريعة  السياسـية القانون الدستوري والأنظمـة، عبد الحميد متولي. د -٤٩

  .١٩٨٩، القاهرة، الجزء الأول، الإسلامية
دراسـة مقارنـة بـين الفقـه الإسـلامي ، حماية القاضي وضمانات نزاهتـه، عادل محمد جبر. د -٥٠

  ,٢٠٠٨، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، يةوقانون المرافعات المدن
الموســـوعة العربيـــة للدراســـات والنشـــرة ، الموســـوعة السياســـية، عبـــد الوهـــاب الكيـــالي وآخـــرون -٥١

  .١٩٧٤، بيروت، مطبعة أطلس
الطبعــة ، الــدور التشــريعي لــرئيس الدولــة فــي النظــام المخــتلط، عبــد العظــيم عبــد الســلام. د -٥٢

  ,١٩٩٦، مصر، نهضة العربيةدار ال، الأولى
دار ، الطبعـة الأولـى، الكتـاب الأول، تطـور الأنظمـة الدسـتورية، عبد العظيم عبد السـلام. د -٥٣

  ,٢٠٠٦، النهضة العربية
  .١٩٨٢، الكويت، بلا دار نشر، النظم السياسية، حمودي الجليل عدنان. د -٥٤
مطبعـة ، دستور الدائم وقانون الانتخابال مساهمة في إعداد، عبد االله إسماعيل البستاني. د -٥٥

  .١٩٦٢، بغداد، الرابطة
، الإســكندرية، منشــأة المعــارف، الــنظم السياســية والقــانون الدســتوري، عبــد الغنــي بســيوني. د -٥٦

١٩٩٧,  
  ,١٩٨٥، الدار الجامعية، النظم السياسية أسس التنظيم السياسي، عبد الغني بسيوني. د -٥٧
  ,١٩٩٩، الدار الجامعية، القضاء الإداري، عبد الغني بسيوني. د -٥٨
  .١٩٩٠، جامعة الموصل، كلية القانون، شريعة حمورابي، العبودي عباس -٥٩
  ,٢٠٠٧، العاتك بالقاهرة، الطبعة الثانية، تاريخ القانون، عباس العبودي -٦٠
، سـة مقارنـةدرا، الحدود الدستورية بـين السـلطتين التشـريعية والقضـائية، عادل الطبطبائي. د -٦١

  ,٢٠٠٠، جامعة الكويت
، القاهرة، دار النهضة العربية، مدى استقلال القضاء الدستوري، عصمت عبد االله الشيخ. د -٦٢

٢٠٠٣,  
معهــد الإدارة ، نظــام القضــاء فــي المملكــة العربيــة الســعودية، عبــد المــنعم عبــد العظــيم جيــزه -٦٣

  ,١٩٨٨، العامة
  ,١٩٤٠، بغداد، مطبعة الأهالي، الدستوريالقانون ، عثمان خليل عثمان. د -٦٤



 
١٤٤

، دراسة مقارنة، أثر استقلال القضاء على الحكومة في دولة القانون، عدنان عاجل عبيد. د -٦٥
  .٢٠٠٨، مطبعة سومر، الطبعة الأولى

  ,٢٠٠٠، بدون دار نشر، كفالة حق التقاضي، عبد االله رحمة البياتي -٦٦
  ,١٩٩٦، القاهرة، التأديبية للقضاء وأعضاء النيابة العامةالمسؤولية ، عبد الفتاح مراد. د -٦٧
، دار الفكــر العربــي، الطبعــة الأولــى، رقابــة دســتورية القــوانين، عبــد العزيــز محمــد ســلمان. د -٦٨

١٩٩٥,  
، الطبعــة الأولــى، أثــراء للنشــر والتوزيــع، الــنظم السياســية والقــانون الدســتوري، غــازي كــرم. د -٦٩

  ,٢٠٠٩، الأردن
  .بلا سنة طبع، القاهرة، دار النهضة العربية، القضاء الإداري، اد العطارفؤ  -٧٠
دار ، المركــــز العربــــي للمطبوعــــات، الطبعــــة الثانيــــة، اســــتقلال القضــــاء، فــــاروق الگيلانــــي -٧١

  ,١٩٩٩، المؤلف
مبــــدأ الفصــــل بــــين الســــلطات ووحــــدتها وتطبيقاتهــــا فــــي الدســــاتير ، لطيــــف مصــــطفى أمــــين -٧٢

  ,٢٠٠٧، فكر والتوعية للاتحاد الوطني الكردستانيمكتب ال، العراقية
دار الثقافــــة للنشــــر ، القضــــاء الإداري بــــين النظريــــة والتطبيــــق، فهــــد عبــــد الكــــريم أبــــو العــــثم -٧٣

  ,٢٠٠٥، والتوزيع
، دار النهضـة العربيـة، الطبعـة الأولـى، الجـزء الأول، المـدني قانون القضـاء، فتحي والي. د -٧٤

١٩٧٣.  
  ,١٩٩١، مطابع دار الحكمة للطباعة والنشر، النظم السياسية، المشهداني محمد كاظم. د -٧٥
الطبعــة ، أمهــات الأفكــار السياســية الحديثــة وصــداها فــي نظــام الحكــم، محمــد طــه بــدوي. د -٧٦

  ,١٩٥٨، دار المعارف بمصر، الأولى
  ,١٩٤٦، دار الفكر العربي، المبادئ الدستورية العامة، محمد حلمي. د -٧٧
، الإســكندرية، منشــأة المعــارف، الــنظم السياســية والقــانون الدســتوري، اجــد راغــب الحلــوم. د -٧٨

٢٠٠٥,  
  ,١٩٨٨، بغداد، منشورات المجمع العلمي، الدولة الديمقراطية، منذر الشاوي. د -٧٩
  ,١٩٨١، دار القادسية للطباعة، نظرية الدولة، القانون الدستوري، منذر الشاوي. د -٨٠
  .بلا سنة طبع، منشورات الحلبي الحقوقية، الأنظمة السياسية، عبد الوهابمحمد رفعت . د -٨١
 -١٩٨٤، دار الفكــــر العربــــي، الطبعــــة الثانيـــة، الــــنظم السياســـية، محمـــود عــــاطف البنـــا. د -٨٢

١٩٨٥,  
  ,١٩٧٣، دار الفكر العربي، الرقابة على أعمال الإدارة، محمد كامل ليله. د -٨٣
  .١٩٧٣، دار الفكر العربي، الرقابة على أعمال الإدارة، محمد كامل ليله. د -٨٤



 
١٤٥

  ,١٩٦٩، بيروت، دار النهضة العربية، النظم السياسية، محمد كامل ليله. د -٨٥
دار ، القضـــاء مـــن وجهـــة النظـــر الدوليـــة والعربيـــة والإســـلامية اســـتقلال، محمـــد نـــور شـــحاته -٨٦

  .بدون سنة طبع، النهضة العربية
، الطبعــة الأولــى، المكتــب الجــامعي، فــي النظــام الدســتوري والسياســي، امحمــد نصــر مهنــ. د -٨٧

٢٠٠٥,  
، دار النهضـــة العربيــــة، الـــنظم السياســـية والقــــانون الدســـتوري، محمـــد أنـــس قاســـم جعفــــر. د -٨٨

  ,١٩٩٩، القاهرة
  ,٢٠٠٧، بيروت، القضاء في الدول العربية، المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة -٨٩
، دار وائـل للنشـر، النظام السياسي الإسلامي مقارناً بالدولة القانونيـة، منير حميد البياتي .د -٩٠

٢٠٠٣,  
، دار النهضــة العربيــة، الجــزء الثــاني، الــنظم السياســية والقــانون الدســتوري، محســن خليــل. د -٩١

  .بدون سنة طبع
  ,١٩٩١، ةطبعة نادي القضاة بالقاهر ، استقلال القضاء، محمد كامل عبيد. د -٩٢
ـــانون الدســـتوري والـــنظم السياســـية، محمـــد علـــي آل ياســـين. د -٩٣ مطبعـــة ، الطبعـــة الأولـــى، الق

  ,١٩٦٤، بغداد، المعارف
بـدون ، الطبعـة الثانيـة، الجزء الثاني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، محمد عيد الغريب. د -٩٤

  ,١٩٩٦، دار نشر
، منشـورات الجامعـة الأردنيـة، الطبعة الأولـى، ردنالقضاء الإداري في الأ، محمود حافظ. د -٩٥

١٩٨٧,  
، دراســة استعراضــية للتشــريعات القضــائية فــي العــراق، القضــاء فــي العــراق، مــدحت المحمــود -٩٦

  ,٢٠١١، دار ومكتب الأمير للتراث العراقي، الطبعة الثالثة
ـــة ، الطبعـــة المصـــرية، تـــاريخ القضـــاء فـــي الإســـلام، محمـــود بـــن محمـــد بـــن عرنـــوس -٩٧ الأهلي

  ,١٩٣٤، القاهرة، الحديثة
بيــروت ، دار النهضــة العربيــة، فــي النظريــات والــنظم السياســية، محمــد عبــد المعــز نصــر. د -٩٨

١٩٧٣,  
  .بدون سنة طبع، القاهرة، مطبعة أطلس، استقلال السلطة القضائية، محمد عصفور. د -٩٩

الدســـــتوري والـــــنظم السياســـــية النظريـــــة العامـــــة للقـــــانون ، محمـــــد عبـــــد العـــــال الســـــناري. د -١٠٠
  .بدون سنة طبع، مطبعة الإسراء، دراسة مقارنة، المعاصرة

  ,٢٠٠٣، بدون دار نشر، توازن السلطات ورقابتها، محمد عبد الحميد أبو زيد. د -١٠١



 
١٤٦

دار النهضـة ، الـنظم السياسـية والإداريـة، محمد طلعـت الغنيمـي. و د، محمد طه بدوي. د -١٠٢
  .طبعبدون سنة ، العربية
مكتبـة دار الثقافـة ، الطبعـة الأولـى، الـوجيز فـي الـنظم السياسـية، نعمان أحمد الخطيب. د -١٠٣

  .بدون سنة طبع، عمان، للنشر والتوزيع
دار الثقافـــة ، الوســـيط فـــي الـــنظم السياســـية والقـــانون الدســـتوري، نعمـــان أحمـــد الخطيـــب. د -١٠٤

  ,٢٠٠٦، للنشر والتوزيع
شركة الطبع والنشر ، الطبعة الأولى، ظام السياسي في الشرق الأوسطالن، نعمة السعيد. د -١٠٥

  .بدون سنة طبع، الأهلية
، لبنــان، طــرابلس، المؤسســة الحديثــة للكتــاب، اســتقلالية القضــاء، نبيــل شــديد الفاضــل رعــد -١٠٦

٢٠٠٣,  
، بيــــروت، الـــدار الجامعيـــة، تـــاريخ الــــنظم القانونيـــة والاجتماعيـــة، هشـــام علـــي صـــادق. د -١٠٧

١٩٨٢,  
  ,٢٠٠٧، العاتك بالقاهرة، الطبعة الثانية، تاريخ القانون، آدم وهيب. هاشم حافظ و د. د -١٠٨
دار ومكتبــة الحيــاة ، إســماعيل الوهــب. ترجمــة د، الحريــة فــي ظــل القــانون، ولـيم دوگــلاص -١٠٩

  ,١٩٦٤، بيروت
، ســـلامياســـتقلال الســـلطة القضـــائية فـــي النظـــامين الوضـــعي والإ، يـــس عمـــر يوســـف. د -١١٠

  ,١٩٩٥، دار ومكتبة الهلال، الطبعة الأولى
  .١٩٦٩، بيروت، دار النهضة العربية، الأنظمة السياسية المعاصرة، يحيى الجمل. د -١١١

  
  :الرسائل والأطاريح الجامعية: ثالثاً 
جامعـة ، أطروحـة دكتـوراه، الأبعـاد القانونيـة لـدور القاضـي الإداري، سرمد رياض عبد الهـادي -١

  ,٢٠١٠، كلية الحقوق، نالنهري
أطروحـــة ، ضـــمانات المــتهم فــي الإجــراءات الماســـة بالحريــة الشخصــية، خلــف مهــدي صــالح -٢

  .١٩٩٠، كلية القانون، جامعة بغداد، دكتوراه
أطروحـــة ، الاختصـــاص التشـــريعي لـــلإدارة فـــي الظـــروف العاديـــة، وســـام صـــبار عبـــد الـــرحمن -٣

  ,١٩٩٤، كلية القانون، جامعة بغداد، دكتوراه
، رسـالة ماجسـتير، مدى سلطة قاضي الإلغـاء فـي إصـدار أوامـر الإدارة، خلدون إبراهيم نوري -٤

  ,٢٠٠٣، كلية القانون، جامعة بغداد
، رسـالة ماجسـتير، الاختصاصات التشريعية الاعتياديـة لـرئيس الدولـة، تغريد عبد القادر علي -٥

  ,٢٠٠٣، كلية القانون، جامعة بغداد



 
١٤٧

، كلية القانون، جامعة بغداد، رسالة ماجستير، ضمانات حقوق الإنسان، جعفر صادق مهدي -٦
١٩٩٠,  

تحديد الاختصاص بين القضـاء العـادي والقضـاء الإداري ، عبد المطلب عبد الرزاق الهاشمي -٧
  ,١٩٩٢، كلية القانون، جامعة بغداد، رسالة ماجستير، في العراق

، جامعــة بغــداد، رســالة ماجســتير، زائيــةالشــرعية فــي الإجــراءات الج، حســن يوســف مصــطفى -٨
  .٢٠٠٠، كلية القانون

  
  :البحوث والدوريات: رابعاً 
، بحــث منشــور علــى الإنترنــت، الفقــه الإســلامي نموذجــاً  –الــدين و القــانون ، أنــور أبــو بنــدوره -١

  .العربية Zent، موقع كفاية الإلكتروني
مجلــة ، ومركــزه فــي الدســتور العراقــيمفهومــه ، مبــدأ الفصــل بــين الســلطات، بشــرى العبيــدي. د -٢

  ,٢٠٠٧، كانون الأول، السنة الأولى، العدد الخامس، المواطنة والتعايش
العــدد ، مجلــة العلــوم الإداريــة، الرقابــة القضــائية علــى دســتورية القــوانين، بــدوي إبــراهيم حمــوده -٣

  ,١٩٨٧، الثاني
مجلــة ، بحــث مقــارن، ١٩٥٨ت والدســتور المؤقــ ١٩٢٥القــانون الأساســي ، جــرجيس فــتح االله -٤

  .٢٠٠٠، ت٣في ، ٥٤العدد ، كولان العربية
  :الموقع الإلكتروني، استقلال القضاء، حسن العگيلي -٥
  www.iraqia.iq.print.704.html٢٠١٢,/٢٦/٢  
مجلة الرافدين ، ركائز المحاكمات العادلةاستقلال القضاء كونه ركيزة من ، رزگار محمد قادر -٦

  ,٢٠٠٩، )٣٩(العدد ، )١١(المجلد ، للحقوق
بحــث منشــور فــي وقــائع المــؤتمر ، المــرأة وولايــة القضــاء، صــالح عبــد االله نــاجي الضــبياني. د -٧

  .السنوي الثامن لكلية الحقوق جامعة المنصورة
جامعـــة ، مجلـــة الحقـــوق، الإســـلامالحقـــوق والضـــمانات القضـــائية فـــي ، صـــلاح الـــدين النـــاهي -٨

  .السنة السابعة، العدد الثالث، الكويت
مجلــدات ، حقــوق الإنســان فــي قضــاء المحكمــة الدســتورية العليــا المصــرية، رابــح لطفــي جمعــة -٩

  .١٩٨٩، دار العلم للملايين، الطبعة الأولى، المجلد الثالث، حقوق الإنسان
، مبدأ استقلال القضاء في التشريعات العراقية، ندراسات في القانو ، سالم روضان الموسوي -١٠

  ,٢٠٠٩، مؤسسة البينة للثقافة والإعلام
بحــث منشــور علــى ، اســتقلالية القضــاء المعوقــات وآليــات الــدعم المتبــادل، كــريم شــغيدل. د -١١

  .٨/٢/٢٠١٢في  www.iraqia.iq/view.1309 : الموقع الإلكتروني



 
١٤٨

اســـتقلال القضـــاء فـــي العـــراق ودور الدســـتور الـــدائم فـــي حمايـــة اســـتقلال ، مـــدحت المحمـــود -١٢
  :الشبكة الدولية للمعلومات، مركز القضاء العراقي للدراسات والتوثيق، القضاء

searches.htmlwww.iraqijudicature.org/re 

علـى الموقـع ، مأخوذ مـن الإنترنـت، ٢٠٠٦، القانونية القديمة المدونات، محمد صخر بعث -١٣
  .قسم القوانين، قائمة المنتديات، الإلكتروني لمنتدى أدلب الخضراء

  :على الموقع الإلكتروني لشبكة الإنترنت، )بنجالور(مبادئ  -١٤
www.unodc.org/PDF/crime[PDF].Judicial 

بحـث منشـور علـى الموقـع ، استقلال القضاء مـن منظـور عراقـي وأمريكـي، ناظم حميد علك -١٥
  ٢٠١٢,/٢٦/٢في  www.iraqia.iq/view.1315 : الإلكتروني

، العــدد الســابق، مجلــة المحــامون الســورية، اســتقلال الســلطة القضــائية، يــدرنصــرت مــنلا ح -١٦
  ,١٩٧٧، ٢٣س
  :مقال منشور على موقع الحوار المتمدن، التطاول على القضاء، هايل نصر -١٧

 34www.rezger.com/debat/show.art.asp?aid=657  ٢٥/٥/٢٠٠٦في.  
  

  :التشريعات: خامساً 
  :الدساتير -أ

الجمهوريـة ، الإدارة العامة للتشريع والفتوى لمجلس الأمـة، الموسوعة العربية للدساتير العالمية -١
  ,١٩٦٦، القاهرة، )سابقاً (العربية المتحدة 

، امعـــة دي بـــولج، كليـــة الحقـــوق، المعهـــد الـــدولي لقـــانون حقـــوق الإنســـان، الدســـاتير العربيـــة -٢
٢٠٠٥,  

  ,١٩٢٥القانون الأساسي العراقي لعام  -٣
  ,٢٠٠٤قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لعام  -٤
  ,٢٠٠٥دستور جمهورية العراق لعام  -٥
  ,١٩٧١الدستور المصري لعام  -٦
  .١٩٥٨دستور فرنسا لعام  -٧
  
  :القوانين -ب
  .المعدل ١٩٧٩نة لس ١٦٠قانون التنظيم القضائي العراقي رقم  -١
  ,١٩٦٣لسنة  ٢٦العراقي الملغى رقم  ةقانون السلطة القضائي -٢
  .المعدل ١٩٧٣لسنة  ٢٣قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم  -٣



 
١٤٩

  .المعدل ١٩٧٩لسنة  ٦٥قانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم  -٤
  .لالمعد ١٩٦٩لسنة  ٨٣قانون المرافعات المدنية العراقي رقم  -٥
  ,٢٠٠٦لسنة ) ٢(قانون هيأة حل نزاعات الملكية العقارية العراقي رقم  -٦
  ,٢٠٠٥لسنة ) ١٠(قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم  -٧
  ,٢٠١١لسنة  ٣٥قانون تعديل المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم  -٨
الــدعاوى الناشــئة عــن تطبيــق  قــانون إلغــاء النصــوص القانونيــة التــي تمنــع المحــاكم مــن ســماع -٩

  ,٢٠٠٥لسنة  ١٧رقم ، القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل
  .المعدل ١٩٧٢لسنة  ٤٦قانون السلطة القضائية المصري رقم  -١٠
  ,٢٠٠١لسنة  ١٥قانون استقلال القضاء الأردني رقم  -١١
  .١٩٧٤قانون إصلاح النظام القانوني العراقي لسنة  -١٢
  

  :المصادر الأجنبية: سادساً 
1- Feld.avoigt S.K Economic Growth and judicial Independence: Cross 
Country Evidence using a new ser of Indicators, university of Kassel, 
Germany, November, 2002. 
2- Vile (M.J.C): Constitutionalism and the separation of Powers, Oxford, 
Calreadon Press, 1967. 
3- John Marston and Richard Vard, Cases and Comment anyov 
constitutional and Administrative Law, Fourth Edition, 1997, Pitman 
publishing. 
4- Comment on Egypt's Draft judiciary authority Law, Cairo – 2006. 
www.humanrightsblog.org/archives.html . 
5- Dillon (Conly) and ledon (Carl) and Stewart, Introduction to Political 
Science, D.van waster and company, Inc, New jersey, 1958. 
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  الفصل الأول

  مبدأ الفصل بين السلطات
برزت نظرية الفصل بين السلطات في أواخر القرن الثامن عشر وكانـت تحمـل فـي طياتهـا الكثيـر 

  .من الفرص والاحتمالات فيما يخص فهم هذه النظرية أو النظر إليها
، ا يبقــى واحــداً وعلــى الــرغم مــن الاختلافــات الفرعيــة بــين المفــاهيم المتعلقــة بالنظريــة إلا أن جوهرهــ

بـديل يصـون السـيادة ولا يسـيء ، فهي تهدف البحث عـن بـديل مناسـب للحكـم الاسـتبدادي المطلـق
  .استخدام السلطة النابعة منها

وعلى مدار السنين أخذت هذه النظرية تتبلور شيئاً فشيئاً حتى أصبحت في العصر الحديث تمثل 
تشريعية والتنفيذيـة والقضـائية وطبيعـة التعامـل معياراً ملموساً يبين عمل كل سلطة من السلطات ال

  .بينها
ولغــرض توضــيح هــذا المبــدأ فســوف نقســم هــذا الفصــل إلــى مبحثــين فسنخصــص المبحــث الأول 
للتعريف بمبدأ الفصل بين السلطات ونتطرق في المبحث الثاني إلى الأنظمـة والمواقـف الدسـتورية 

  .من مبدأ الفصل بين السلطات
  

  .تعريف بمبدأ الفصل بين السلطاتال: الأولالمبحث 
  

 .الأنظمة والمواقف الدستورية من مبدأ الفصل بين السلطات: المبحث الثاني



 ٤

  المبحث الأول

  التعريف بمبدأ الفصل بين السلطات
ـــة محـــدودة ـــو العـــدد والمشـــاكل ، فـــي الأزمنـــة القديمـــة كانـــت وظـــائف الدول فـــالمحكومون قليل

ولــــذلك كــــان مــــن المتصــــور أن تنحصــــر هــــذه ، للجميــــعوالأرض شاســــعة وفيهــــا متســــع ، محــــدودة
ولا شـــك أن تركيـــز ، الوظـــائف وتلـــك الغايـــات فـــي جهـــة واحـــدة تجمـــع بـــين يـــديها جميـــع الســـلطات

الســـلطة فــــي يـــد حــــاكم فــــرد أو فـــي أيــــدي هيئـــة حاكمــــة واحــــدة يشـــكل خطــــراً كبيـــراً علــــى حريــــات 
حيث أثبت التاريخ أن ، تبداد والطغيانوغالباً ما يغري الحاكم أو الهيئة الحاكمة بالاس، المحكومين

وأن الحــاكم الــذي ، تركيــز الســلطة غالبــاً مــا يعــرض حريــات المحكــومين للخطــر وحقــوقهم للضــياع
وإشـباع نزواتـه الخاصـة أو ، لتحقيق أغراضه الشخصيةيركز السلطة بين يديه كثيراً ما يستخدمها 

ذلــك لأن التكييــف  ،)١(ين ومطــالبهمفــي الأقــل لا يأبــه فــي ممارســته لاختصاصــه برغبــات المحكــوم
ومن ثـم كـان منطقيـاً بالترتيـب علـى ، السائد آنذاك جعل السلطة حقاً شخصياً ووراثياً لمن يمارسها

ذلـــك أن يكـــون أولئـــك الـــذين يمارســـون الســـلطة فـــوق القـــانون لا يتقيـــدون بأحكامـــه ولا ينصـــاعون 
  .)٢(بأوامره

وهـي حقبـة طويلـة مــن ، فـي العصـور القديمـة ولكـن إذا كـان مبـدأ تركيـز السـلطة قـد أخـذ بـه
فــإن المســلم بــه أن مبــدأ ، عتــداء مــن قبــل الحكــامضــت فيــه حقــوق الأفــراد وحريــاتهم للأتعر ، الزمــان

تركيز السلطات هذا لم يقو على الصمود أمام تيـار الفكـر الـديمقراطي الـداعي إلـى حمايـة واحتـرام 
ا أدى إلــى انهيــار هــذا المبــدأ ليخلــي مكانــه ممــ، والحــد مــن اختصاصــات الحكــام، الحقــوق الفرديــة

ولقد ازداد هذا المبدأ قوة وصلابة أثر انتشار المبادئ الديمقراطية في ، الفصل بين السلطات لمبدأ
  .مختلف أرجاء العالم

وعليــه ســوف نقســم هــذا المبحــث إلــى ثلاثــة مطالــب نخصــص المطلــب الأول لتعريــف مبــدأ 
، ونتطرق في المطلب الثاني لأنواع الفصل بين السلطات، يالفصل بين السلطات وتطوره التاريخ

  :وعلى النحو الآتي، وفي المطلب الثالث نبحث تقويم هذا المبدأ
  .تعريف مبدأ الفصل بين السلطات وتطوره التاريخي: المطلب الأول
  .أنواع الفصل بين السلطات: المطلب الثاني
  .تقويم مبدأ الفصل بين السلطات: المطلب الثالث

                                                 
 – ٣٠٣ص، ١٩٨٦القــاهرة ، والنشــر والتوزيــعدار النهضــة العربيــة للطبــع ، الــنظم السياســية، ثــروت بــدوي. د )١(

٣٠٤. 
  .١٢٧ – ١٢٦ص، ١٩٦٩، بيروت، دار النهضة العربية، الأنظمة السياسية المعاصرة، يحيى الجمل. د )٢(
  
 



 ٥

  المطلب الأول

  تعريف مبدأ الفصل بين السلطات وتطوره التاريخي
ــــاً فــــي التشــــريعات القديمــــة ــــم يكــــن مبــــدأ الفصــــل بــــين الســــلطات معروف ونتيجــــة لتطــــور ، ل

تــم إقــرار هــذا المبــدأ فــي معظــم الدســاتير وفــي مبــادئ ، المجتمعــات ومطالبتهــا بالحريــات والحقــوق
اعتبــاره مبــدأً ب ،ن الســلطات فـي معظــم دســاتير العـالم وتـم اعتمــاد مبــدأ الفصـل بــي، حقـوق الإنســان

وقـــد اســـتقر الأمـــر اليـــوم فـــي كـــل دولـــة مـــن دول العـــالم علـــى أن ، أساســـياً فـــي القـــانون الدســـتوري
وقـد كانـت مـن قبـل تتجمـع ، وظائف الدولة تتفرع إلى مهمات ثلاث هـي التشـريع والتنفيـذ والقضـاء

وإمكانيـة ، ضـمانات للحكومـة فـي تحديـد هـذه المهـام وما مـن، في يد واحدة هي يد الحاكم المطلق
واســتمر ، التعســف فــي ممارســتها علــى حســاب حقــوق المحكــومين وحريــاتهم بــلا معقــب أو رقيــب

لفقيـه الأمر على هذا النحو إلى أن دخلت فكرة الفصل بـين السـلطات التـي خـرج بهـا فـي الأصـل ا
ومـــن أبـــرز ، عـــل يـــد الثـــوار الفرنســـيينإلـــى حيـــز التطبيـــق ) مونتســـيكيو(ورجـــل القـــانون الفرنســـي 

  .)١(خصائصه توزيع السلطات وضمان استقلالية سلطات الحكم الثلاث
أو ضـــمان حمايـــة ، ولكـــي تقـــوم الدولـــة بـــأداء المهـــام الملقـــاة علـــى عاتقهـــا علـــى أكمـــل وجـــه

الحقوق والحريات مـن اسـتبداد الحكـام فإنـه يجـب أن لا تركـز السـلطات كلهـا بيـد شـخص واحـد أو 
لكــي تقــوم بــأداء ، أو بمعنــى آخــر أن تــوزع هــذه الســلطات علــى ثــلاث هيئــات رئيســة، ة واحــدةهيئــ

  .وبذلك يضمن عدم التعسف أو الاستئثار باستعمال السلطة، مهامها على أتم وجه
لكن مبدأ الفصل بين السلطات لم يتبلور إلى المفهوم الحالي إلا بعد قطع مراحل كبيرة مـن 

نخصص الفرع الأول لبيان التطور التاريخي ، سم هذا المطلب إلى فرعينولبيان ذلك سنق ،التطور
  :وعلى النحو الآتي، لمبدأ الفصل بين السلطات ومن ثم نتناول في الفرع الثاني تعريف هذا المبدأ

  
  .التطور التاريخي لمبدأ الفصل بين السلطات: الفرع الأول
  .تعريف مبدأ الفصل بين السلطات: الفرع الثاني

                                                 
، نة والتعايشمجلة المواط، مبدأ الفصل بين السلطات مفهومه ومركزه في الدستور العراقي، بشرى العبيدي. د )١(

 .٩ص، ٢٠٠٧، كانون الأول، ىة الأولالسن، العدد الخامس



 ٦

  فرع الأولال
  التطور التاريخي لمبدأ الفصل بين السلطات

يؤكد تـاريخ الـنظم السياسـية القديمـة قاعـدة أساسـية مشـتركة هـي سـيادة الحكـم الفـردي القـائم 
فمثلاً في حكم الملـك أو الإمبراطـور كانـت السـلطة تخـتلط بشـخص ، على التركيز المطلق للسلطة

، ت غيـر محـدودة كمـا لـو كانـت امتيـازاً خاصـاً لـهمن خلالهـا اختصاصـا الحاكم الذي كان يمارس
وكان الحكام يجمعون بين أيديهم السلطات كافة فالحاكم هو المشرع والمقدر والقاضي فضلاً عـن 
ســلطاته الدينيــة الكبيــرة ويعــود ذلــك إلــى الاعتقــاد الســائد آنــذاك الــذي ينظــر إلــى الســلطة علــى أنهــا 

امهـا وحسـبتهم مـن طبيعـة إلهيـة أي هـم الإلـه نفسـه تنبع من مصدر علـوي فقـد ألّهـت الشـعوب حك
  .)١(أم الهند، أم الصين، سواء كان ذلك في العراق القديم أم في مصر

وقد أدى تركيز السلطة في يد فرد واحد أو هيئة واحدة إلـى الاسـتبداد وسـيادة القهـر وتفشـي 
ولقـد كـان لتطـور ، ريـاتهمالظلم والتعسف من جانب الحكام وأعوانهم وإلـى إهـدار حقـوق الأفـراد وح

المجتمعــات واتســاعها وتشــعب وظــائف الدولــة وزيــادة أنشــطتها وتعقــد مظــاهر الحيــاة فيهــا وتعــدد 
مشاكلها بالإضافة إلى انتشار المد الديمقراطي بمبادئه التي تحارب استبداد الفـرد بالسـلطة وتـدعو 

لها أو ممثل لإرادة الشـعب إلى انفصال شخصية الحاكم عن شخصية الدولة واعتباره مجرد ممثل 
  .)٢(كان لكل ذلك أثره في ظهور مبدأ الفصل بين السلطات

ـــى العصـــور القديمـــة قـــد كـــان لأعـــلام الفكـــر ف، وتعـــود نشـــأة مبـــدأ الفصـــل بـــين الســـلطات إل
دور هـام فـي وضـع الأسـاس الـذي قـام عليـه مبـدأ الفصـل ، ريقي كـأفلاطون وأرسـطوالسياسي الإغ
إن وظـائف الدولـة يجـب أن تتـوزع علــى ، )القـوانين(لاطـون فـي كتابــه إذ أوضـح أف، بـين السـلطات

ع و هيئات مختلفة مع إقامة التـوازن بينهـا لكـي لا تنفـرد إحـداهما بـالحكم ومـا قـد يـؤدي ذلـك مـن وقـ
  .)٣(الاضطرابات والثورات للتمرد على هذا الاستبداد

المداولـة التـي تعـادل  هـي وظيفـة: ثم تلاه أرسطو الذي دعا إلى التمييز بـين وظـائف ثـلاث
  .)٤(العدالة أي القضاء ووظيفة، الهيئة التشريعية ووظيفة الأمر وهي تعادل الهيئة التنفيذية

                                                 
بغـــداد ، مطبعـــة الأزهـــر، تـــاريخ القـــانون فـــي وادي الرافـــدين والدولـــة الرومانيـــة، إبـــراهيم عبـــد الكـــريم الغـــازي. د )١(

 .٩١ص، ١٩٧٣
بــدون دار ، الطبعـة الأولــى، المبــادئ الأساســية للـنظم السياســية وأنظمـة الحكــم المعاصــرة، سـعيد الســيد علـي. د )٢(

 .١٣١ص، ٢٠٠٥، لقاهرةا، نشر
 – ٢٦١ص، ١٩٨٥، الـدار الجامعيـة، النظم السياسية أسس التنظيم السياسـي، عبد الغني بسيوني عبد االله. د )٣(

٢٦٢. 
ـــنظم السياســـية، محمـــد كـــاظم المشـــهداني. د )٤( ، ١٩٩١ –الموصـــل  –مطـــابع دار الحكمـــة للطباعـــة والنشـــر ، ال

 .١٠٣ص



 ٧

وإنمـا جـاء بعـدهم الفقيـه ، ولم تقتصر الدعوة إلى توزيع السلطة علـى هـؤلاء الفلاسـفة حسـب
 اس السـيادة الشـعبيةالذي اهتم بدراسة مبـدأ الفصـل بـين السـلطات علـى أسـ) جون لوك(الإنگليزي 

بـين ) الحكومـة المدنيـة(حيـث ميـز فـي كتابـه المعـروف ، للحكومة النيابية متأثراً بالنظام الإنگليـزي
وسلطة أخرى أطلـق عليهـا اسـم السـلطة ، والسلطة التنفيذية، السلطة التشريعية: ثلاث سلطات هي

وعقـــد ، وإقـــرار الســـلم، الاتحاديـــة التـــي جعلهـــا مســـؤولة عـــن الشـــؤون الخارجيـــة فـــي إعـــلان الحـــرب
  .)١(المعاهدات

ونلاحـظ أن الفقيــه جــون لــوك قــد نــادى بضـرورة الفصــل بــين الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة 
وأعد السلطة التشريعية هي السلطة العليا في الدولـة أي جعـل لهـا مكـان الصـدارة مـا بـين سـلطات 

مــا تكـــون ملزمـــة بـــاحترام قواعـــد ولكـــن مـــع هـــذا لــم يجعـــل هـــذه الســـلطة مطلقـــة وإن، الدولــة الأخـــرى
أمــا الســلطة ، القــانون الطبيعــي ومنعهــا مــن إصــدار أي تشــريعات تخرجهــا مــن نطــاق اختصاصــها

إلـى أن جمـع ، رر لوك ضرورة فصل السلطات على هذا النحووب، التنفيذية فمهمتها تنفيذ القوانين
والــتحكم مــن ناحيــة ، ســتبدادالســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة فــي هيئــة واحــدة ســيؤدي حتمــاً إلــى الا

  .)٢(أخرى
، أمــا القضــاء لــم يجعلــه ســلطة مســتقلة بحــد ذاتهــا وإنمــا عــدها جــزءاً مــن الســلطة التشــريعية

حيث كان يعهد إليـه بمهمـة الفصـل ، ويعزى سبب ذلك ما كان عليه الحال في البرلمان الإنگليزي
نقـــد لفكـــر لـــوك لإهمالـــه وهـــذا موضـــع  ،)٣(أي أنـــه كـــان لديـــه اختصـــاص قضـــائي فـــي المنازعـــات

  .استقلال السلطة القضائية
ولكـن ، أيضـاً عـن مبـدأ الفصـل بـين السـلطات) جـان جـاك روسـو(ولقد كتب الفقيه الفرنسي 

أما : هل هو معه أو ضده إلى اتجاهين، من المبدأ) روسو(اختلف الكتاب والباحثون حول موقف 
تأسيسـاً علـى ، بدأ الفصل بـين السـلطاتيذهب إلى أن روسو من دعاة و أنصار م، الاتجاه الأول

ولا بد مـن هيئـة أخـرى تقـوم علـى ، ن القوانيني أن وظيفة السلطة التشريعية هي سما ذهب إليه ف
، والســلطة التشــريعية تمــارس الســيادة فــي الدولــة، نظــراً لاخــتلاف طبيعــة عمــل كــل منهمــا، تنفيــذها

أما السلطة التنفيذية فهـي مجـرد ، عامة للشعبومظهرها سن القوانين باعتبارها معبرة عن الإرادة ال
أي أن السـلطة التنفيذيـة تكـون بمثابـة المنـدوب عـن الشـعب ، وسيط بين الأفراد والسلطة التشريعية

، وبالتالي يكون للشعب الحق في مراقبتها وإسقاطها إذا ما انحرفت هذه السلطة عن خدمة الشعب

                                                 
 .٤٢٣ص، ١٩٨٥ – ١٩٨٤، دار الفكر العربي، الطبعة الثانية، سياسيةالنظم ال، محمود عاطف البنا. د )١(
 .٢٦٢ص، المصدر السابق، عبد الغني بسيوني. د )٢(
المبــادئ الدســتورية العامــة ، محمــد كامــل ليلــة. وكــذلك د، ٤٢٤ص، المصــدر الســابق، محمــود عــاطف البنــا. د )٣(

 .٦١٨ص، ١٩٥٩، هرةدار الفكر العربي القا، الطبعة الأولى، والنظم السياسية



 ٨

ـــى هيئـــة خاصـــة ولكنهـــا تطبـــق قـــوانين الســـلطة إســـنادها ) روســـو(أمـــا الســـلطة القضـــائية فيـــرى  إل
  .)١(التشريعية وتخضع لقواعدها

 مونتسـيكيوسـو كـان يخـالف فـي الجـوهر آراء وهو الأكثر دقة هو أن رو : أما الاتجاه الثاني
لأن مبـدأ الفصـل بـين السـلطات يفيـد التـوازن بـين ، ولم يكن من أنصار مبدأ الفصل بين السلطات

السلطات الثلاث ولدى فكر روسو ، لمتبادلة بينهمالة مع التعاون والرقابة االسلطات الثلاث المستق
وإنمــا كــان يــرى فقــط ســلطة واحــدة أساســية هــي ، ليســت متوازنــة ولا متســاوية فــي الأهميــة والقيمــة

لأنها تعبر عن سيادة الأمة في القوانين التي تصدرها ، السلطة التشريعية صاحبة السلطة الحقيقية
الســلطتين الأخــريين وبالــذات الســلطة التنفيذيــة يجــب أن تكــون خاضــعة إلــى الســلطة  وبالتــالي فــإن

مع مبدأ الفصل بين السلطات الـذي يتطلـب ) روسو(كن م يومن ثم ل، الأم وهي السلطة التشريعية
جـون (وهـو يتشـابه مـع موقـف الفقيـه  ،)٢(الاعتراف بسلطات ثلاث متوازنة وتراقب بعضها الـبعض

  .لطة التشريعية هي السلطة العليامن جعل الس) لوك
وتجدر الإشارة إلى أن الفقيه روسو لم ينظر إلى القضاء على أنه سلطة مستقلة وإنمـا عـده 

  .)٣(وأنه تابع لقواعد خاصة تقتضيها روح العدل والإنصاف، جزءاً من السلطة التنفيذية
 ،)٤()مونتســيكيو(ي بيــد أن المنظــر الحقيقــي لمبــدأ الفصــل بــين الســلطات هــو المفكــر الفرنســ

وقد تأثر كثيراً بأفكار لوك الذي سبقه إلى ، الذي ارتبط المبدأ باسمه رغم أنه ليس من بنات أفكاره
الـذي ازدهـرت فيـه الحقـوق ، بالإضافة إلى تأثره بالنظام الدستوري الإنگليـزي، المناداة بنفس المبدأ

مقارنـة بمـا ، ه بـين هيئـات مختلفـةوزعـت السـلطة فيـ لكونه نظام سياسي مختلط ومعتـدل والحريات
  .)٥(في ظل النظام الملكي المطلق، كان يجري في بلده فرنسا من انعدام للحقوق والحريات

ـــراز المبـــدأ وصـــياغته صـــياغة جديـــدة مونتســـيكيوإلا أن  ـــه الفضـــل فـــي إب وعرضـــه ، كـــان ل
  .)٦(١٧٤٨الذي أصدره سنة ) روح القوانين(واضحاً دقيقاً في كتابه الشهير 

                                                 
 .١٨٧ص، بلا سنة طبع، منشورات الحلبي الحقوقية، الأنظمة السياسية، محمد رفعت عبد الوهاب. د )١(
 .١٨٨ص، المصدر السابق، الأنظمة السياسية، محمد رفعت عبد الوهاب. د )٢(
 .١٢١ص، ١٩٨٨، بغداد، منشورات المجمع العلمي، الدولة الديمقراطية، منذر الشاوي. د )٣(
وقــد وضــع ثلاثــة ، ١٧٥٥وتــوفي فــي بــاريس عــام ، ١٦٨٩فقيــه فرنســي ولــد فــي مدينــة بــوردو عــام  مونتســيكيو )٤(

، ســعيد الســيد علــي. د، وأســباب عظمــة الرومــان ثــم كتــاب روح القــوانين، الخطابــات الفارســية، مؤلفــات مهمــة وهــي
 .١٣٥ص ،المصدر السابق

دار المعـارف ، الطبعـة الأولـى، الحديثة وصداها في نظـام الحكـم أمهات الأفكار السياسية، محمد طه بدوي. د )٥(
 .٩٩ص، ١٩٥٨، القاهرة، بمصر

 .٤٢٤ص، المصدر السابق، محمود عاطف البنا. د )٦(
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أن التجربــة أثبتــت أنــه الإنســان ميــال بطبيعتــه إلــى : هــومضــمون المبــدأ عنــد مونتســيكيو و 
إســـاءة اســـتعمال الســـلطة التـــي تعطـــى لـــه وأنـــه يســـعى إلـــى تحقيـــق مصـــالحه الذاتيـــة علـــى حســـاب 

اســتبدادها وتعســـفها لـــذا فــإن دمــج وتركيـــز الســلطات فــي يـــد واحــدة يــؤدي إلـــى ، المصــلحة العامــة
د وأن الســبيل لصــيانة هــذه الحقــوق وتلــك الحريــات يكــون فــي توزيــع الســلطة بحقــوق وحريــات الأفــرا

  .)١(بين هيئات متعددة يكون بقدرة كل واحدة منها أن توقف الأخريات عند حدودها
الســـلطة التشـــريعية ، أنـــه يوجـــد فـــي كـــل دولـــة ثلاثـــة أنـــواع مـــن الســـلطة مونتســـيكيووأوضـــح 

قـــوق الإنســـان والســـلطة المنفـــذة للمســـائل المتعلقـــة والســـلطة المنفـــذة للأمـــور التـــي تتوقـــف عليهـــا ح
بعــد ذلــك فــي تفصــيل المهــام التــي تتولاهــا كــل ســلطة مــن هــذه  مونتســيكيووأخــذ ، بالقــانون المــدني

فعـــن طريـــق الســـلطة الأولـــى يســـتطيع الآمـــر أو الحـــاكم صـــياغة القـــوانين لمـــدة ، الســـلطات الـــثلاث
وبواســطة السـلطة الثانيـة يقـر الســلام أو ، لنافـذةويعــدل أو يلغـي القـوانين ا، محـددة أو بصـفة دائمـة

وهـــي الســـلطة ، ويأخـــذ الحيطـــة ضـــد كـــل اعتـــداء، يعلـــن الحـــرب ويســـتقبل الســـفراء ويوطـــد الأمـــن
وأخيــراً يســتطيع الحــاكم أن يعاقـب علــى ارتكــاب الجــرائم بواسـطة الســلطة الثالثــة ويفصــل ، التنفيذيـة

مـن  مونتسـيكيووينطلـق ، يـرة السـلطة القضـائيةفي منازعات الأفراد ويطلـق علـى هـذه السـلطة الأخ
إذا اجتمعــت الســلطة التشــريعية مــع التنفيذيــة فــي يــد شــخص (هــذا التقســيم الثلاثــي إلــى القــول بأنــه 

  .)٢()واحد أو تركزت في هيئة واحدة فستنتهي الحرية
عن لـوك فـي أنـه جعـل القضـاء سـلطة مسـتقلة فيمـا اعتبرهـا لـوك تابعـة  مونتسيكيوويختلف 

سـيكيو عليهـا أفكـاره انتهـى إلـى أنـه لا يكتفـي نتوفي ضوء الأسس التـي أقـام مو ، لطة التشريعيةللس
 السـلطاترقابـة علـى  سـلطةبل يجب أن تمارس كل ، منع الاستبدادمجرد توزيع السلطة من أجل 

  .)٣(الأخرى بحيث تمنعها من تجاوز حدود ما تحوز عليه من اختصاصات
وأجــاب حســب ، الحريــة بصــورة أفضــلالنظــام الــذي يــؤمن عــن شــكل  مونتســيكيووقــد تســائل 

اعتقــاده بــأن النظــام الــذي تكــون ســلطاته منفصــلة وتســتطيع كــل ســلطة فــي حــالات اســتثنائية مــن 
أن الحريــة السياســية عنــد المــواطن هــي راحــة ، ومــن مقتطفــات مــا كتبــه ،توقيــف الواحــدة للأخــرى

تكـون الحكومـة فـي حالـة تسـتطيع فيهـا أيضـاً  ويجـب أن، الذهن وذلك عندما يتوافر الأمان للأفراد
مزاولـــة أعمالهـــا بصـــورة أفضـــل ولهـــذا فـــإن تـــوفير هـــذا المبـــدأ لا يمكـــن أن يوجـــد إلا فـــي الحكومـــة 

  .)٤(المعتدلة

                                                 
 .١٠٥ص، المصدر السابق، محمد كاظم المشهداني. د )١(
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 .١٠٦ص، صدر السابقالم، محمد كاظم المشهداني. د )٣(
 .٣٠ص، ١٩٨٦، طبعة جامعة بغدادم، الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة، حسان محمد شفيق العاني. د )٤(



 ١٠

والحكومـة المعتدلــة هــي تلــك الحكومــة التــي لا تجمــع فيهــا الســلطات الــثلاث فــي يــد شــخص 
  .)١(واحد أو هيئة واحدة

بشـأن نظريــة الفصـل بـين الســلطات  مونتسـيكيوكننـا أن نـوجز أفكــار ومـن خـلال مـا تقــدم يم
  :بالنقاط الآتية

والقضائية وبين ، والتنفيذية، التشريعية، السلطات العامة في الدولة على ثلاث مونتسيكيوقسم  -١
  .المهام الأساسية التي تضطلع بها كل سلطة

ة هيئــلأنهــا لــو اجتمعــت فــي يــد  أكــد أن توزيــع الســلطات وفصــلها بهــذه الصــورة أمــر ضــروري -٢
  .لأن طبيعة النفس البشرية مستبدة، واحدة لأدى ذلك إلى الاستبداد

وأكد على قيام كل سلطة بمراقبة السلطات الأخرى لوقفها عند الحدود المقررة لهـا إذا اقتضـى  -٣
  .)٢(حتى لا تتجاوزها إلى الاعتداء على اختصاصات سلطة أخرى، ذلك

لم يقصد الفصل المطلق بين السلطات وإنما كان يريد تعاونـاً وتـداخلاً  ومونتسيكيلذلك فإن 
فالفصل المطلق بين السلطات يجعل كل سلطة منعزلة عن الأخرى ، وتأثيراً متبادلاً بين السلطات

لأن الســــلطة المســــتقلة ، وتمـــارس اختصاصــــها بطريقـــة مســــتقلة قـــد تمكنهــــا مـــن إســــاءة اســـتعمالها
حيــث لا تملــك الســلطات الأخــرى مــا يمكنهــا ، عائقــاً يمنعهــا مــن الاســتبداد المنعزلــة لا تجــد أمامهــا

  .)٣(من التأثير والرقابة على أعمال تلك السلطة
عــن مبــدأ الفصــل بــين الســلطات فــي الــدول الديمقراطيــة وأصــبح  مونتســيكيووقــد أثــرت فكــرة 

) ١٦(التصـريح فـي المـادة إلى هذا المبدأ عقيدة سياسية تبنته الثورة الفرنسية التي وصل بها الحد 
كل جماعة سياسية لا تضمن حقوق الأفراد ((بأن  ١٧٨٩من إعلان حقوق الإنسان الصادر عام 

 ١٧٩١دســتور للثــورة الصــادر عــام  لكمــا أخــذ بــه أو ، ))تفصــل بــين الســلطات لا دســتور لهــاولا 
  .)٤())ةفصل السلطات هو الشرط الأول لكل حكومة حر ((اللذين نصا على أن  ١٨٤٨ودستور 

أول مــن أرســى دعــائم اســتقلالية القضــاء بكونهــا ســلطة مســتقلة تقــف  مونتســيكيوهــذا ويعــد 
حيــث تبلــورت هــذه الفكــرة ونضــجت مــن خــلال المبــدأ ، علــى قــدم المســاواة مــع الســلطتين الأخــريين

وعــد اســتقلال القضــاء هــو العنصــر الأساســي فــي هــذا المبــدأ الــذي نــادى  مونتســيكيوالــذي وضــعه 
  .به

                                                 
 .١٠٢ص، المصدر السابق، محمد طه بدوي. د )١(
 .٢٦٤ص، المصدر السابق، عبد الغني بسيوني. د )٢(
 .٤٢٤ص، المصدر السابق، ثروت بدوي. د )٣(
 – ١٩٩٠، بغـــداد، مطبعـــة دار الحكمـــة، الأنظمـــة السياســـية، علـــي غالـــب العـــاني. واد كـــاظم ودصـــالح جـــ. د )٤(

 .٦٤ص، ١٩٩١



 ١١

  رع الثانيالف
  تعريف مبدأ الفصل بين السلطات

يقصـــد بـــه إيجـــاد محاولـــة لوضـــع تـــوازن ) مونتســـيكيو(إن مبـــدأ الفصـــل بـــين الســـلطات لـــدى 
للتـوازن الوسـائل المحققـة  وعـد هـذا المبـدأ مـن أنجـع، المختلفةوضمان للتحكيم بين سلطات الدولة 

  .)١(تحقيق الحرية والديمقراطيةثم يؤدي إلى ، ابين السلطات وإيجاد مناخ من الاعتدال بينه
وجــوهر مبــدأ الفصــل بــين الســلطات هــو أنــه لكــي تســير مصــالح الدولــة ســيراً حســناً وحتــى 

فإنه مـن الـلازم ألا تركـز السـلطات كلهـا ، نضمن الحريات الفردية ونحول دون التعسف والاستبداد
بل يلزم توزيـع ، الشعبحتى لو كانت هيئة نيابية تعمل باسم ، في يد شخص واحد أو هيئة واحدة
  .)٢(هذه السلطات بين هيئات مختلفة

كمـا ، ويعتبر مبدأ الفصل بـين السـلطات إحـدى الركـائز التـي تسـتند إليهـا فكـرة دولـة القـانون
ويعنــي هــذا المبــدأ ببســاطة ضــرورة ، أنــه يعــد مــن ضــمانات الحريــة فــي الدولــة الديمقراطيــة الحديثــة

ن منها وظيفتها كقاعدة بشكل مستقل عات ثلاث تتولى كل توزيع وظائف الدولة الثلاث على هيئ
ـــة ، ينتالســـلطتين الأخـــري ـــع الســـلطة فـــي قبضـــة واحـــدة مـــن شـــأنه أن ينهـــي الحري ـــك لأن تجمي وذل

  .)٣()فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة(
حيــث أنـه يتضــمن ، تقسـيم الوظـائف وتوزيــع السـلطات يعنــي إن مبـدأ الفصـل بــين السـلطات

فهـــو يفتـــرض ســـلفاً تعـــدد الحكـــام أي تعـــدد الهيئـــات ، عـــداهما إلـــى أمـــور أخـــرىكـــلا المفهـــومين ويت
بحيـــث ، وأن كـــل هيئـــة تقـــوم بممارســـة وظيفـــة معينـــة مـــن وظـــائف دولـــة القـــانون الـــثلاث، الحاكمــة

ثــم ، والســلطة القضــائية، الســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذيــة: تصــبح لــدينا ثــلاث ســلطات وهــي
  .)٤(م العلاقة بينهمايتنظ

بــل ، إن مبــدأ الفصــل بــين الســلطات لا يحــل مشــكلة توزيــع الســلطة بــين الهيئــات المختلفــة فحســب
يعطـي حــلاً معينـاً لمشــكلة تحديــد العلاقـة بينهمــا أيضــاً فيقـيم بينهمــا فصــلاً عضـوياً بجعلهــا جميعــاً 

ثـم ، اوإقامة نوع من التوازن بينهما ويمنع طغيان وسـيطرة إحـداهما علـى أختيهـ، على قدم المساواة

                                                 
دار النهضة ، الطبعة الأولى، الكتاب الأول، تطور الأنظمة الدستورية، عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد. د )١(

 .٢٣١ص، ٢٠٠٦، العربية
لاث فــي الدســاتير العربيــة المعاصــرة وفــي الفكــر السياســي الإســلامي الســلطات الــث، ســليمان محمــد الطمــاوي. د )٢(

 .٥١٨ص، ١٩٨٦، الطبعة الخامسة، مطبعة جامعة عين شمس، دراسة مقارنة
 .١٣٢ص، المصدر السابق، سعيد السيد علي. د )٣(
وكذلك ، ١٧ص، ٢٠٠٠، بدون دار نشر، الدساتير العراقية المؤقتة وحقوق المواطن العراقي، حكمت حكيم. د )٤(
، منشـــأة المعــــارف، الطبعـــة الأولـــى، حالـــة الطـــوارئ فـــي القـــانون المقــــارن، زكريـــا محمـــد عبـــد الحميـــد محفــــوظ .د

 .٦٣و  ٦٢ص، ١٩٦٦، الإسكندرية



 ١٢

كـل  بحيـث يمـنح، ةبجعل ممارسة كـل وظيفـة مـن هـذه الوظـائف شـركة بـين أكثـر مـن سـلطة واحـد
  .)١(سلطة من وسائل التعاون والتأثير والمراقبة ما يمنع غيرها من الانفراد بالسلطة

المبــدأ الــذي يقضــي (مبــدأ الفصــل بــين الســلطات بأنــه ) أســمان(وقــد عــرف الفقيــه الفرنســي 
يادة التــي يختلــف بعضــها عــن بعــض إلــى أفــراد أو هيئــات مختلفــة ومســتقل بإســناد خصــائص الســ
ولمــا كانــت الأمــة هــي مصــدر الســلطات فهــي التــي تســند هــذه الخصــائص ، بعضــهما عــن بعــض

  .)٢(المختلفة والمستقلة إلى الهيئات المختلفة والمستقلة
، )٣(العامــة ويعتبــر تبنــي هــذا المبــدأ فــي دســتور الدولــة ضــمانة أساســية وضــرورية للحريــات

فــإذا تركــزت الســلطة بيــد شــخص واحــد أو جهــة واحــدة انعكــس ذلــك ســلباً علــى الحقــوق والحريــات 
أمــا إذا توزعــت ممارســتها علــى أكثــر مــن جهــة فــإن ســطوتها ســتخف ممــا يضــمن القــدر ، العامــة

الأدنــى مــن تلــك الحقــوق والحريــات فــلا ســلطة مركــزة بيــد شــخص واحــد لتتــأثر بهــا كلهــا ولا هــي 
اة من الرقابة إذ تخضع على أقل تقدير إلـى رقابـة الهيئـات الأخـرى وعلـى هـذا الأسـاس أقـام بمناج

أي توزيعهـــا فســـلطة التشـــريع ، نظريتـــه الشـــهيرة فـــي فصـــل الســـلطات) مونتســـيكيو(الفقيـــه الفرنســـي 
يمارسها البرلمان وسلطة التنفيذ تمارسها الحكومة وسلطة القضـاء تمارسـها المحـاكم وإذا مـا حـدث 

ول الأخـــرى أو التحيـــف منهـــا انتفـــى غـــبتخلـــل فـــي هـــذه المعادلـــة كـــأن تقـــوم ســـلطة مـــن بيـــنهن أي 
  .)٤(وأخذت شكل دولة البوليس، الوصف القانوني للدولة

) مونتســيكيو(ه مجمــع علــى التعريــف الــذي جــاء بــه ســياق مــا تقــدم يتضــح لنــا بــأن الفقــ ومـن
ئف الدولـــة الـــثلاث التشـــريعية لمبـــدأ الفصـــل بـــين الســـلطات الـــذي ينصـــرف إلـــى عـــدم تركيـــز وظـــا

بحيـث تباشـر السـلطة ، والتنفيذية والقضائية في يد واحـدة وإنمـا يجـب توزيعهـا علـى هيئـات متعـددة
وتقــوم الســلطة القضــائية ، وتباشــر الســلطة التنفيذيــة مهمــة تنفيــذ القــانون، التشــريعية أمــور التشــريع

م استقلال هذه السلطات عن بعضها وعد، بتطبيق القانون على كل ما يطرح أمامها من منازعات
إذ يجـــب أن يكـــون هنالـــك تعـــاون ورقابـــة متبادلـــة بـــين كـــل ســـلطة مـــع غيرهـــا مـــن ، اســـتقلالاً تامـــاً 

  .السلطات الموجودة في الدولة

                                                 
، بيــروت، دار ومكتبــة الحيــاة، إســماعيل الوهــب. ترجمــة د، فــي ظــل القــانون، الحريــة، القاضــي ولــيم دوگــلاس )١(

 .١٥ص، ١٩٦٤
، دراســة مقارنــة، النظريــة العامــة للقــانون الدســتوري والــنظم السياســية المعاصــرة، العــال الســناريمحمــد عبــد . د )٢(

 .٦٠١ص، بدون سنة طبع، مطبعة الإسراء
 .٣١ص المصدر السابق، ثروت بدوي. د )٣(
علـــى موقـــع الحـــوار المتمـــدن  ٢٥/٥/٢٠٠٦مقـــال منشـــور فـــي ، التطـــاول علـــى القضـــاء، رأنظـــر هايـــل نصـــ )٤(
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 ١٣

لاســيما الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة ، وبــذلك تســتطيع كــل ســلطة منهــا أن توقــف الآخــرين
أمــا الســلطة القضــائية فــإن دورهــا يمكــن أن ، ها القانونيــةعنــد حــدودها إذا مــا تجــاوزت حــدود ســلطت

يكون أوسع وأقوى في وجه السلطتين التشريعية والتنفيذية فهي تستطيع بسط رقابتها علـى السـلطة 
وعلــى الســلطة التنفيذيــة عــن طريــق الرقابــة ، التشــريعية عــن طريــق الرقابــة علــى دســتورية القــوانين

  .بذلك يقوم نوع من التوازن بين السلطاتو ، على مشروعية الأعمال الإدارية



 ١٤

  المطلب الثاني

  أنواع الفصل بين السلطات
والفصــل المــرن بــين الســلطات ، نبــين فــي هــذا المطلــب الفصــل المطلــق أو الجامــد بــين الســلطات

  .وذلك في فرعين
  

  الفرع الأول
  الفصل المطلق أو الجامد بين السلطات

ل الجامــد أو أ الفصــل بــين الســلطات يعنــي الفصــلقــد ذهــب رجــال الثــورة الفرنســية بــأن مبــد
قيــام أي ســلطة بالرقابــة علــى أعمــال الســلطات  عــدم الــذي يصــل إلــى حــدالمطلــق بــين الســلطات 

  .)١(الأخرى
بحيـــث تســـتقل اســـتقلالاً تامـــاً وكـــاملاً ، بمعنـــى أن يـــتم تخصـــيص كـــل هيئـــة بوظيفـــة معينـــة

يقــوم علـــى قاعـــدتين تكمـــل إحـــداهما الأخـــرى  أي أن المبـــدأ وفقـــاً لهـــذا التفســـير، وعضــوياً ووظيفيـــاً 
  :والتخصص الوظيفي، قاعدتا الاستقلال العضوي: وهما

يعنـــي أن تمـــارس كـــل مهمـــة مـــن المهمـــات : الـــوظيفي أو الفصـــل الـــوظيفي قاعـــدة التخصـــص -١
فتنفــرد الســلطة التشــريعية ، الــثلاث مــن قبــل الســلطات أو الجهــات المعنيــة علــى ســبيل الاســتقلال

وتنفـرد ، بعمليـة التنفيـذ) الـوزارة ورئـيس الدولـة(وتنفـرد السـلطة التنفيذيـة ، بعمليـة التشـريع) البرلمان(
  .)٢(بعملية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين مختلف الأشخاص) المحاكم(السلطة القضائية 

بمعنـــى أن يكـــون لكـــل ســـلطة مـــن الســـلطات الـــثلاث فـــي الدولـــة : يقاعـــدة الاســـتقلال العضـــو  -٢
ـــذاتي فـــي مواجهـــة الســـلطتين الأخـــرياســـتقلاله ـــات العامـــة(ين تا ال ـــى أســـاس أنهـــا جميعـــاً ) الهيئ عل

ولا تخضــع أي ، متســاوية ومســتقلة بعضــها عــن الــبعض لا تســتمد أيــة ســلطة وجودهــا مــن الأخــرى
  .)٣(منها للرقابة والتأثير من غيرها

ين السـلطات كمبـدأ ونظـروا إلـى مبـدأ الفصـل بـ، وقد أخذ رجال الثورة الفرنسـية بهـذا التفسـير
باعتبار أن كل وظيفـة ، وأخذوا به كعقيدة جامدة لا تفيد إلا الفصل المطلق بين السلطات، قانوني

بحيــــث يجــــب أن تفــــوض كــــل ، مــــن وظــــائف الدولــــة جــــزء منفصــــل ومســــتقل عــــن أجــــزاء الســــيادة
هـا أي إلى هيئة مسـتقلة لا يـربط بين) والقضاء، والتنفيذ، التشريع(خصيصة من خصائص السيادة 

                                                 
 .٢٦٧ص، ٢٠٠٣سنة ، بدون دار نشر، توازن السلطات ورقابتها، محمد عبد الحميد أبو زيد. د )١(
 .١٠ص، المصدر السابق، بشرى العبيدي. د )٢(
 .١١٦ص، المصدر السابق، محمد كاظم المشهداني. د )٣(



 ١٥

وهــــو الحــــد مــــن الســــلطة لضــــمان حريــــات الأفــــراد ، وكــــادوا ينســــون الهــــدف الحقيقــــي للمبــــدأ، رابــــط
  .)١(والاستبداد

ها الدســـتوري ســـوقـــالوا بـــأن الدولـــة التـــي لا تقـــوم علـــى مبـــدأ الفصـــل بـــين الســـلطات تفقـــد أسا
  .السلطاتبحيث تنتفي كل علاقة أو تداخل أو تعاون بين ، وفسروا المبدأ بمعنى الفصل المطلق

أن وظـــائف الدولـــة الـــثلاث ليســـت مجـــرد اختصاصـــات ، ويترتـــب علـــى الأخـــذ بهـــذا التفســـير
وهذا يعني ، لكنها سلطات مستقلة تمارس نشاطاً متميزاً ومستقلاً ، مختلفة تصدر عن سلطة واحدة

وأنيطـت ، بحيـث تتخصـص كـل منهـا بنـوع معـين مـن النشـاط، فصلاً مطلقـاً بـين السـلطات الـثلاث
نهـا هيئـة كـل مبفما دامت الأمة قد فوضت سلطاتها الثلاث كاملةً وخصت ، بهيئة معينة كل منها

معينة فلا يتصور اشتراك هيئتـين فـي ممارسـة وظيفـة مـن الوظـائف أي أنـه لا يحصـل أي تـداخل 
  .)٢(أو تعاون بين اختصاصات الهيئات الثلاث

إلى نتيجة منطقية هي عدم  غير أن رجال الفقه الدستوري ورجال السياسة أيضاً قد توصلوا
وذلــك لأســباب ، تطبيــق نظــام الفصــل المطلــق أو التــام بــين الســلطات مــن الناحيــة العمليــةإمكانيــة 

  .)٣(كثيرة أهمها تعقد الحياة وازدياد المهام الملقاة على عاتق الدولة
لذا فإن النظم التي حاولت أن تطبق نظام الفصل المطلق بين السلطات واجهـت صـعوبات 

الــذي ) ١٧٩١(وخيــر مثــال علــى ذلــك دســتور فرنســا لعــام ، انهيــار النظــام يــة كثيــرة أدت إلــىعمل
  .)٤()١٧٩٢ –آب  – ١٠(جرى إلغاؤه في 

كمــا أنــه يتعــذر الفصــل المطلــق بــين الهيئــات التــي تباشــر وظــائف الدولــة الــثلاث التشــريعية 
علـى فـرض ، اتصـالاً وثيقـاً وذلك لأن هذه الوظائف متصلة ببعضها البعض ، والتنفيذية والقضائية

فإن تعدد السـلطات مـع اسـتقلال بعضـها عـن الـبعض  السلطات إمكان تحقيق الفصل المطلق بين
كمــــا أن تعــــدد ، الآخــــر يــــؤدي إلــــى توزيــــع المســــؤولية عليهــــا توزيعــــاً لا يمكنهــــا مــــن أداء واجباتهــــا

ولاسـيما فـي ، يلاً خطيراً تبعاً لذلك يؤدي إلى تعطيل أعمال الدولة تعط السلطات وتوزيع المسؤولية
وهـذا لا يـتم إلا ، أوقات الأزمات إذ تحتاج الدولة عند تعرضها للأزمات إلى سـرعة اتخـاذ القـرارات

ويض مـــن أمـــا اســـتناداً لتفـــ، هـــا قـــوة القـــانونإذا كانـــت الســـلطة التنفيذيـــة تســـتطيع إصـــدار قـــرارات ل
                                                 

 .٤١٨ – ٤١٧ص، المصدر السابق، ثروت بدوي .د )١(
، القــاهرة ١٩٦٤، ربيــةدار النهضــة الع، نظريــة الدولــة والأســس العامــة للتنظــيم الاجتمــاعي، طعيمــة الجــرف .د )٢(

 John Marston and Richard Vard, cases and comment Anyovوكــذلك أنظــر ، ٤٥٣ص
constitutional and Administrative Law, fourth Editionm 1997, Fitman publishing 

pp.220.  
 .٢٦٤ص، ١٩٦٦القاهرة ، الوجيز في النظريات والأنظمة السياسية، عبد الحميد متولي .د )٣(
كليــة القــانون ، رســالة ماجســتير، مــدى ســلطة قاضــي الإلغــاء فــي إصــدار أوامــر الإدارة، خلــدون إبــراهيم نــوري )٤(

 .٣ص، ٢٠٠٣سنة ، جامعة بغداد



 ١٦

 ب على الفصل المطلق بين السلطاتكما يترت، أو استناداً إلى نصوص الدستور مباشرةً ، البرلمان
إذ أن الخــلاف بــين ســلطات ، توقـف عمــل الدولــة فــي حالــة حــدوث أي خـلاف بــين ســلطات الدولــة

أو تحكــم إحــدى الســلطات ، الدولــة كثيــر الوقــوع ممــا يــؤدي إلــى الفوضــى وتعطيــل مصــالح الدولــة
  .)١(بباقي سلطات الدولة

فكــان لا بــد مــن إضــفاء نــوع  ن الســلطاتولقــد رفــض الواقــع العملــي مبــدأ الفصــل المطلــق بــي
  .)٢(من المرونة في فهم هذا المبدأ وتطويره نحو الفصل المشبع بروح التعاون بين السلطات

                                                 
بــدون ســنة ، ةدار النهضــة العربيــ، نظم السياســية والإداريــةالــ، محمــد طلعــت الغنيمــي. محمــد طــه بــدوي و د. د )١(

 .٣٠٣ص، طبع
الجـزء ، القـانون الدسـتوري والأنظمـة السياسـية المقارنـة بالمبـادئ فـي الشـريعة الإسـلامية، عبد الحميد متـولي. د )٢(

 .١٦٨ص، ١٩٨٩، القاهرة، الأول



 ١٧

  الفرع الثاني
  الفصل المرن أو النسبي بين السلطات

وازديـاد تـدخلها فـي العديـد ، لقد شهد العصر الحديث تطـوراً واتسـاعاً هـائلاً فـي نشـاط الدولـة
إلــى تعــاظم مهــام الإدارة لكونهــا المســؤولة عــن تحقيــق المصــلحة أدى الأمــر الــذي ، جــالاتمــن الم
ومــن ثــم لا يمكــن الاعتمــاد علــى القــانون الصــادر مــن ، وضــمان حســن ســير المرفــق العــام، العامـة

فكـان لا بـد مـن إعطـاء السـلطة التنفيذيـة القـدرة ، السلطة التشريعية مصـدراً وحيـداً للقواعـد القانونيـة
  .)١(ى التشريع بالقدر الذي يمكنها من القيام بواجبهاعل

فالتقســيم التقليــدي لوظــائف الدولــة ينصــب فــي إعطــاء مهمــة وضــع القواعــد القانونيــة العامــة 
بينما نجد أن هذه السلطة لا تسـتطيع وحـدها أن تضـع القواعـد ، للسلطة التشريعية ممثلة بالبرلمان

وذلك لأن وضع قواعد تفصيلية يتطلـب ، لتنفيذ القواعد العامةالقانونية للمسائل التفصيلية اللازمة 
بمعنى آخر ، اختصاصاً فنياً لا يتحقق إلا في السلطة التنفيذية لكونها المسؤولة عن تنفيذ القوانين

إعطاء السلطة التنفيذية قـدراً مـن الاختصـاص التشـريعي ممـا يـؤدي إلـى تحطـيم الفواصـل الجامـدة 
  .)٢(تنفيذبين وظيفتي التشريع وال

ولعل من أهم العوامل التي أدت إلى الاعتراف للسلطة التنفيذية بقـدر مـن الاختصـاص فـي 
  :مجال التشريع هي

إن الســلطة التنفيذيــة أقــدر علــى التعامــل اليــومي مــع الجمهــور فــي الميــادين والمجــالات كافــة  -١
وضـعه مـن القواعــد وهـي بحكـم اتصـالها الواسـع معـه تكـون أقـدر الســلطات علـى معرفـة مـا ينبغـي 

  .)٣(التفصيلية التي ليس بوسع السلطة التشريعية أن تحصيها
الحاجــة إلــى الســرعة فــي إصــدار القواعــد القانونيــة ولاســيما عنــدما يتعــرض المجتمــع لأزمــات  -٢

وذلـك لمواجهـة هـذه ، أو في حالة وجود خطـر خـارجي يهـدد أمـن البلـد، خطيرة أو لحوادث طبيعية
وهـذا أمـر يصـعب علـى السـلطة ، وتقليل آثارها على المجتمـع بقـدر الإمكـان الأمور غير المتوقعة

فــالإجراءات المتبعــة داخــل البرلمانــات تمتــاز بالصــعوبة ، التشــريعية القيــام بــه إن لــم يكــن مســتحيلاً 
ومـن ثـم دعـوة أعضـاء ، فإصدار قانون يتطلب أولاً اقتـراح مشـروع القـانون المـراد تشـريعه، والتعقيد

عليه وهذه مسألة تتطلب جلسات عديدة جتماع وذلك لمناقشة مشروع القانون والموافقة البرلمان للا

                                                 
أطروحة دكتـوراه مقدمـة إلـى ، الظروف العاديةالاختصاص التشريعي للإدارة في ، بار عبد الرحمنوسام ص. د )١(

 .٨ص، ١٩٩٤سنة ، كلية القانون جامعة بغداد
 .٣١٦ص، المصدر السابق، ثروت بدوي. د )٢(
 .٩ص، المصدر السابق، بار عبد الرحمنوسام ص. د )٣(



 ١٨

دار القرارات والأوامـر في حين نجد أن السلطة التنفيذية تكون أسرع في إص، ومناقشات مستفيضة
  .)١(التي تستطيع من خلالها معالجة المشاكل والأزماتواللوائح 

عين من الاختصاص التشريعي للسلطة التنفيذية في مجالات وهكذا اعترفت أكثر الدساتير بقدر م
واستناداً إلى هذا فـإن السـلطة التنفيذيـة تصـدر أنواعـاً متعـددة مـن ، معينة وعلى وفق شروط معينة

واللـوائح ، والقـرارات، لتيسـير تنفيـذ القـوانين ةفهي تصدر اللوائح والقرارات التنفيذيـ، اللوائح والقرارات
وكـــذلك تصـــدر اللـــوائح ، ولـــوائح وقـــرارات الأزمـــات الخاصـــة، الضـــبط الإداريالمتعلقـــة بموضـــوع 

  .)٢(والقرارات التفويضية بناء على تخويل من البرلمان
هذا وإن الفصل المطلق بين السـلطات يسـتحيل تطبيقـه فـي الواقـع العملـي فالسـلطات داخـل 

كمـا أن ، بينهـا وفـي أحـوال كثيـرة الدولة تحتاج دائماً إلى التعاون وإلى إقامـة علاقـات متبادلـة فيمـا
المصــدر التــاريخي لهـــذا المبــدأ وهـــو النظــام الـــذي كــان مطبقـــاً فــي إنگلتـــرا لــم يعـــرف أبــداً الفصـــل 
المطلق بين السلطات ذلك أن تطبيق المبدأ على هذا النحو لا يؤدي إلـى تحقيـق الغايـة الأساسـية 

  .)٣(الفردية منه وهو الحد من استعمال السلطة وحماية الحرية والحقوق
مــــن خــــلال مــــا تقــــدم يتضــــح لنــــا أن الفصــــل المــــرن أو التعــــاون بــــين الســــلطات هــــو أقــــرب 

زن والتعـاون والرقابـة المتبادلـة ذلك لأنه يقيم العلاقة بين السلطات على أسـاس مـن التـوا، للصواب
ومنع  ألا وهو حماية حقوق وحريات الأفراد، التي تؤدي إلى تحقيق الهدف المنشود من هذا المبدأ

ذلـــك أن الفصـــل المطلـــق يجعـــل كـــل ســـلطة منعزلـــة عـــن الســـلطات الأخـــرى وتمـــارس ، الاســـتبداد
ذلـك لأن السـلطة المسـتقلة لا تجـد ، اختصاصاتها بطريقـة مسـتقلة قـد تمكنهـا مـن إسـاءة اسـتعمالها

لأن الســلطات الأخــرى لا تســتطيع أن تتــدخل فــي ، أمامهــا عائقــاً يمنعهــا مــن الاســتبداد والطغيــان
وهـذا بعكـس مـا لـو ، وبالتالي لا تستطيع أن تحول بينها وبين الاسـتبداد، رستها لاختصاصاتهامما

كانت كل سلطة من السلطات الثلاث تملك من وسائل التعاون والتداخل والتأثير والرقابة المتبادلة 
وبـــه فقـــط يتحقـــق الهـــدف ، بحيـــث تراقـــب الأخريـــات وتوقفهـــا عنـــد حـــدها إذا مـــا أســـاءت التصـــرف

  .وهو حماية حقوق وحريات الأفراد، يقي من المبدأالحق

                                                 
دار النهضـة ، ولـىالطبعـة الأ، الدور التشريعي لرئيسـي الدولـة فـي النظـام المخـتلط، عبد العظيم عبد السلام. د )١(

 .٩٤ص، ١٩٩٦، مصر، العربية
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 ١٩

  المطلب الثالث

  تقويم مبدأ الفصل بين السلطات
نبين في هـذا المطلـب مبـررات الأخـذ بمبـدأ الفصـل بـين السـلطات والانتقـادات الموجهـة إليـه وذلـك 

  :في فرعين
  

  الفرع الأول
  بين السلطات مبررات الأخذ بمبدأ الفصل

، الميزة الأولى والأساسـية لمبـدأ الفصـل بـين السـلطات تلك هي: الاستبداد ة الحرية ومنعحماي -١
  .)١(والمبرر الأساسي للأخذ بهذا المبدأ

لأنه إذا تركزت السلطة في يد هيئة واحدة أدى ذلك إلى إساءة استعمالها الأمر الذي يؤدي 
لقـد أثبتـت التجـارب  يومونتسيكوفي هذا الصدد يقول ، في النهاية إلى القضاء على حريات الأفراد

أن كــل إنســان يتمتــع بســلطة يســيء اســتعمالها لأنــه يتمــادى فــي هــذا الاســتعمال حتــى يجــد حــدوداً 
علــى أســاس أن  إســاءة اســتعمال الســلطة يجــب أن يكــون النظــام قائمــاً  موللوصــول إلــى عــد، توقفــه

تعبيــر العــالم وعلــى حــد ، وعمومــاً فــإن الســلطة المطلقــة مفســدة مطلقــة، )الســلطة توقــف الســلطة(
أن الســلطة نشــوة تعبــث بــرؤوس بعــض عظمــاء التــاريخ مــن ذوي )) جوســتاف لوبــون((الاجتمــاعي 

السلطان المطلق إلى حد جعلهم في بعض الأحيان يأتون ببعض التصـرفات تحمـل طـابع الجنـون 
وعلاجــاً لــذلك يجــب إتبــاع مبــدأ الفصــل بــين الســلطات لأنــه يــؤدي إلــى حســن اســتعمال ، والتهــور

لأن كــل هيئــة تعمــل علــى مراقبــة الأخــرى ممــا يــؤدي إلــى وقــف الهيئــة التــي تعمــل علــى ، طةالســل
وبذلك تلتـزم كـل هيئـة حـدود سـلطتها القانونيـة وتتحقـق بـذلك ، مجاوزة وإساءة استعمالها عند حدها

  .)٢(حقوق وحريات الأفراد
فهــو ، ية الدولــةإن مبــدأ الفصــل بــين الســلطات يــؤدي إلــى تحقيــق شــرع: تحقيــق شــرعية الدولــة -٢

فــــلا شــــك أن تركيــــز ســــلطات الدولــــة ، يعــــد وســــيلة فعالــــة لكفالــــة احتــــرام القــــوانين وحســــن تطبيقهــــا
حيدتــــه التشــــريعية والتنفيذيــــة والقضــــائية فــــي قبضــــة يــــد واحــــدة مــــن شــــأنه أن يخلــــع عــــن القــــانون 

المشــرع أن فمــثلاً إذا مــا تركــزت وظيفتــي التشــريع والتنفيــذ فــي يــد واحــدة لكــان بإمكــان ، وعموميتــه
                                                 

المصــــدر ، يمان محمــــد الطمـــاويســـل. وكــــذلك د، ١٩٣ص، المصــــدر الســـابق، محمـــد رفعـــت عبــــد الوهـــاب. د )١(
 .٢٦٦ص، المصدر السابق، عبد الغني بسيوني. وكذلك د، ٥١٧ص، السابق

، ١٩٩٩، القـــاهرة، دار النهضـــة العربيـــة، الـــنظم السياســـية فـــي القـــانون الدســـتوري، محمـــد أنـــس قاســـم جعفـــر.د )٢(
الــوجيز ، مــد الخطيــبنعمــان أح. وكــذلك د، ١٨٥ص، المصــدر الســابق، عبــد الحميــد متــولي. دوكــذلك ، ١٢٠ص

محمـد نصـر . وكـذلك د، ١٨٥ص، عمـان، مكتبـة دار الثقافـة للنشـر والتوزيـع، الطبعة الأولـى، في النظم السياسية
 .٣٢٠ص، ٢٠٠٥، الطبعة الأولى، المكتب الجامعي، في النظام الدستوري والسياسي، مهنا



 ٢٠

ويسـري ذات القـول إذا مـا تركـزت وظيفتـي التشـريع والقضـاء فـي ، يسن تشريع لحالات فردية بحتة
إذ يكــون بمقــدور المشــرع أن يســن تشــريعاً بقصــد تطبيقــه علــى حــالات معروضــة فعــلاً ، يــد واحــدة

 الأمـــر الـــذي يتعـــارض مـــع مـــا يجـــب أن يكـــون للقاعـــدة القانونيـــة مـــن ســـمة العمـــوم، أمـــام القضـــاء
 نفيذيـة والقضـائية إلـى هيئـات ثــلاثالتشـريعية والت ا إذا أسـندت وظـائف الدولـة الـثلاثأمـ، والتجريـد
، ومهمـــة التنفيـــذ إلـــى الســـلطة التنفيذيـــة، وأســـندت مهمـــة التشـــريع إلـــى الســـلطة التشـــريعية، متعـــددة

ن أهمها وم، فإن ذلك سيكفل تحقق عناصر الدولة القانونية، ومهمة القضاء إلى السلطة القضائية
  .)١(كفالة احترام القانون

إن مبــدأ الفصــل بــين الســلطات يحقــق مبــدأ تقســيم العمــل : إتقــان وحســن أداء وظــائف الدولــة -٣
  .)٢(الذي من شأنه أن يحقق إتقان كل هيئة لوظيفتها وحسن أدائها، والتخصص

م فمن الثابت أن التخصص وتقسـيم العمـل يـؤدي إلـى إتقـان العمـل لـيس فقـط فـي مجـال علـ
ومقتضـــى ذلـــك المبـــدأ أن تقســـيم العمـــل إلـــى عـــدة أجـــزاء ، الإدارة بـــل أيضـــاً فـــي المجـــال السياســـي

ثم يعهد بكل جزء منه إلـى الخبـراء المتخصصـين تخصصـاً ، حسب نوع التخصص لكل جزء منها
 ها بالكفاءة التـي تتناسـبي يتضمنها ذلك الجزء ليتولوا أداءدقيقاً في نوعية المهام والمسؤوليات الت

  .وبذلك يدار العمل كل بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والدقة، مع تخصصهم فيها
وبتطبيــــق مبــــدأ التخصــــص وتقســــيم العمــــل علــــى الوظــــائف الرئيســــية للدولــــة نجــــد أن تلــــك 

ومسـؤولية ، وهـي مسـؤولية التشـريع، الوظائف تتضمن ثلاثة أنواع مختلفة ومتباعدة من المسؤولية
ولا يسـتطيع شـخص واحـد مـن الجمـع ، امـة القضـاء العـادل بـين النـاسومسؤولية إق، الحكم والإدارة

 حتــى، بــين تلــك المجموعــة المتنوعــة مــن التخصصــات بمــا يســتلزمه كــل منهــا مــن خبــرات مختلفــة
ومن هنـا كـان الأسـلوب الأفضـل للعمـل هـو أن ، نجاز مسؤوليته على الوجه المطلوبيتمكن من إ

  .)٣(عة من الخبراء المتخصصين فيهايعهد بكل سلطة من تلك السلطات إلى مجمو 
ويمكـــن القـــول أن إعطـــاء كـــل نـــوع مـــن وظـــائف الدولـــة إلـــى هيئـــة خاصـــة ســـيؤدي إلـــى أن 

، فتركـز جميـع جهودهـا عليـه وتتفـنن فـي أدائـه علـى أحسـن وجـه، تتخصص كل هيئة بعمل معـين
ني وإن أي تصـــرف قـــانو ، حيـــث أن مـــن ســـمات دولـــة القـــانون المعاصـــرة هـــو التقيـــد بالاختصـــاص

  .يشوبه عيب من جهة الاختصاص يعتبر باطلاً ولاغياً 
                                                 

الـــنظم السياســـية ، امي جمـــال الـــدينســـ .دوكـــذلك  ٢٨٣ص، المصـــدر الســـابق، إبـــراهيم عبـــد العزيـــز شـــيحا. د )١(
، نعمــــان أحمــــد الخطيــــب. وكــــذلك د، ٢٩٦ص، ٢٠٠٥ســــنة ، منشــــأة المعــــارف الإســــكندرية، والقــــانون الدســــتوري

محمــد نصــر . وكــذلك د، ٢٦٦ص، المصــدر الســابق، عبــد الغنــي بســيوني. وكــذلك د، ١٨٤ص، المصـدر الســابق
 .٣٢٠المصدر السابق ص، مهنا

 .٢٦٧ص، المصدر السابق، عبد الغني بسيوني. د )٢(
المصـــدر ، إبـــراهيم عبـــد العزيـــز شـــيحا. وكـــذلك د ١٩٥ص، المصـــدر الســـابق، محمـــد رفعـــت عبـــد الوهـــاب. د )٣(

 .٥١٩ص، المصدر السابق، سليمان محمد الطماوي. كذلك د، ٣٩٩ص، السابق



 ٢١

  الفرع الثاني
  الانتقادات الموجهة لمبدأ الفصل بين السلطات

  :وجهت انتقادات عديدة لمبدأ الفصل بين السلطات شأنه في ذلك شأن أي مبدأ آخر وهي
الســـلطان  مبـــدأ الفصـــل بـــين الســـلطات أن القصـــد مـــن هـــذا المبـــدأ كـــان لمحاربـــة رى منتقـــدويـــ -١

وانقضـت ، وقـد حقـق المبـدأ الهـدف الرئيسـي لـه، المطلق للملـوك والقضـاء علـى الملكيـات المسـتبدة
ولـم تعـد هنالـك حاجـة للأخـذ بهـذا ، واندثر عصر السلطان المطلق للحكـام، هذه النظم الاستبدادية

  .)١(المبدأ في الوقت الحاضر
وإن ، ن الدولـة وسـيادتها ووحـدة إرادتهـايتنـاقض مـع سـلطا، قيل أن مبدأ الفصل بين السـلطات -٢

وأن السـلطات الـثلاث إنمـا  ،)٢(سلطة الدولـة وسـيادتها غيـر قابلـة للتجزئـة التـي تتنـافى مـع جوهرهـا
ا بمثابـة أجـزاء الآلـة الواحـدة أو إنه، ة شأنها شأن الجسم البشريهي بمثابة أعضاء في جسد الدول

التشـريع (تعـذر مباشـرة خصـائص السـيادة الـثلاث ومن ثم لا يمكـن الفصـل بينهـا حيـث أنـه مـن الم
فكما أن سير الآلة يقتضي محركاً واحداً كذلك ، مختلفة ومستقلةمن قبل هيئات ) والتنفيذ والقضاء

لــذا فــإن توزيــع الســلطات يقضــي علــى الوحــدة والانســجام ، فــإن ســير الحكومــة يقتضــي قيــادة واحــدة
فــإذا كانــت كــل ســلطة مــن الســلطات ، الدولــة الضــروريين لســير نظــام الحكــم ويتعــارض مــع وحــدة

 ،)٣(الـــثلاث مســـتقلة عـــن الســـلطات الأخـــرى فقـــد تقـــوم بعرقلـــة أعمـــال الســـلطات الأخـــرى إذا أرادت
قـد تقـوم ، طة التنفيذيـةفالسلطة التشريعية مثلاً إذا أرادت لسبب من الأسباب أن تعرقل أعمال السـل

والسـلطة ، ا يـؤدي إلـى عرقلـة سـير الجهـاز الحكـوميمتناع عن الموافقة على الميزانية ممـمثلاً بالأ
التنفيذيـة إذا أرادت عرقلــة أعمـال الســلطة التشــريعية تسـتطيع أن تمتنــع عــن تنفيـذ القــانون أو تنفــذه 

وهذا يؤدي ، وهكذا أيضاً بالنسبة للسلطة القضائية، بشكل يتعارض مع الغاية التي شرع من أجلها
  .)٤(اد كل سلطة بسلطتهاإلى الفوضى وعدم الاستقرار واستبد

أن المبــدأ يــؤدي إلــى تفتيــت ســلطة الدولــة وتوزيــع المســؤولية أمــا تركيــز الســلطة فيــؤدي إلــى  -٣
حصــر المســؤولية وتحديــدها ذلــك لأن توزيــع ســلطة الدولــة علــى هيئــات متعــددة يــؤدي إلــى توزيــع 

                                                 
 .٤١٥ص، المصدر السابق، ثروت بدوي. وكذلك د، ٢٦٨ص، المصدر السابق، عبد الغني بسيوني. د )١(
 .١١٧ص، المصدر السابق، محمد كاظم المشهداني. د )٢(
، مبــادئ الــنظم السياســية، شــمران حمــادي. وكــذلك د، ٥١٩ص، المصــدر الســابق، ســلميان محمــد الطمــاوي. د )٣(

 .٤٨ص، ١٩٦٧، بغداد، شركة الطبع والنشر الأهلية
 .٢٣٨ص، المصدر السابق، إبراهيم عبد العزيز شيحا. د )٤(



 ٢٢

تتهـــرب مـــن المســـؤولية التـــي تـــؤدي إلـــى التهـــرب مـــن المســـؤولية وضـــياعها ذلـــك لأن كـــل ســـلطة 
  .)١(المسؤولية وتلقيها على عاتق الأخرى

نتيجــــة لتنفيـــذ القــــانون فــــإن الســـلطة التنفيذيــــة تســـتطيع أن تــــتخلص مــــن فلـــو حــــدث ضـــرر 
المسؤولية وتلقيها على عاتق السـلطة التشـريعية بحجـة أن سـبب الضـرر لـم يكـن نتيجـة لخطـأ فـي 

إن ((الأمريكـي ويلسـن بهـذا الخصـوص وقـد كتـب الـرئيس ، )٢(التنفيذ إنمـا لخطـأ فـي التشـريع نفسـه
تقسيم السلطة على هذا الشكل وتجزئتها إلى أجزاء صـغيرة كمـا فعـل دسـتورنا يجعـل مسـؤولية فـرع 
من فروع الحكومة صغيرة ومحددة ويساعد على التخلص من المسؤولية من المنافذ المتعددة التـي 

، هـذه معرفـة المسـؤول الحقيقـي تنتج عن تطبيق اختصاصها المحدود وكيف تسـتطيع أمـة والحالـة
وأن تقسيم السلطة وتقسيم المسؤولية يؤدي إلى شل أعمال الحكومة شللاً خطيراً ولاسيما فـي زمـن 

  .)٣())الأزمات
إذ ســــرعان مــــا تعمــــل إحــــدى ، ن مبــــدأ الفصــــل بــــين الســــلطات مبــــدأ وهمــــي يصــــعب تحقيقــــهإ -٤

ـــى الســـلطات الأخـــرى ســـتور فـــي تطبيقـــه لهـــذا المبـــدأ مهمـــا أحكـــم الد، الســـلطات مـــن الســـيطرة عل
لأنـه مـن المسـلم  ،)٤(وسرعان ما يصبح مبدأ الفصل بين السلطات مبـدأً نظريـاً بحتـاً لا مبـدأً واقعيـاً 

به أنه لا فائدة من مبـدأ الفصـل بـين السـلطات إذا لـم تكـن هـذه السـلطات المنفصـلة متسـاوية القـوة 
أو تمنعهــا مــن أن تقــف عقبــة فــي ســبيل  بحيــث لا تطغــى إحــداها علــى الأخــرى فتفقــدها اســتقلالها

كندوروسيه فكرة فصـل السـلطة التشـريعية عـن السـلطة التنفيذيـة  وعلى هذا الأساس فند، استبدادها
وذلـــك فـــي المشـــروع الـــذي قدمـــه أمـــام الجمعيـــة الوطنيـــة إبـــان الثـــورة الفرنســـية وقـــد عـــارض المبـــدأ 

  )٥(:قائلاً 
دة إذا مـا وزعـت السـلطات فيهـا عقكالآلة الم) ي الدولأ(إن التجارب في جميع الدول أثبتت أنها ((

سرعان ما تتحطم من جراء الصراع بينها وذلك أنه تنشأ بجانب الهيئات التي تعمل القـوانين هيئـة 
أخــرى تقــوم علــى الــدس والرشــوة وغيرهــا مــن المــؤثرات وبــذلك يكــون هنــاك دســتوران أحــدهما قــانون 

                                                 
، المصـــدر الســـابق، ســـامي جمـــال الـــدين. وكـــذلك د، ٥١٩ص، المصـــدر الســـابق، ليمان محمـــد الطمـــاويســـ. د )١(

 .٢٨٥ص، المصدر السابق، إبراهيم عبد العزيز شيحا. وكذلك د، ٢٩٧ص
، ١٩٥٤، القــاهرة، المطبعــة العصــرية، ترجمــة محمــد عــادل زعيتــر، أصــول الحقــوق الدســتورية، أنظــر أيســمن )٢(

 .٢٤٨ص
 .٣٢٧ص، ١٩٤٠، بغداد، مطبعة الأهالي، القانون الدستوري، خليل عثمانعثمان . د )٣(
 .٢٨٤ص، المصدر السابق، إبراهيم عبد العزيز شيحا. د )٤(
 .٣٢٤ص، المصدر السابق، عثمان خليل عثمان. د )٥(



 ٢٣

ن والثــاني ســري حقيقــي نــاتج عــن اتفاقــات مســتورة بــين عــام لا وجــود لــه إلا فــي مجموعــة القــواني
  .)١())السلطات القائمة

قيـــل بـــأن الـــنظم التـــي حاولـــت الأخـــذ بالفصـــل التـــام قـــد ، ومـــن الانتقـــادات التـــي وجهـــت للمبـــدأ -٥
، د أنهــي دســتور الســنة الثالثــة للثــورة الفرنســيةفقــ، واجهــت صــعوبات عمليــة أدت إلــى الاضــطرابات

ر العمـل إلـى إقامـة نـوع مـن التعـاون بينهـا للتغلـب علـى مشـاكل الفصـل وفي بعض الأحيان أضط
  .)٢(التام كما في الولايات المتحدة الأمريكية

وقــد قيــل أيضــاً بأنــه مــن الصــعب إقامــة حــدود فاصــلة لمــا يعتبــر وظيفــة كــل هيئــة فالوظيفــة  -٦
تقتصـر علـى السـلطة التشريعية أو وظيفة سن القوانين بمعنى عمل قواعد قانونية عامة مجـردة لا 

التــي تحــدد الخطــوط الرئيســية دون  حيــث أن تلــك الســلطة تضــع القواعــد العامــة، التشــريعية وحــدها
الدخول في التفاصيل والجزئيات وتترك ذلـك للسـلطة التنفيذيـة التـي تقـوم بوضـع قواعـد تكميليـة أو 

نونية أو شروط التشريع تفسيرية وهي أيضاً قواعد عامة مجردة وتتوفر فيها كل شروط القاعدة القا
وكـذلك فـإن السـلطة التشـريعية تقـوم هـي أيضـاً بـبعض الأمـور  ،)٣(من الوجهة الماديـة الموضـوعية

هي أعمال فردية في الأصل ولا تتصل بالتشريع فـي شـيء كقـوانين الميزانيـة وتقـوم أيضـاً بأعمـال 
كمـا لهـا صـلاحية العفـو ، تعد من أعمال السلطة القضائية منها محاكمـة الـوزراء وكبـار المـوظفين

والسلطة القضائية بدورها تقـوم بأعمـال ، عن الجرائم والعقوبات التي تعد تدخلاً في أعمال القضاء
فعنـدما لا يجـد نصـاً ، وتدخل في حدود اختصاص السـلطة التشـريعية تخرج عن الصبغة القضائية

وبمقتضى سلطة  قومبل ي، أو النص قاصر أو غامض لا يقوم القاضي بغض النظر عن القضية
تقديريـة واسـعة بــالحكم وفقـاً لقواعــد العـدل والإنصــاف والمبـادئ العامـة للقــانون وهـو فــي عملـه هــذا 

  .)٤(بعمل يدخل ضمن أعمال السلطة التشريعية ميقو 
هــذا المبــدأ كــان مردهــا تفســيرهم  ذه الانتقــادات التــي ســاقها مناهضــووممــا تقــدم يتبــين أن هــ
الســـلطات وعـــدم فهمهـــم لمضـــمونه الحقيقـــي وبالشـــكل الـــذي تصـــوره الخـــاطئ لمبـــدأ الفصـــل بـــين 

إذ تصــور هــؤلاء المنتقــدون أن مبــدأ الفصــل بــين الســلطات يقضــي بوجــوب الفصــل ، )مونتســيكيو(
فكـانوا ينظـرون إلـى هـذا المبـدأ ، في الدولـة أي الفصـل الجامـد لتام والمطلق بين السلطات الثلاثا

وأن المضـــمون الحقيقـــي للمبـــدأ كمـــا تصـــوره ، ة السياســـيةعلـــى أنـــه مبـــدأ جامـــد مـــن مبـــادئ الفلســـف

                                                 
 .٢٤٧ص، المصدر السابق، أيسمن )١(
 .٤٢٠ص، المصدر السابق، سليمان محمد الطماوي. د )٢(
 .١٩٤ص، ١٩٨١، دار القادسية للطباعة، نظرية الدولة، القانون الدستوري، منذر الشاوي. أنظر د )٣(
 .٤٢٠ – ٤١٩ص، المصدر السابق، ثروت بدوي. د )٤(



 ٢٤

مـــع وجـــود نـــوع مـــن التعـــاون والرقابـــة ، هـــو اســـتقلال هـــذه الســـلطات وجعلهـــا متســـاوية مونتســـيكيو
  .)٢(وهو ما زال مسلماً به فقهاً وقضاءً  ،)١(المتبادلة بينها

مون لأنها ولذلك تكون أوجه النقد التي وجهت إلى مبدأ الفصل بين السلطات غير ذي مض
وتكـون أوجـه ، أي الفصـل التـام والمطلـق بـين السـلطات، قد وجهت إلى المبدأ وفقـاً لتفسـيره الجامـد

إذا كـان المقصـود هــو الفصـل القـائم بـين السـلطات مـع وجـود التعــاون ، النقـد السـابقة فاقـدة لقيمتهـا
  .)٣()مونتسيكيو(والرقابة بينها تبعاً لما أراده 

انــب الفقـه مـن أن الانتقــادات التـي وجهـت إلــى مبـدأ الفصـل بــين ونؤيـد مـا ذهــب إليـه مـن ج
الســلطات انصــبت علــى المفهــوم المطلــق أو الجامــد للفصــل بــين الســلطات ولــيس الفصــل المــرن 

وكمــا رأينــا أن الفصــل المطلــق لــم يقــل بــه ، أي الانتقــادات وجهــت للتفســير الخــاطئ للمبــدأ، بينهــا
الــذي يســمح بوجــود نــوع مــن التعــاون والرقابــة  الســلطاتبــل أراد الفصــل المــرن بــين ) مونتســيكيو(

  .بين السلطات المتبادلة
وأنه مهما كانت صحة هذه الانتقادات التي وجهـت لهـذا المبـدأ فإنـه قـد أصـبح مـن المبـادئ 

ـــدة فـــي القـــانون الدســـتوري ـــدأ اســـتقلال ، الرائ ـــدأ وثيـــق الصـــلة بصـــفة خاصـــة بمب وأصـــبح هـــذا المب
  .ه ينبع من مبدأ الفصل بين السلطات في الدولةوذلك لأن استقلال، القضاء

                                                 
 .٢٩٨ص، المصدر السابق، سامي جمال الدين. د )١(
ء فيـه حيـث جـا ١٩٥٤/كـانون الأول/٢٠وهذا ما قضت محكمة القضاء الإداري المصرية في حكمها الصـادر  )٢(

ومن حيث أن قاعدة الفصل بين السـلطات وفقـاً لمـا أجمـع عليـه فقهـاء القـانون العـام فـي العصـر الحـديث وطبقـاً ((
لأســس النظــام الــديمقراطي والمبــادئ الدســتورية تقــوم علــى عــدم فصــل الســلطات فصــلاً تامــاً وإنمــا هــي تتمثــل فــي 

اخل الاختصاصـات بينهــا أحيانـاً بمــا يحقـق الصــالح فصـل السـلطات فصــلاً محـدوداً وبتعاونهــا وتسـاندها بحيــث تتـد
العام وعلى ذلك فقد تقوم السلطة التشريعية بأعمال هي من اختصاص السلطة التنفيذية كما تقوم السلطة التنفيذية 

القـرار الإداري بـين النظريـة ، خالـد سـمارة الزعبـي. ينظر د)). بأعمال هي أصلاً من اختصاص السلطة التشريعية
 .٢١ص، ١٩٩٣، القاهرة، المركز العربي للخدمات الطلابية، الطبعة الأولى، قوالتطبي

 .٢٨٦ص، المصدر السابق، إبراهيم عبد العزيز شيحا. د )٣(



 ٢٥

  المبحث الثاني

  الأنظمة والمواقف الدستورية من مبدأ الفصل بين السلطات
  

تقوم عدة أنظمـة سياسـية علـى أسـاس الفصـل بـين السـلطات غيـر أن تطبيـق المبـدأ يختلـف 
وحكومـة أو ، )يةهيئـة تشـريع(في وجود برلمان منتخب  من نظام إلى آخر ولو أن جميعها تشترك

وهيئـة ثالثـة مســتقلة عـن الهيئتـين تقـوم بتطبيــق القـانون بكـل حريـة واســتقلال ، )هيئـة تنفيذيـة(وزارة 
فإذا كانـت العلاقـة بـين السـلطتين التشـريعية والتنفيذيـة تقـوم علـى  ،)١(تعرف باسم السلطة القضائية

أمـا ، ظام يسمى حينـذاك نظامـاً برلمانيـاً فإن الن، أساس التوازن أو المساواة والرقابة المتبادلة بينهما
إذا كانت العلاقة بين السلطتين المذكورتين تقوم علـى أسـاس غلبـة السـلطة التنفيذيـة علـى السـلطة 

أمـا إذا كانـت هنـاك هيمنـة مـن قبـل السـلطة التشـريعية ، التشريعية فإن النظام يسـمى نظامـاً رئاسـياً 
  .)٢()نظام حكومة الجمعية(ذاك على السلطة التنفيذية فإن النظام يسمى حين
ى مطلبــين نتنــاول فــي المطلــب الأول مبــدأ الفصــل بــين وعليــه فســوف نقســم هــذا المبحــث إلــ

السـلطات فــي الأنظمــة السياســية ونتطـرق فــي المطلــب الثــاني إلــى مبـدأ الفصــل بــين الســلطات فــي 
  :وعلى النحو الآتي، الدساتير المقارنة

  
  .سلطات في الأنظمة السياسيةمبدأ الفصل بين ال: المطلب الأول

  
  .مبدأ الفصل بين السلطات في الدساتير المقارنة: المطلب الثاني

                                                 
 .٦٧ص، المصدر السابق،علي غالب العاني .د صالح جواد و .د )١(
 .١٣٧ص، ١٩٨٢، الكويت، بلا دار نشر، النظم السياسية، عدنان حمودي الجليل .د )٢(



 ٢٦

  المطلب الأول

  الأنظمة السياسيةمبدأ الفصل بين السلطات في 
الدستوري على التمييز بين صور ثلاث للأنظمة السياسـية منظـوراً إليهـا مـن لقد جرى الفقه 

خاصـــة الفصـــل بـــين الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذيـــة وهـــذه  زاويـــة الفصـــل بـــين الســـلطات وبصـــفة
  :الأنظمة تقسم إلى صور ثلاث  هي

مـــرن أو نســـبي بـــين  وهـــو ذلـــك النظــام الـــديمقراطي الـــذي يقـــوم علــى فصـــل: النظــام البرلمـــاني -١
الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة ولــيس فصــلاً تامــاً أو مطلقــاً بينهمــا بحيــث يتحقــق فــي هــذا النظــام 

  .ن ورقابة ومتبادلة بين السلطاتتعاو 
وهــو نظــام يحــاول إقامــة الفصــل التــام أو المطلــق بــين الســلطتين التشــريعية : النظــام الرئاســي -٢

  .والتنفيذية دون تعاون ورقابة متبادلة بينهما
وهـــو نظـــام يقـــوم علـــى إخضـــاع الســـلطة ): النظـــام المجلســـي( نيابيـــةنظـــام حكومـــة الجمعيـــة ال -٣

  .)١(بحيث تكون الحكومة تحت رقابة البرلمان المباشرة وتابعة لها، التشريعية التنفيذية للسلطة
ولبيــان ذلــك أكثــر ســوف نتنــاول هــذا المطلــب فــي ثلاثــة أفــرع نخصــص الفــرع الأول لبيــان النظــام 
البرلماني والفرع الثاني نخصصه لبيان النظام الرئاسي والفرع الثالث نخصصه لبيان نظام حكومة 

  :بية وعلى النحو الآتيالجمعية النيا
  

  .النظام البرلماني: الفرع الأول
  

  .النظام الرئاسي: الفرع الثاني
  

  ).النظام المجلسي(نظام حكومة الجمعية النيابية : الفرع الثالث

                                                 
ين وفـي مواجهـة تومسـتقلة فـي مواجهـة السـلطتين الأخـري ةيلاحظ أن السـلطة القضـائية لا بـد وأن تكـون منفصـل )١(

فــي ممارســة  الأفــراد حتــى تتحقــق الغايــة المنشــودة مــن وجودهــا وبالشــكل الــذي يتناســب مــع مــا يجــب أن تتســم بــه
  .لمختلفةة ونزاهة وبعيداً عن التيارات السياسية اوظيفتها الخطيرة من حيد

 .٣٢٠ص، المصدر السابق، سعيد السيد علي .دوكذلك . ١٨ص ،المصدر السابق، محمد رفعت عبد الوهاب .د
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  الفرع الأول
  النظام البرلماني

 يقـــوم النظـــام البرلمـــاني بالنســـبة لمبـــدأ الفصـــل بـــين الســـلطات علـــى كفالـــة التـــوازن والتعـــاون
المتبادل بين السلطات ولاسيما السلطتين التشريعية والتنفيذية ومن ثم فهو يفترض المسـاواة بينهمـا 

وعلـى هـذا النحـو يعتبـر النظـام البرلمـاني هـو المثـال ، فلا تسيطر أو تطغى أحـدهما علـى الأخـرى
فصل  :مونتسيكيوالمفهوم الصحيح لمبدأ الفصل بين السلطات كما تصوره  النموذجي المعبر عن

، بين السلطات مع وجـود قـدر مـن التعـاون بينهمـا وقيـام قـدر مـن الرقابـة المتبادلـة فـي ذات الوقـت
ونظـام الانفصـال ، )النظـام المجلسـي(ومن ثم فإنه نظام وسـط بـين نظـام حكومـة الجمعيـة النيابيـة 

أولاً : همـاويمكـن حصـر أركـان النظـام البرلمـاني فـي ركنـين أساسـيين  ،)١()النظام الرئاسـي(الشديد 
، المتبادلة بـين السـلطة التشـريعية والسـلطة التنفيذيـة وثانياً التعاون والرقابة، ثنائية السلطة التنفيذية

  .)٢(وهذان الركنان يمثلان في نفس الوقت الخصيصتان الجوهريتان لهذا النظام
رئـــيس ، مـــن طـــرفين تتكـــون الســـلطة التنفيذيـــة فـــي النظـــام البرلمـــاني: ثنائيـــة الســـلطة التنفيذيـــة: أولاً 

  :كهيئة جماعية من ناحية أخرى والوزارة، الدولة من ناحية
قد يكون رئيس الدولة في النظام البرلماني ملكاً متوجاً يتبـوأ منصـبه عـن طريـق : رئيس الدولة -١

وقــد يكــون رئيســاً للجمهوريــة بالانتخــاب وهــو فــي كــلا النظــامين الملكــي والجمهــوري يعــد ، الوراثــة
ويلـــزم أن يكـــون رئـــيس الدولـــة فـــي النظـــام البرلمـــاني شخصـــاً آخـــر غيـــر ، طة التنفيذيـــةرئيســـاً للســـل

إذ لا يجوز بحال لرئيس الدولة أن يجمع ، أي غير شخص رئيس الوزراء، شخص رئيس الحكومة
فالنظـــام البرلمـــاني يقـــوم علـــى وجـــوب ، بـــين صـــفته كـــرئيس للدولـــة وبـــين صـــفته كـــرئيس للحكومـــة

وإذا كـان رئـيس الدولـة فـي الـنظم البرلمانيـة الملكيـة يتبـوأ منصـبه ، ينالفصل العضوي بين المنصب
فــلا يكــون خاضــعاً ، الأمــر الــذي يكفــل لــه الاســتقلال تجــاه الســلطة التشــريعية عــن طريــق الوراثــة

فإنه في الـنظم الجمهوريـة يتـولى منصـبه بالانتخـاب أمـا عـن طريـق الشـعب مباشـرة وإمـا ، للبرلمان
  .)٣(عن طريق البرلمان

                                                 
النظم السياسـية الـدول ، إبراهيم عبد العزيز شيحا .دوكذلك  ٢٩٩ص، المصدر السابق، سامي جمال الدين .د )١(

 Vile (M.J.C): Constitutionalism andوكـذلك أنظـر ، ٢٨٧ص، ٢٠٠٦، الـدار الجامعيـة، مـاتوالحكو 
the separation of Powers, Oxford, calreadon Press, 1967, pp, 65-66. 

 .٣٢٠ص، المصدر السابق، محمد رفعت عبد الوهاب .د )٢(
، بـلا سـنة طبـع، الـدار الجامعيـة، الـوجيز فـي الـنظم السياسـية والقـانون الدسـتوري، إبراهيم عبد العزيـز شـيحا. د )٣(

الطبعــــة ، الأردن، أثــــراء للنشــــر والتوزيــــع، الــــنظم السياســــية والقــــانون الدســــتوري، غــــازي كــــرم. وكـــذلك د، ٢٤٥ص
 .١٣٢ص، ٢٠٠٩، الأولى
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لكــن مبــدأ عــدم مســؤولية ، ويتمتــع رئــيس الدولــة فــي النظــام البرلمــاني بمبــدأ عــدم المســؤولية
فـإن الملـك غيـر مسـؤول ، رئيس الدولة يختلف باختلاف شكل الحكومة فإذا كانـت الحكومـة ملكيـة

حيـــث تكـــون (يمـــارس ســـلطة فعليـــة وفقـــاً للقاعـــدة الإنگليزيـــة  لا لأن، مطلقـــاً لا سياســـياً ولا جنائيـــاً 
الحكومة جمهورية فإن عدم مسؤولية رئيس الدولة تقتصر كانت أما إذا ، )لسلطة تكون المسؤوليةا

  .)١(على المسؤولية السياسية دون الجنائية
شــؤون الســلطة رئــيس الدولــة فــي النظــام البرلمــاني مــن مباشــرة واختلــف الفقهــاء حــول دور 

  :التنفيذية إلى رأيين
لأن اختصاصات رئيس الدولة في هذا ، ة في النظام البرلمانيرأي يقر بسلبية دور رئيس الدول -أ

لــذا فــدوره هنــا أدبــي محــض ، الحفــاظ علــى التــوازن بــين الســلطات بشــكل صــحيح ىالنظــام لا يتعــد
وذلـك لأن الـوزارة هـي السـلطة الفعالـة فـي النظـام البرلمـاني والمسـؤولة ، مجرد من أية سـلطة فعليـة

ولأنــه غيــر مســؤول سياســياً بوجــه عــام فــلا يحــق لــه بالتــالي أمــا رئــيس الدولــة ، عــن شــؤون الحكــم
وكـذلك أن ، )حيـث تكـون السـلطة تكـون المسـؤولية(فـي الحكـم طبقـاً لقاعـدة مباشرة السلطة الفعلية 

فــي بريطانيــا وهــي مهــد النظــام البرلمــاني لا يقــوم بــأي دور فعــال فــي شــؤون ) رئــيس الدولــة(الملــك 
علــى التعــاون والتــوازن بــين الســلطات باعتبــاره شــعاراً ورمــزاً  وكــل مــا لــه هنــاك هــو الحفــاظ، الحكــم

وبمـا أنـه غيـر ، )يسـود ولا يحكـمالملـك (كل ذلك يأتي من خلال القاعدة القائلة بـأن ، لوحدة الدولة
فــإن الــوزارة هــي ، لكونــه لا يملــك ســلطات فعليــة، مســؤول عــن التصــرفات الخاصــة بشــؤون الحكــم

الفعليـة فــي ميـدان السـلطة التنفيذيـة وهــي التـي تتحمـل المســؤولية التـي تقـع عليهـا ممارســة السـلطة 
  .)٢(أمام البرلمان

وهناك رأي آخر يرى في اشتراك رئـيس الدولـة ملكـاً كـان أو رئـيس للجمهوريـة مـع الـوزارة فـي  -ب
البرلمــاني بشــرط وجــود وزارة مســتعدة لتحمــل مســؤولية  إدارة شــؤون الســلطة لا يتعــارض مــع النظــام

  .)٣(شؤون الحكمتدخله في 
ح ما ذهب إليه بعض الفقهاء في كون الوزارة في النظام البرلماني هـي المحـور والرأي الراج

ميـدان وتتحمـل الأساسي فـي هـذا ال ئحيث تتولى العب، الرئيسي الفعال في ميدان السلطة التنفيذية
تقررهـــا المســـؤولية دون ســـلب رئـــيس الدولـــة حـــق ممارســـة بعـــض الاختصاصـــات التـــي قررتهـــا أو 
الأمــر ، بعـض الدســاتير فــي الميــدان التنفيــذي والتشــريعي ولكــن بشــرط أن يــتم ذلــك بواســطة وزرائــه

                                                 
، بغــداد، مطبعـة الرابطــة، قــانون الانتخــابو  مســاهمة فــي إعـداد الدســتور الـدائم ،عبـد االله إســماعيل البسـتاني. د )١(

 .٢٢٥ص، ١٩٦٢
 .وما بعدها ٤٦ص، صدر السابقالم، عبد الغني بسيوني. د )٢(
، ٢٠٠٦، دار الثقافة للنشـر والتوزيـع، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، نعمان أحمد الخطيب .د )٣(

 .٣٢٤ص، المصدر السابق، محمد نصر مهنا. وكذلك د، ٣٧٧ – ٣٧٦ص 
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المتصـلة بشـؤون  الذي يوجب توقيـع الـوزراء المعنيـين إلـى جانـب رئـيس الدولـة علـى كافـة القـرارات
تخـب مـن ولكن مع ذلك نجد في النظام البرلماني الجمهوري بأن رئـيس الجمهوريـة الـذي ين، الحكم

رئـــيس الـــوزراء والـــوزراء مـــن بـــين الأشـــخاص الـــذي ، قبـــل البرلمـــان يقـــوم بتعيـــين أعضـــاء الحكومـــة
أو مـــن  أي مــن ممثلــي الحــزب الـــذي فــاز بأغلبيــة مقاعــد مجلــس النــواب، يتمتعــون بثقــة البرلمــان

ممثلــــي الائــــتلاف المتكــــون داخــــل البرلمــــان حيــــث يصــــادق البرلمــــان علــــى برنــــامج الحكومــــة بعــــد 
وعلـــى أي حـــال إن الـــراجح فـــي الفقـــه الدســـتوري يشـــير إلـــى ســـلبية دور رئـــيس الدولـــة  .)١(همناقشـــت

واقتصــاره علــى مجــرد دور أدبــي يســتطيع بمقتضــاه أن يوجــه النصــح والإرشــاد إلــى هيئــات الدولــة 
فيتمثــل الــدور الحقيقــي لــرئيس الدولــة فــي النظــام البرلمــاني كمــا يــرى بعــض الفقــه فــي أنــه ، العامــة

نفوذه وشخصيته على تحقيق التـوازن بـين السـلطات فـي الدولـة ويكـون همـزة الوصـل يعمل بفضل 
  .)٢(بينها كما يقوم بدور الحكم بين الأحزاب

الوزارة هي الطرف الثاني في السلطة التنفيذية وهي المحور الفعال والمسؤول فـي هـذا : الوزارة -٢
أم مسؤولية فردية تقع على كل وزير ، لهاالميدان سواء أكانت مسؤولية تضامنية لهيئة الوزارة بكام

ومــن عــدد مــن الــوزراء حســبما تقتضــيه )) رئيســاً ((وتتكــون الــوزارة مــن رئــيس الــوزراء ، علــى حــدة
يجتمعـون فـي مجلـس واحـد متجـانس ومتضـامن يسـمى مجلـس الـوزراء ، الحاجة والمصـلحة العامـة

ولكـن هـذا ، يس الـوزراء والـوزراءورئـيس الدولـة هـو الـذي يعـين رئـ، ليضع السياسة العامة للحكومة
ذلـك محـل حتـى ولـو لـم يكـن ، الحق مقيد بضرورة اختيارهم من زعماء حزب الأغلبية في البرلمان

وهــذا مــا يعــزز ، رضــا منــه شخصــياً وســبب ذلــك هــو ضــروري أن تكــون الــوزارة محــل ثقــة البرلمــان
ئتلافيــة مكونــة مــن عــدة قــدرتها علــى الفــوز بالأغلبيــة المطلوبــة خاصــة فــي حالــة تشــكيل حكومــة ا

وقــد تشــكل الــوزارة ، )٣(أشــخاص ينتمــون إلــى عــدة أحــزاب لتجــد أغلبيتهــا الســائدة لهــا فــي البرلمــان
جميعها من حزب سياسي واحد إذا كان هناك حزب أغلبية يستطيع أن يفوز وحده بأغلبيـة مقاعـد 

من أعضاء ينتمون  كيل الوزارةو إلا فإنه يتعين تش، البرلمان وأن يحرز بالتالي الأغلبية البرلمانية
وذلـــك لائـــتلاف عـــدد مـــن الأحـــزاب فـــي أمـــر ، لأحـــزاب مختلفـــة متعـــددة وتســـمى بـــالوزارة الائتلافيـــة

هـي الصـلة التـي تصـل الـرابط الـذي (إن الـوزارة كمـا يقـول الفقيـه الإنگليـزي ولتـر بـاجوت ، تكوينها
ا تتبــع أحــدها وفــي وظائفهــا تتبــع يشــد الجــزء التشــريعي مــن الدولــة إلــى الجــزء التنفيــذي ففــي منشــئه

  .)٤()الآخر
                                                 

 .١٣٣ص، المصدر السابق، غازي كرم. د )١(
 .١٠١ص، ٢٠٠٨، بغداد، مطبعة الفائق، ة السياسيةالأنظم، حميد حنون خالد. د )٢(
، المصـــدر الســـابق، غـــازي كـــرم .دوكـــذلك ، ٣٧٩ – ٣٧٨ص، المصـــدر الســـابق، نعمـــان أحمـــد الخطيـــب .د )٣(

 .١٣٥ – ١٣٤ص
مكتـب ، مبـدأ الفصـل بـين السـلطات ووحـدتها وتطبيقاتهـا فـي الدسـاتير العراقيـة، القاضي لطيـف مصـطفى أمـين )٤(

 .١٧٥ص، ٢٠٠٧، للاتحاد الوطني الكردستانيالفكر والتوعية 



 ٣٠

  :التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية: ثانياً 
أي غيــــر الجامــــد بــــين الســــلطتين التشــــريعية ، علــــى الفصــــل المــــرنيقــــوم النظــــام البرلمــــاني 

الدولـــة وتبـــادل التـــأثير  أي الفصـــل بينهمـــا مـــع التعـــاون والتـــداخل فـــي ممارســـة وظـــائف، والتنفيذيـــة
ويتحقـق هـذا الهـدف بتقريـر مظـاهر خاصـة تباشـرها كـل سـلطة فـي ميـدان ، بينهما بصـورة متوازنـة

  :اختصاص السلطة الأخرى تعاوناً ورقابة على التفصيل الآتي
  :مظاهر التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية -١

م البرلماني في اشتراكهما اعية والتنفيذية في النظتتمثل مظاهر التعاون بين السلطتين التشري
التــي تــدخل فــي فوظيفــة التشــريع مــثلاً ، ي الدولــةالأساســية فــ معــاً فــي ممارســة كثيــر مــن الوظــائف

فــإن الســلطة التنفيذيــة تســاهم فيهــا عــن طريــق اقتــراح القـــوانين أو ، اختصــاص الســلطة التشــريعية
اختصاصــها فــي إصـدار القــرارات التنظيميــة أيــاً كــان هــذا فضـلاً عــن ، مناقشـتها وإصــدارها ونشــرها

وفضــلاً عمــا تقــدم يســمح النظــام البرلمــاني بــالجمع بــين عضــوية البرلمــان والــوزارة ممــا  ،)١(نوعهــا
ومن ، حيث يحضر الوزراء جلسات البرلمان بحكم عضويتهم فيه، يؤدي إلى تعاون بين السلطتين

  .)٢(جري في المجلس والدفاع عن سياسة الحكومةثم يتاح لهم الاشتراك في المناقشات التي ت
ومن ناحيـة أخـرى يسـتطيع البرلمـان أن يشـكل لجـان تحقيـق برلمانيـة مـن أعضـاءه للتحقيـق 

وقد يتخذ البرلمـان إجـراءات معينـة لا يكـون لهـا ، في بعض الأعمال الصادرة من السلطة التنفيذية
للدولـــة مـــا عـــدا القســـم الخـــاص منهـــا بفـــرض كموافقتـــه علـــى الميزانيـــة الســـنوية ، الصـــفة التشـــريعية

، وكذلك تفويض الحكومة في اتخاذ أعمال محـدودة، الضرائب أو إلغائها الذي لا يكون إلا بقانون
  .)٣(مثل تفويضها في عقد قرض مالي

  :مظاهر الرقابة المتبادلة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية -٢
يعية والســلطة التنفيذيــة مــن أهــم مميــزات أو خصــائص النظــام الرقابــة المتبادلــة بــين الســلطة التشــر 

فالنظام الرئاسي يقـوم علـى ، البرلماني بالمقارنة مع النظام الرئاسي ونظام حكومة الجمعية النيابية
وكــذلك نظــام ، الفصــل المطلــق كقاعــدة عامــة ومــن ثــم لا يقــيم رقابــة متبادلــة فعالــة بــين الســلطات

لا تتحقـق فيـه رقابـة متبادلـة بـل رقابـة مـن جانـب واحـد ) نظام المجلسيال(حكومة الجمعية النيابية 
والعكس لا يتصور في هذا النظام ، التنفيذيةهي رقابة السلطة التشريعية أو البرلمان على السلطة 

ونظــراً لوجــود علاقــة رقابــة ، حيــث أن البرلمــان هــو الــذي يهــيمن ويســيطر علــى الســلطة التنفيذيــة

                                                 
 .٣٤٠ص، المصدر السابق، سعيد السيد علي .د )١(
 .١٠٤ص، المصدر السابق، حميد حنون خالد .د )٢(
 .٢٩٧ص، المصدر السابق، عبد الغني بسيوني .د )٣(



 ٣١

لبرلماني بين السلطة التشريعية والسـلطة التنفيذيـة فسـنعرض مظـاهر رقابـة كـل متبادلة في النظام ا
  )١(:سلطة على السلطة الأخرى وعلى النحو الآتي

  .مظاهر رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية -أ
  :تأخذ رقابة السلطة التشريعية على أعمال الوزارة صوراً عدة منها

اء البرلمـان فـي توجيـه أسـئلة بخصـوص موضـوعات محـددة إلـى وهو يعطي الحق لأعض: السؤال •
ستيضاح عن والسؤال عبارة عن ا ،)٢(بشأنها سياسة الحكومةأحد أعضاء الوزارة بهدف استيضاح 

مســألة معينــة مــن أحــد الــوزراء قــد يهــدف إلــى لفــت نظــر الــوزير إلــى أمــر مــا فــي وزارتــه ولا يجــوز 
المناقشـة تبقـى محصـورة بـين النائـب السـائل والـوزير  إجراء مناقشـة موسـعة عنـد طـرح السـؤال لأن

ولــه ، الــذي وجــه إليــه الســؤال ومــن ثــم يجــوز للســائل أن يتنــازل عــن ســؤاله لأنــه صــاحب المبــادرة
 .)٣(كذلك أن يحوله إلى استجواب إذا لم يقتنع بإجابة الوزير

رأي أو وصـول  يعتبر الاستجواب أخطر من السؤال فهو ليس طلب معرفـة أو تنـاول: الاستجواب •
إلى حقيقة بقدر ما هو محاسبة أو استيضاح يتضمن فـي طياتـه اتهامـاً للـوزارة أو أحـد الـوزراء قـد 

 .)٤(يؤدي إلى طرح الثقة بالوزير أو الوزارة

والاستجواب لا يحصر المناقشة بين عضو البرلمان مقـدم الاسـتجواب والـوزير كمـا هـو الحـال فـي 
برلمان الاشتراك فيه ويجوز إذا اسـترد عضـو البرلمـان اسـتجوابه السؤال بل يجوز لسائر أعضاء ال

وقـــــد يـــــؤدي ، أن يســـــتمر المجلـــــس النيـــــابي فـــــي نظـــــره إذا تبنـــــاه أحـــــد أعضـــــاء المجلـــــس الآخـــــرين
  .)٥(الاستجواب إلى طرح مسألة الثقة بالوزارة أجمعها

التحقيقــات مــن حــق البرلمــان تــأليف لجــان خاصــة مــن بــين أعضــائه لإجــراء : التحقيــق البرلمــاني •
اللازمــة للتعــرف علــى المســاوئ التــي تنطــوي عليهــا الإدارة الحكوميــة حتــى يمكنــه تقــدير الوســائل 

  .)٦(اللازمة للقضاء على تلك المساوئ التي يكشف عنها التحقيق
تعــــد المســــؤولية السياســــية للــــوزارة مــــن أخطــــر وأهــــم مظــــاهر رقابــــة الســــلطة : المســــؤولية الوزاريــــة •

فــالوزارة فــي النظــام البرلمــاني تكــون مســؤولة مســؤولية سياســية ، التنفيذيــة التشــريعية علــى الســلطة

                                                 
 .٣٢٥ص، المصدر السابق، محمد رفعت عبد الوهاب .د )١(
 .٢٥٧ص، ١٩٨٨، الدار الجامعية، ظم السياسية والقانون الدستوريالن، حسين عثمان محمد عثمان .د )٢(
، المصــــدر الســــابق، محمــــد كــــاظم المشــــهداني. كــــذلك د، ١٠٥ص، المصــــدر الســــابق، حميــــد حنــــون خالــــد .د )٣(

 .١٢٩ص
 .٣٨٣ص، المصدر السابق، نعمان أحمد الخطيب. د )٤(
 .١٨٤ص، المصدر السابق، القاضي لطيف مصطفى أمين )٥(
 .٣٤٦ – ٣٤٥ص، المصدر السابق، سعيد السيد علي. د )٦(



 ٣٢

عن أعمالهـا لا يشـاركها فـي هـذه المسـؤولية أحـد لأن رئـيس الدولـة لا يكـون مسـؤولاً سياسـياً أمـام 
 .)١(البرلمان

وزراء فهي قد تكون مسؤولية فردية لأحد ال: والمسؤولية السياسية للوزارة أمام البرلمان لها صورتان
بســـبب أخطـــاء أو تقصـــير فـــادح فـــي تصـــريفه لشـــؤون وزارتـــه فيطـــرح البرلمـــان الثقـــة بهـــذا الـــوزير 

وفـــي هـــذه الحالـــة علـــى الـــوزير أن يقـــدم ، ويســـحب منـــه الثقـــة بنـــاء علـــى تصـــويت وبأغلبيـــة معينـــة
ي والصورة الأخرى للمسـؤولية السياسـية هـو مسـؤولية الـوزارة بأجمعهـا أ، استقالته إلى رئيس الدولة

وتكـون المسـؤولية ، )المسـؤولية الجماعيـة والتضـامنية للـوزارة(مسؤولية مجلس الوزراء كلـه وتسـمى 
أي بســبب ، ا مجلـس الــوزراءالتضـامنية للــوزارة بأجمعهــا بسـبب السياســة العامــة للدولـة التــي يضــعه

ولية وقــد تنشــأ المســؤ ، مــة هــذه السياســة العامــة لمصــلحة الــبلاد مــن وجهــة نظــر البرلمــانعــدم ملاء
التضــامنية للــوزارة بأجمعهــا نتيجــة مســاءلة رئــيس الــوزراء نفســه لأنــه يرمــز للــوزارة كلهــا ومســؤوليته 

  .)٢(تعني مسؤولية مجلس الوزراء كله
  :مظاهر رقابة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية -ب

د جـــــداول ذلـــــك بتحديــــد وتنظـــــيم الــــدوائر الانتخابيـــــة وإعــــدا: فــــي مجـــــال مباشــــرة تكـــــوين البرلمــــان •
ـــة، الانتخابـــات وفـــرز الأصـــوات وإعـــلان ، ودعـــوة النـــاخبين للتصـــويت، وتنظـــيم الدعايـــة الانتخابي

 .)٣(النتيجة

أي طـوال ، البرلمانات بصفة عامة لا تنعقد بصفة دائمة ومسـتمرة: أعمال خاصة بانعقاد البرلمان •
تــدعو إليهــا ، الدسـاتيروإنمــا هنـاك دورات تشــريعية ســنوية تقررهـا وتحــدد مــدتها ، الفصـل التشــريعي

ولكـن قـد تطـرأ بعـض الظـروف ، هذا بالنسبة للدورات العاديـة، السلطة التنفيذية وتفض اجتماعاتها
هـــذا ، الاســـتثنائية أثنـــاء العطلـــة البرلمانيـــة تســـتدعي دعـــوة البرلمـــان للاجتمـــاع فـــي دورة اســـتثنائية

  .)٤(الاجتماع الاستثنائي تدعو إليه أيضاً السلطة التنفيذية
من مظاهر رقابة السلطة التنفيذية على السلطة التشـريعية يمكـن أن : الاعتراض على القوانين حق •

والأكثر دقة هـو ، نذكر ما يسمى بحق رئيس الدولة في التصديق على القوانين التي يقرها البرلمان
وهـــو يعنـــي حـــق رئـــيس الدولـــة فـــي رفـــض ، أن نســـمي هـــذا الحـــق بحـــق الاعتـــراض علـــى القـــوانين

ولكــن لا يترتــب ، علــى قــانون أقــره البرلمــان لاعتقــاده فــي عــدم ملاءمتــه للمصــلحة العامــة التصــديق
إذ تـنص الدسـاتير علـى ، على رفض التصديق أو الاعتراض إعدام ومحو القـانون المعتـرض عليـه

أن أثـر الاعتــراض هــو رد القــانون للبرلمـان الــذي لــه أن يصــر عليــه ويوافـق عليــه مــرة أخــرى ولكــن 
                                                 

 .١٣٢ص، المصدر السابق، محمد كاظم المشهداني. د )١(
 .٣٢٨ص، المصدر السابق، محمد رفعت عبد الوهاب. د )٢(
 .٣٤٢ص، المصدر السابق، سعيد السيد علي .د )٣(
 .٣٨١ص، المصدر السابق، نعمان أحمد الخطيب .د )٤(



 ٣٣

وفــي هــذه الحالــة يســقط الاعتــراض ، كأغلبيــة ثلثــي أعضــاء البرلمــان، دة وغيــر عاديــةبأغلبيــة مشــد
 .)١(ويلتزم رئيس الدولة بإصدار القانون ونشره ويصبح القانون نافذاً وملزماً 

، يقصــد بحــق الحــل إنهــاء مــدة المجلــس النيــابي قبــل نهايــة المــدة القانونيــة المقــررة لــه: حــق الحــل •
إلا أنـه سـلاح ، نواع رقابـة السـلطة التنفيذيـة علـى السـلطة التشـريعيةويعتبر حق الحل من أخطر أ

ويعتبـر فقهـاء الدسـتور أن حـق الحـل هـو ، مقابل للمسـؤولية الوزاريـة المقـررة أمـام المجلـس النيـابي
وحق الحل قد يكون ، )٢(القوة الضرورية لموازنة السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام البرلماني

 هأما الحل الرئاسي فهو يقوم رئيس الدولة بحل البرلمان بناء على قناعتـه وتقـدير : وزارياً  رئاسياً أو
إذ قد يلجـأ إلـى إقالـة الحكومـة التـي تحظـى بالأغلبيـة البرلمانيـة وتعيـين حكومـة أخـرى ، الشخصي

 .)٣(مما يحتم عليه حل البرلمان واللجوء إلى الرأي العام من خلال إجراء انتخابات جديدة

ا الحل الوزاري يكون بناء على طلب الوزارة يقدمه لرئيس الدولة عند حـدوث خـلاف بينهـا وبـين أم
  .)٤(البرلمان يصعب الحصول على حل له

ومتوازناً  وهكذا يمكن القول أن مبدأ الفصل بين السلطات يشهد في النظام البرلماني تطبيقاً عادلاً 
الانـدماج أو السـيطرة لصـالح إحـدى السـلطات لا يصل إلى حد الفصل المطلـق ولا يهـبط إلـى حـد 

وهــو وضــع نمــوذجي لــو طبــق فــي الواقــع العلمــي تطبيقــاً ســليماً لحقــق مزايــا ، علــى حســاب غيرهــا
  .)٥(عديدة تجعله أفضل نظام على الإطلاق

فالتوازن بين السـلطتين التشـريعية والتنفيذيـة يمنـع حـدوث الخلافـات بينهمـا علـى حسـاب المصـلحة 
اون بينهمـــا يـــؤدي إلـــى إنجـــاز الـــوظيفتين التشـــريعية والتنفيذيـــة أفضـــل إنجـــاز والرقابـــة والتعـــ العامـــة

المتبادلة بينهما تمنع كلاً منهما من الانحراف والخروج علـى حـدود مـا تقتضـيه اختصاصـاتهما أو 
  .العمل على خلاف ما يقتضيه الصالح العام

                                                 
 .٣٣١ص، مصدر سابق، وهابمحمد رفعت عبد ال .د )١(
 .١٨٢ص، المصدر السابق، القاضي لطيف مصطفى أمين )٢(
 .١٠٩ص، المصدر السابق، حميد حنون خالد .د )٣(
 .٣٣٤ص، المصدر السابق، سعيد السيد علي .د )٤(
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 ٣٤

  الفرع الثاني
  النظام الرئاسي

م الدسـتوري والسياسـي للولايـات المتحـدة الأمريكيـة ويقـوم النظـام ارتبط هذا المصطلح بالنظا
وتتمتــع الســلطة التنفيذيــة بســلطات ، الرئاســي علــى أســاس الفصــل التــام أو الجامــد بــين الســلطات

وتتمثل السلطة التنفيذية في رئيس الدولة وحده الذي يجمع بـين يديـه سـلطات رئـيس الدولـة ، كبيرة
بــل يســتعاض ، وجــد مــا يســمى مجلــس الــوزراء أو الحكومــة أو الــوزارةولهــذا لا ي، ورئــيس الحكومــة
الــوزراء فــي (التــي تعبــر عــن الــرئيس ومعاونيــه ، ت أخــرى كــالإدارة أو الســكرتاريةعنهــا بمصــطلحا
وقــد ســمي النظــام الرئاســي هــذه التســمية اســتناداً إلــى وحــدة الســلطة التنفيذيــة ، )النظــام البرلمــاني

  :ويقوم هذا النظام على أساس توافر الخصائص التالية، )١(الممثلة في رئيس الدولة
بمعنـى ، يتمثل الأساس الأول للنظام الرئاسي بوحدة السلطة التنفيذيـة: وحدة السلطة التنفيذية: أولاً 

وجـود رئــيس للجمهوريــة يتــولى ويمــارس وحــده الوظيفــة التنفيذيــة مــن الناحيــة الدســتورية فهــو يجمــع 
لهيئـة  س الحكومـة ولا يوجـد إلـى جـواره رئـيس وزراء أو مجلـس وزراءبين صفتي رئيس الدولة ورئي

هذا ما نصت عليه الفقرة ، ورئيس الدولة في النظام الرئاسي مناط به السلطة التنفيذية، )٢(جماعية
حيــث جــاء فيهــا ، ١٧٨٧الأولــى مــن المــادة الثانيــة مــن دســتور الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــام 

وهـو الـذي يشـغل هـذا المنصـب لمـدة  ))ية برئيس الولايات المتحدة الأمريكيـةتناط السلطة التنفيذ((
أربـــع ســـنوات قابلـــة للتجديـــد بانتخـــاب جديـــد ولا يجـــوز بعـــدها تجديـــد هـــذه الولايـــة بـــأي صـــورة مـــن 

ومـا دام ، رئيس الجمهورية انتخابه بواسطة الشعب نفسـه لا البرلمـان ومما يزيد من قوة ،)٣(الصور
، متــع بالســلطة الفعليــة فــي النظــام الرئاســي علــى عكــس رئــيس الدولــة البرلمــانيالــرئيس الأعلــى يت

، يخضـعون لـه خضـوعاً تامـاً ) السـكرتير(باسـم  فتكون نتيجة ذلك أن وزراءه المعـروفين فـي أمريكـا
بـل لا يسـتطيعون الاسـتقلال ، وليس لهـم رئـيس مـنهم أو مجلـس خـاص كمجلـس الـوزراء البرلمـاني

وهـم خاضـعون لـه ، تعييـنهمسـة رئـيس الجمهوريـة الـذي يخضـعون لـه فـي بسياسة مسـتقلة عـن سيا
وزراءه مـع موافقـة شـكلية  الجمهوريـة ويختـار رئـيس ،)٤(كذلك أثناء مباشرتهم لأعمالهم وفي عـزلهم

ويكــون دور ، مــن قبــل مجلــس الشــيوخ فــي تعيــين كبــار المــوظفين ولــه الحــق فــي إقــالتهم متــى شــاء

                                                 
، الدور السياسي للبرلمان في مصر دراسة مقارنـة فـي ضـوء نظـم الحكـم المعاصـرة، صبري محمد السنوسي .د )١(

 .٢٨ص، ٢٠٠٥القاهرة ، شارع عبد الخالق ثروت ٣٢ ةدار النهضة العربي
 .١٥٦ص، مصدر سابق، نيمحمد كاظم المشهدا. د )٢(
 .٣٦٥ص، مصدر سابق، نعمان أحمد الخطيب. د )٣(
، ١٩٨٨، بــــدون دار نشــــر، الــــنظم السياســــية والقــــانون الدســــتوري دراســــة مقارنــــة، ســــليمان محمــــد الطمــــاوي .د )٤(

 .٢٩٤ص



 ٣٥

رئـيس الدولـة  وضـع وعلى هذا النحو يختلـف ،)١(رئيس الجمهوريةالوزراء استشاري في عملهم مع 
فهــو فــي ظــل النظــام البرلمــاني لا يمــارس ســلطات ، فــي النظــام الرئاســي عنــه فــي النظــام البرلمــاني

حقيقيــة فــي ممارســة شــؤون الســلطة التنفيذيــة بــل تنقــل هــذه الســلطات للــوزارة المســؤولة ولا يســتطيع 
أمــا رئــيس الدولــة ، لمســماة لــه فــي الدســتور إلا عــن طريــق وزرائــهرئــيس الدولــة ممارســة الســلطات ا

في النظام الرئاسي فيملك وحده وعلى نحو حقيقي وفعلي ممارسة جميع مظاهر الحكـم فـي الدولـة 
إن رئيس الدولة في النظام الرئاسي يسود ويحكم في ذات الوقت فهو لا يحتل مركـزاً ، دون وزراءه

إنه يستطيع أن يتخذ من القـرارات الحيويـة مـا ، ال في النظام البرلمانيفخرياً أو شرفياً كما هو الح
يســـتمدها الـــرئيس مـــن وســـيلة وإن هـــذه المكانـــة والقـــوة ، )٢(لإرادتـــه المكانـــة العليـــا فـــي الدولـــةيجعـــل 

وهو بذلك يصبح على الأقل ، اختياره فهو باعتباره رئيساً للجمهورية يتم انتخابه عن طريق الشعب
  .)٣(كفة البرلمان الذي يستمد مكانته أيضاً عن طريق الانتخاب في كفة تعادل

  
  :الفصل الجامد بين السلطات: ثانياً 

فلقـــد تـــأثر ، )٤(يتميـــز النظـــام الرئاســـي بالفصـــل الجامـــد بـــين الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذيـــة
عــن مبــدأ الفصــل بــين الســلطات  مونتســيكيوبأفكــار  ١٧٨٧واضــعو الدســتور الأمريكــي فــي عــام 

لكنهم لم يأخـذوا بالفصـل المـرن بـل أرادوا تحقيـق الفصـل التـام أو المطلـق بـين السـلطة التشـريعية و 
والســلطة التنفيذيـــة دون أي تــداخل بـــين الســـلطتين وذلــك بهـــدف تحقيـــق التــوازن والمســـاواة الكاملـــة 

اك إذ تقوم على قاعدة الاستقلال الوظيفي لكـل سـلطة مـن السـلطات بحيـث لا يكـون هنـ ،)٥(بينهما
فالبرلمــان يســتقل بمباشــرة الوظيفــة التشــريعية ، )٦(تــداخل أو تــأثير أو هيمنــة مــن ســلطة علــى أخــرى

فــلا يجــوز لــرئيس الدولــة دعــوة البرلمــان للانعقــاد أو ، دون تــداخل أو اشــتراك مــن الســلطة التنفيذيــة
، لقـوانينويمتنـع عليـه أيضـاً حـق اقتـراح ا، ولـيس لـه كـذلك حـل البرلمـان، فض اجتماعه أو تأجيلـه

ويمتنـع علــى الـوزراء أيضـاً دخــول ، كمـا لا يجـوز الجمـع بــين المنصـب الـوزاري وعضــوية البرلمـان
وتســتقل الســلطة التنفيذيــة فــي  ،)٧(والمناقشــة فيــه لشــرح سياســة الحكومــة أو للــدفاع عنهــا، البرلمــان

ة بوظيفتـــه مباشــرة وظيفتهـــا عــن الســـلطة التشــريعية تمـــام الاســتقلال لـــذلك يســتقل رئـــيس الجمهوريــ
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 ٣٦

ذلـــك لأن ، ويعتبـــر علـــى قـــدم المســـاواة مـــع البرلمـــان دون أن يكـــون لهـــذا الأخيـــر أدنـــى نفـــوذ عليـــه
لا من البرلمان الذي لا شأن له في ، الرئيس يستمد نفوذه وسلطاته من الشعب الذي يقوم بانتخابه

لتنفيذية يأتي إلـى إن رئيس الدولة باعتباره الصاحب الفعلي للسلطة ا ،)١(أمر تقلد منصبه الرئاسي
ممـــا يعطيـــه قـــوة واســـتقلالية بحيـــث لا يســـتطيع ، الحكـــم عـــن طريـــق الانتخـــاب الشـــعبي كالبرلمـــان

البرلمــان عزلــه وإقالتــه أو ســحب الثقــة منــه ويبقــى لغايــة انتهــاء مدتــه ويســتقل لوحــده فــي ممارســة 
وهـم ، هم بحريـة تامـةيرتبطـون بـه فهـو الـذي يقـوم بتعييـنهم وعـزل كمـا أن الـوزراء، السلطة التنفيذيـة

ليســـوا أعضـــاء فـــي البرلمـــان ولا يحـــق لهـــم الـــدخول وحـــق الكـــلام فيـــه إلا مـــع الجمهـــور فـــي شـــرفة 
فـالوزراء مسـؤولون أمـا رئـيس ، البرلمـان مكمـا لا توجـد المسـؤولية الوزاريـة أمـا، الزائرين والمتفـرجين

جـــوز محاســـبة الـــوزراء عـــن كمـــا لا ي ،)٢(الدولـــة وحـــده ويعـــدون بمثابـــة أداة تنفيـــذ لسياســـة الـــرئيس
أو سحب الثقة كما هـو الشـأن فـي ، أعمالهم أمام البرلمان عن طريق توجيه الأسئلة والاستجوابات

وتستقل السلطة القضائية بممارسة  ،)٣(رئيس الجمهورية فقط مأما النظام البرلماني لأنهم مسؤولون
ففي الولايات المتحـدة  ،)٤(لقضاءوظيفتها ويتمتع أعضاؤها بالحصانات التي تحمي مبدأ استقلال ا

وكـذلك لا يجـوز تعـديل نظـام ، الأمريكية البلد النموذجي لهذا النظام يتم اختيار القضاء بالانتخاب
  .)٥(المحكمة العليا إلا بالأوضاع الخاصة بتعديل الدستور الأمريكي

وجــد فيــة اي لــذلك يمكــن القــول بــان النظــام الرئاســي يتميــز بالفصــل الجامــد بــين الســلطات ولاي
  .دلة بين السلطات مظاهر للتعاون والرقابة المتبا
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  الفرع الثالث
  )النظام المجلسي(نظام حكومة الجمعية النيابية 

إن نظــام حكومــة الجمعيــة النيابيــة أو كمــا يســمى أحيانــاً النظــام المجلســي يقــوم أساســاً علــى 
بـل ، ة السـلطة التشـريعية علـى الثانيـةوترجيح كفـ، عدم المساواة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

ولصـــالحها فتقـــوم الســـلطة التشـــريعية بمباشـــرة  أيضـــاً انـــدماج الســـلطتين فـــي يـــد الســـلطة التشـــريعية
، وظيفة التشريع وتعهد بالوظيفة الثانية وهي التنفيذ إلى هيئة أخرى تتولاهـا تحـت إشـرافها ورقابتهـا

انــدماج السـلطتين لصـالح الســلطة التشـريعية علــى وتقـوم فكـرة نظــام حكومـة الجمعيـة النيابيــة علـى 
منطق وجوب احتلال السلطة المنتخبة مكان الصدارة في الدولة وممارستها للكلمة العليـا فـي إدارة 
شؤون البلاد وهذه السلطة المنتخبة إنما هي الممثل الحقيقي للشعب وصاحب الولاية الأصلية في 

أنه ولاستحالة قيام البرلمان المنتخب بمباشرة جميع الوظائف إلا ، التعبير عن إرادته وتنفيذ مشيئته
فإنه يعهد بالوظيفة التنفيذية إلى هيئة يختارها بنفسه ويحدد اختصاصاها بحيث تكون تابعة  بنفسه

ولتحقيــق ســيادة البرلمــان فــي المجــال التنفيــذي أو الإداري يقــوم البرلمــان  ،)١(لــه وخاضــعة لســلطانه
وفـي  لهيئة التنفيذية التي تتولى النشاط التنفيذي والإداري تحـت رقابـة البرلمـانأو اباختيار الوزراء 

حكومـــة ولهـــذا ســـمي هـــذا النظـــام بنظـــام ، ضـــوء السياســـة العامـــة والأوامـــر الصـــادرة مـــن البرلمـــان
والقرارات التي يصدرها الوزراء أو أعضاء الهيئـة التنفيذيـة  ،)٢(الجمعية النيابية أو النظام المجلسي

وبـذلك تخضـع ، خاضـعة لسـلطة الهيئـة النيابيـة التـي يكـون لهـا الحـق فـي تعـديلها أو إلغائهـا تكون
وقد طبقت فرنسا نظام حكومة الجمعية ، الحكومة في نظام الجمعية النيابية للبرلمان خضوعاً تاماً 

يــق وكــان أول تطب، كنظــام انتقــالي مؤقــت مــرات عــدة أثــر الثــورات العديــدة التــي حلــت بهــا، النيابيــة
التــي أدت إلــى إلغــاء الملكيــة ودعــوة الجمعيــة النيابيــة الفرنســية  ١٧٩٢لهــذا النظــام عقــب أحــداث 
، وقــد اســـتحوذت تلــك الجمعيـــة علــى ســلطات مـــن تشــريعية وتنفيذيـــة، لوضــع دســتور جديـــد للــبلاد

وقـــد طبقـــت فرنســـا أيضـــاً نظـــام ، مجلســـاً تنفيـــذياً خاضـــعاً بصـــفة مطلقـــة للجمعيـــة النيابيـــة وأنشـــأت
وســـقوط حكومـــة لـــويس فيليـــب وتجميـــع الســـلطتين التشـــريعية  ١٨٤٨مـــة الجمعيـــة بعـــد ثـــورة حكو 

التــي أنابــت بــدورها لجنــة مكونــة مــن خمســة أشــخاص لمباشــرة والتنفيذيــة فــي يــد جمعيــة تأسيســية 
ثم صار بعد ذلك شخصـاً واحـداً ليسـتعمل السـلطة التنفيذيـة وهـو الجنـرال ، أعمال السلطة التنفيذية

ــابليون  ١٨٧١ثــم عــادت وأخــذت فرنســا بهــذا النظــام عــام  ،)٣(كافينــاكلــويس أوجــين  بعــد ســقوط ن
أدولــف (الثالــث إذ ســيطرت الجمعيــة النيابيــة علــى الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة وعينــت المســيو 
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حيـــــث عزلتـــــه وعينـــــت مكانـــــه المارشــــــال  ١٨٧٣للقيـــــام بأعمـــــال الســـــلطة التنفيذيـــــة عــــــام ) ييـــــرت
  .)١(مكماهون

سويسرا المثل التقليدي الذي يشار إليه عند الحديث عـن نظـام حكومـة الجمعيـة  هذا وتعتبر
ومفاد ذلك أن الدستور الاتحادي قد جمع بـين السـلطتين التشـريعية والتنفيذيـة ، أو النظام المجلسي

علـــى أن هـــذه الأخيـــرة وإن زاولـــت بنفســـها الســـلطة ) البرلمـــان(وركزهـــا فـــي يـــد الجمعيـــة الفيدراليـــة 
فإنها قد عهدت بالوظيفة التنفيذية إلى المجلس الاتحادي الـذي يتـألف مـن أعضـاء يبلـغ  التشريعية

ويـتم اختيـار رئـيس المجلـس  ،)٢(عددهم سبعة تقوم الجمعيـة الفيدراليـة باختيـارهم لمـدة أربـع سـنوات
الاتحــادي مــن بــين هــؤلاء الأعضــاء لمــدة عــام ويكــون رئــيس المجلــس فــي الوقــت ذاتــه هــو رئــيس 

ويمــارس المجلــس الاتحــادي طبقــاً لنصــوص الدســتور الاتحــادي الســلطة التنفيذيــة فــي  الجمهوريــة
  .)٣(النطاق الذي تحدده له الجمعية الفيدرالية وتحت إشرافها ورقابتها

  :ويتميز هذا النظام بالخصائص الآتية
النظــام المجلســي فـــي  تتميــز الخصيصــة الاولــى التــي تميــز: تركيــز الســلطة فــي يــد البرلمــان -١
جتمــاع الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة فــي يــد البرلمــان حيــث تقــوم حكومــة الجمعيــة علــى أســاس ا

الشــعب هــو الــذي يقــبض بيــده  دمــج الســلطتين ولــيس الفصــل بينهمــا إذ أن البرلمــان المنتخــب مــن
وبنـاء علـى ذلـك ، ية الأمور في البلاد ويضطلع بكافة السلطات سـواء المشـرعة والمنفـذةعلى ناص

  .)٤(واختيار رئيس الوزراء لإدارة الشؤون التنفيذية للبلاد، برلمان بتعيين الوزراءيقوم ال
تعد السلطة التنفيذية في نظام حكومة الجمعية النيابية مجرد : تبعية السلطة التنفيذية للبرلمان -٢

لـذلك  ،أداة تنفيذية للسـلطة التشـريعية تنفـذ سياسـتها التـي ترسـمها لهـا وتخضـع لأوامرهـا وتوجهاتهـا
يقــــوم البرلمــــان بتوجيــــه الحكومــــة ورســــم حــــدود صــــلاحياتها واختصاصــــاتها والإشــــراف عليهــــا فــــي 

بــل يحــق للبرلمــان أن يعــدل ويلغــي مــا تقــرره الحكومــة إذا مــا خالفــت سياســة ، ممارســتها لأعمالهــا
الجمعية النيابية رئـيس دولـة غيـر مسـؤول كمـا هـو الحـال فـي  ولا يوجد في نظام حكومة، البرلمان

وإنمــا تكــون الســلطة التنفيذيــة بكامــل أعضــائها مســؤولة أمــام البرلمــان بمــا فيهــا ، النظــام البرلمــاني
  .)٥(رئيس الدولة
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لتهم سياسياً عن تنفيذ ستجوابات للحكومة وأعضائها ومساءالبرلمان له حق توجيه الأسئلة والا -٣
لا توجـد أي رقابـة مـن الحكومـة ومـن الناحيـة المقابلـة ، القوانين وحق عزلهم عند ثبوت مسـؤوليتهم

علـى البرلمــان فـلا يجــوز للحكومـة مــثلاً حــل البرلمـان كمــا فـي النظــام البرلمـاني لأن هــذا يتعــارض 
  .)١(مع سيادة البرلمان وسيطرته على الحكومة

لــــذلك إن نظــــام حكومــــة الجمعيــــة النيابيــــة يقــــوم علــــى أســــاس عــــدم المســــاواة والتــــوازن بــــين 
ظــام علــى تــرجيح كفــة الســلطة التشــريعية الممثلــة فــي المجلــس التشــريعي الســلطات إذ يقــوم هــذا الن

المنتخب على كفة السلطتين التنفيذية والقضائية وبالأخص السـلطة التنفيذيـة فهـي فـي هـذا النظـام 
ليســت مســتقلة بحــد ذاتهــا ولا متســاوية مــع الســلطة التشــريعية بــل إنهــا مجــرد أداة تنفيذيــة للســلطة 

وذلـك لأن السـلطة التشـريعية  أدق لا تعتبر السـلطة التنفيذيـة هنـا سـلطة حقيقيـةوبعبارة ، التشريعية
مــن قــرارات إذا مــا خالفــت السياســة التــي  تمتلــك حــق تعــديل أو إلغــاء مــا تصــدره الســلطة التنفيذيــة

علـى ) البرلمـان(كما أن السلطة التنفيذية لا تملك حق حـل السـلطة التشـريعية ، قامت بوضعها لها
التــي تســتطيع ة التشــريعية الــوزراء يكونــون مســؤولين سياســياً عـن عملهــم أمــام الســلط الـرغم مــن أن

  .)٢(عزلهم إذا ما أساءوا استعمال السلطة أو انحرفوا بها عن طريق تحقيق المصالح العامة
وغريب وهو  ظام يمكن أن يؤدي إلى وضعاً شاذومن سياق ما تقدم يمكن القول أن هذا الن

لطة التشــريعية علــى الســلطة التنفيذيــة وهــذا مــا يــؤدي إلــى إهــدار مبــدأ الفصــل الســيطرة الكاملــة للســ
  .بين السلطات
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  المطلب الثاني

  مبدأ الفصل بين السلطات في الدساتير المقارنة
وفـي أول مــا ، بعـد أن علمنـا أن الفصـل بـين السـلطات هـو صــورة مـن صـور توزيـع السـلطة

بالاسـتحواذ  يزهـا أي عـدم جـواز قيـام فـرد أو هيئـةوعـدم ترك، يعنيه عـدم الجمـع بـين هـذه السـلطات
ومـــن ثـــم القيــام بممارســـة وظائفهـــا بمعنــى أن تقـــوم بموجـــب مبـــدأ ، علــى ســـلطتين أو علـــى ثلاثتهــا

تتــولى كــل واحــدة منهــا مباشــرة إحــدى وظــائف الدولــة ثــم يــتم ، الفصــل بــين الســلطات ثــلاث هيئــات
يستتبع أيضاً ألا يكون هناك ارتباط ما تنظيم العلاقة بينها على أساس فصل بعضها عن بعض م

أو اتصــال بــين ســلطة أخــرى وبــذلك تتــولى كــل ســلطة مــن الســلطات وظيفتهــا علــى شــكل مســتقل 
  .)١(وعلى قدم المساواة مع السلطات الأخرى

حيـــث أســـرفت دول فـــي الأخـــذ بهـــذا المبـــدأ أو تغالـــت فيـــه فخـــرج المبـــدأ عـــن دائـــرة الفصـــل 
نهايــة علــى التجــانس الفصــل بمعنــى العزلــة التامــة بمــا يقضــي فــي المطبــوع بطــابع التعــاون إلــى ال

الواجـب بـين الســلطات بـل ويـؤدي إلــى الفوضـى بعينهـا ومــن خـلال ملاحظـة مواقــف الدسـاتير فــي 
بعــض الــدول تبـــين لنــا اختلافهــا فـــي آليــة الأخــذ بمبـــدأ الفصــل بــين الســـلطات لــذلك ســوف نســـلط 

لكـي نتعـرف علـى آليـة أخـذها بمبـدأ الفصـل بـين  الضوء في هذا المطلب علـى دسـاتير هـذه الـدول
ة مـن مبـدأ الفصـل بـين السـلطات السلطات فسوف نتناول في الفرع الأول موقـف الدسـاتير الفرنسـي

ع الثاني موقف الدساتير المصرية من مبدأ الفصل بين السلطات أما فـي الفـرع فر نتناول في ال كما
قيــة مــن مبــدأ الفصــل بــين الســلطات وعلــى النحــو الثالــث فســوف نتنــاول فيــه موقــف الدســاتير العرا

  :الآتي
  

  .موقف الدساتير الفرنسية من مبدأ الفصل بين السلطات: الفرع الأول
  .من مبدأ الفصل بين السلطات مصريةموقف الدساتير ال: الفرع الثاني
  .موقف الدساتير العراقية من مبدأ الفصل بين السلطات: الفرع الثالث
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  الفرع الأول
  الدساتير الفرنسية من مبدأ الفصل بين السلطات موقف

بمبــــدأ الفصــــل بــــين  ١٧٩٥ودســــتور عــــام ، )١(١٧٩١لقــــد أخــــذت فرنســــا فــــي دســــتور عــــام 
أمــا الوظيفــة ، وخولــت الجمعيــة الوطنيــة ممارســة الوظيفــة التشــريعية، الســلطات بمفهومــه المطلــق

، منهــا فــي اختصاصــات الأخــرى وألزمــت أن لا تتــدخل كــل، التنفيذيــة فقــد خولتهــا للملــك والــوزراء
علـى ) ١٩٤٦وحتـى دسـتور  ١٧٩٩مـن دسـتور (وسارت الدسـاتير التـي أعقبـت هـذين الدسـتورين 

وخولــت الإدارة اســتثناءاً بالتــدخل فــي عمــل ، الأخــذ بمبــدأ الفصــل بــين الســلطات بمفهومــه النســبي
فــي حـــين جمـــع دســـتور ، وذلـــك باقتراحهـــا القــوانين وتنفيـــذها عـــن طريــق اللـــوائح التنفيذيـــة، المشــرع
إننــا نجـد فــي الوقــت ((ويقــول فــي ذلـك ديفرجيــه ، السـلطتين التشــريعية والتنفيذيــة بيـد الإدارة ١٩٥٨

الحاضر فصلاً بين السلطات غير متساو ويتعلق بمزية التصنيف والتسلسـل بـين السـلطات ولـيس 
  .)٢())فصلاً بين السلطات

والسـلطة ، ثنائي فـي مجـال التشـريعلقد أصبح البرلمان نتيجـة لـذلك صـاحب اختصـاص اسـت
وبـــذلك فقـــد خـــالف هـــذا الدســـتور ، التنفيذيـــة هـــي صـــاحبة الاختصـــاص الأصـــل فـــي هـــذا المجـــال

ولاسيما موضوع اقتران البرلمـان بالوظيفـة التشـريعية ، المبادئ التي سارت عليها الدساتير التقليدية
ومما يشار إليـه أن مسـتحدثات ، بيلأنه إهدار لمبدأ الفصل بين السلطات بمفهوميه المطلق والنس

بل أطالت علاقة التنفيذية ، لم تطل العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فقط ١٩٥٨دستور 
بالســـلطة القضـــائية مـــن خـــلال تعيـــين أعضـــاء المجلـــس الأعلـــى للقضـــاء بـــإرادة رئـــيس الجمهوريـــة 

) مبدأ الفصل بين السلطات(وبذلك فقد  ،)٣(وطبقاً للشروط التي يحددها القانون الأساسي، المنفردة
ولكــن مــن دون أن يفقـــد ، مفهومــه الأساســي ومكانتــه التــي رافقتــه طــوال عهــود الدســاتير الفرنســية

  .)٤(ة لتحقيق الحريةعوسيلة ناج وجوده أو اعتباره
وبـين نظـام ، لذلك إن النظام في فرنسا قد تـأرجح بـين نظـامي الفصـل الشـديد بـين السـلطات

كمــــا هــــو الحــــال فــــي ظــــل ، وكانــــت الغلبــــة تكتــــب للبرلمــــان أحيانــــاً ، مــــا مــــع التعــــاونالفصــــل بينه
وإما أن يميل الميزان إلى جانب السلطة التنفيذية كما هو مقرر حالياً ، الجمهوريتين الثالثة والرابعة

أي أن الســلطة التشــريعية رجحــت ، فــي دســتور الجمهوريــة الخامســة الــذي صــاغه الجنــرال ديغــول
                                                 

المبــادئ الدســتورية ، محمــد حلمــي .دأنظــر ، وهــو مــن أول دســاتير الثــورة الفرنســية ولــم يســتمر ســوى عــام واحــد )١(
 .٢٧٥ص، ١٩٤٦، دار الفكر العربي، العامة

 .٢٣٤ص، المصدر السابق، بد السلام عبد الحميدعبد العظيم ع. د )٢(
الإدارة العامـة ، الموسـوعة العربيـة للدسـاتير العالميـة، ١٩٥٨الفقـرة الثانيـة مـن دسـتور فرنسـا لعـام ) ٦٥(المادة  )٣(

 .١٩٧ص، ١٩٦٦، القاهرة) سابقاً (الجمهورية العربية المتحدة ، للتشريع والفتوى لمجلس الأمة
 .٢٣٤إلى  ٢٣٣من ، المصدر السابق، د السلام عبد الحميدعبد العظيم عب. د )٤(



 ٤٢

وفــي دســتور الســنة الثالثــة  ٣/٩/١٧٩١التنفيذيــة فــي الدســتور الفرنســي الصــادر فــي  علــى الســلطة
ولكن رجحت السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية في الدستور الفرنسي الصادر بتاريخ ، للثورة
وأخيــراً ، ثــم رجحــت كفــة الســلطة التشــريعية فــي ظــل الجمهــوريتين الثالثــة والرابعــة، ١٤/١/١٨٥٢

ل ديغول على تقوية السـلطة التنفيذيـة علـى حسـاب السـلطة التشـريعية فـي ظـل دسـتور عمل الجنرا
  .)١(المطبق حالياً  ١٩٥٨الجمهورية الخامسة دستور 

وقــــانون ، الحــــالي ١٩٥٨ويــــرى الأســــتاذ دو فرجيــــه أن النظــــام الفرنســــي فــــي ظــــل دســــتور 
، لا بواسـطة البرلمـانالذي جعل انتخابـه بواسـطة الشـعب  ١٩٦٢عام  ةالانتخاب لرئيس الجمهوري

ونجــده فـي موضــوع آخــر ، قـد جعــل النظــام الفرنسـي أقــرب إلــى الرئاسـي منــه إلــى النظـام البرلمــاني
نظـــام نصــف برلمـــاني (أو علـــى حــد تعبيـــر الأســتاذ أندريـــه هوريــو ، يقــرر بأنـــه نظــام شـــبه رئاســي

  .)٢()ونصف رئاسي

                                                 
 .٢٩١إلى  ٢٩٠ص، المصدر السابق، سليمان محمد الطماوي .د: ينظر في ذلك )١(
بدون سنة ، منشأة المعارف الإسكندرية، نظرات في أنظمة الحكم في الدول النامية، عبد الحميد متولي. د )٢(

 .١٤١ – ١٤٠ص، طبع



 ٤٣

  الفرع الثاني
  لسلطاتموقف الدساتير المصرية من مبدأ الفصل بين ا

قامـت فـي ) ١٩٣٠وسـنة  ١٩٢٣وسـنة  ١٨٨٢(دساتير المصرية المتعاقبة قبل الثـورة إن ال
حيث رجحته لجنة نظام الحكم والسلطتين التشريعية والتنفيذية  .)١(مضمونها على النظام البرلماني

إجمـاع بالنسبة لمشروع الدستور المصري الجديد غداة قيام الثورة باستبعاد نظام حكومـة الجمعيـة ب
الآراء لأنـــه لا يحقـــق الحـــد الأدنـــى الـــلازم مـــن الفصـــل بـــين الســـلطات ولا يضـــع حـــدوداً دســـتورية 
لســلطان الهيئــة المنتخبــة فهــو يقتضــي تكوينــاً شــعبياً خاصــاً كمــا هــو الأمــر فــي سويســرا أو ظروفــاً 

  .ثورية عارضة يكون معها نظام انتقال لا نظام استقرار
ـــك ال ـــة بعـــد ذل نظـــامين الرئاســـي والبرلمـــاني ورأت أن مســـاوئ النظـــام كمـــا استعرضـــت اللجن

  :الرئاسي ترجح محاسنه وأنه لا يستحسن الأخذ به في مصر للأسباب الآتية
فضـلاً عـن  ،لأنه يقوم على أساس الفصل التام بين السلطات وهو ما لا يمكـن تحقيقـه عمـلاً : أولاً 

  .خطورة هذا الفصل كما سبق أن وضحنا
ام يجمع السلطات التنفيذية الخطيرة في يد واحد فرئيس الجمهوريـة مـثلاً يجمـع لأن هذا النظ: ثانياً 

بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة ورئاسة القوات المسلحة ورئاسة حزبه وهذه سلطات واسعة تنذر 
  .بدكتاتورية سافرة ولا عاصم منها إلا تربية سياسية قوية و إلا نضوج ديمقراطي غير مألوف

لولايات المتحدة الأمريكية إذا كانـت قـد أخـذت بالنظـام الرئاسـي فلأسـباب محليـة خاصـة إن ا: ثالثاً 
بهــا وذلــك لتمكــين رئــيس الجمهوريــة مــن التغلــب علــى النزعــات الانفصــالية التــي كانــت ســائدة عنــد 

  .)٢(تكوين الاتحاد في أول الأمر
هـي اسـتقرار (وهرية وفي نهاية الأمر سلمت اللجنة بأن النظام الرئاسي يحتوي على ميزة ج

الســلطة التنفيذيــة وبقائهــا ثابتــة مــدة كافيــة مــن الــزمن تــتمكن فــي أثنائهــا مــن أن تعمــل مســتقلة عــن 
نفـوذ الهيئـات البرلمانيـة وبمـا يتتبـع هـذا النفــوذ مـن مسـاومات ومنـاورات واسـتغلال وتطـاحن حزبــي 

ي مقابل ما بسط لهـا مـن وأن تتفرغ للإصلاح مقدرة ما ألقي على عاتقها من تبعات ومسؤوليات ف

                                                 
وهــذا مــا (، لمــاني يقــوم فــي جــوهره علــى نظــام الفصــل بــين الســلطات فصــلاً مشــوباً بــروح التعــاونإن النظــام البر  )١(

 .٢٧ص، بيناه في الفرع الأول من المطلب الأول من هذا المبحث
بعد أن استقر النظام الفيدرالي في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة لـم يلبـث النظـام الرئاسـي أن تطـور نحـو النظـام ( )٢(

واقتربت السلطتان التنفيذية والتشريعية إحداهما مـن الأخـرى وقضـت الأمـور بـأن يكـون رئـيس الجمهوريـة  البرلماني
في أغلـب الأحـوال هـو الـزعيم الفعلـي للأغلبيـة البرلمانيـة فـربط بـذلك إلـى حـد بعيـد بـين النشـاط التشـريعي والنشـاط 

 .وما بعدها ٣٠٧ص، بقالمصدر السا، سليمان محمد الطماوي .دينظر في ذلك ...) التنفيذي



 ٤٤

غير أن اللجنة رأت أنه من الممكن تحقيق هذه الميزة فـي نطـاق النظـام البرلمـاني ، )نفوذ وسلطان
  .)١(ولهذا فضلت اللجنة أخيراً الأخذ بالنظام البرلماني لأنه يتلافى العيوب السابقة

نظـام الرئاســي توري المصــري نحـو المــال النظـام الدسـ ١٩٥٢أمـا عنـد قيـام ثــورة يوليـو سـنة 
ولكن تطور الأحداث بعـد ذلـك ، ١٩٥٨وسنة  ١٩٥٦الذي تجلى بصورة واضحة في دستور سنة 

والدسـتور ( ١٩٦٤حدى بالمشرع الدستوري إلى الميل نحو النظـام البرلمـاني فـي ظـل دسـتور سـنة 
فقد نظم السلطات الثلاث بطريقة تبين انفصالها ) ١٩٨٠المعدل سنة  ١٩٧١الحالي دستور سنة 

وعلـــى الـــرغم مـــن أن الدســـتور ، واســـتقلالها ولـــم يـــنص صـــراحة علـــى مبـــدأ الفصـــل بـــين الســـلطات
يجمــع بــين النظــامين الرئاســي والبرلمــاني إلا أنــه لــم يأخــذ بالفصــل المطلــق  ١٩٧١المصــري لســنة 

للسـلطات بـل أقــام رقابـة متبادلـة بــين السـلطتين التشـريعية والتنفيذيــة ولـم يضـع رقابــة علـى الســلطة 
ئية لأنهــا تتعـــارض مــع طبيعـــة الوظيفــة القضـــائية وتــؤدي إلـــى الإخــلال بمبـــدأ الفصــل بـــين القضــا

وقـانون ، قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة(السلطات ولكن هذه الرقابة كفلتها قـوانين أخـرى مثـل 
  .)٢(وهي لا تمس استقلال السلطة القضائية، )وقانون مجلس الدولة، الإجراءات المدنية
ـــا بـــأن النظـــام الدســـتوري المصـــري يجمـــع بـــين ملامـــح النظـــامين وخلاصـــة ال قـــول يتبـــين لن

  .البرلماني والرئاسي أي هو نظام من نوع خاص
إلا أن هــذا التكييــف لا يحــل المشــكلة بــل هــو هــروب منهــا لأن النظــام البرلمــاني أو النظــام 

نـه يميـل أحيانـاً الرئاسي لا يطبق في صورة جامدة يل يتلون بحسب ظروف كل دولة ومزاجها ولك
  .)٣(أو إلى الناحية الرئاسية ةإلى الناحية البرلماني

                                                 
 .٣٠٨و  ٣٠٧ص، المصدر السابق، سليمان محمد الطماوي. د )١(
دار ، الطبعـــة الأولـــى، اســـتقلال الســـلطة القضـــائية فـــي النظـــامين الوضـــعي والإســـلامي، عمـــر يوســـف سيـــ. د )٢(

 .٩٧ – ٩٦ص، ١٩٩٥، ومكتبة الهلال
، المصـــدر الســـابق، عبـــد الحميـــد متـــولي .وكـــذلك د، ٣٠٨ص، المصـــدر الســـابق، ســـليمان محمـــد الطمـــاوي. د )٣(

 .٤٢٦ص



 ٤٥

  الفرع الثالث
  موقف الدساتير العراقية من مبدأ الفصل بين السلطات

، بمبدأ الفصل بـين السـلطات ،)١(١٩٢٥أخذ أول دستور عراقي وهو القانون الأساسي لعام 
فقد نصـت المـادة ، موذجي للفصل بين السلطاتوأخذ واضعو الدستور بالنظام البرلماني النظام الن

) حكومتــه ملكيــة وراثيــة شــكلها نيــابي... العــراق دولــة ذات ســيادة (الثانيــة مــن الدســتور علــى أن 
  .)٢(...)سيادة المملكة العراقية الدستورية للأمة (على أن ) ١٩(ونصت المادة 

تين يتميز بأنه نظام نيـابي إن الإطار العام للنظام السياسي كما هو واضح من هاتين الماد
وتحديــداً هــو النظــام البرلمــاني ذو الشــكل الملكــي لرئاســة الدولــة حيــث أنــه قــد أخــذ بنظريــة ، ليبرالــي

سيادة الأمة ومما يترتب على ذلك من نتائج انتخاب ممثلين لفترة محدودة مـن الـزمن للتعبيـر عـن 
  .)٣(إرادة الأمة

لــة فتــرة نيــابتهم عــن جمهــور النــاخبين فقــد نصــت كمــا أن هــؤلاء النــواب مســتقلون وأحــرار طي
 عكمــا أخــذ بــالاقترا) يعتبــر النائــب ممــثلاً للــبلاد العراقيــة لا لمنطقــة تمثيليــة(علــى أن ) ٤٨(المــادة 

يتـألف مجلـس النـواب بالانتخـاب بنسـبة نائـب واحـد (منه على أن ) ٣٦(المقيد حيث نصت المادة 
ترط فــي الناخــب دفــع نســبة معينــة مــن الضــريبة كمــا اشــ) عــن كــل عشــرين ألــف نســمة مــن الــذكور

  .)٤(للحكومة
أخذ بنظام القيود والحواجز في طريق الممثلين والحكـام  ١٩٢٥وأخيراً نشير إلى أن دستور 

ومبــدأ الفصــل بــين الســلطات فقــد تــم تكــوين ) مجلــس النــواب ومجلــس الأعيــان(كنظــام المجلســين 
) ملـك(والسلطة التنفيذية من رئيس الدولة  ،عيانالأ و النوابمن مجلسي ) البرلمان(مجلس الأمة 

وأقــام علاقــات  ســؤولة والحــائزة علــى ثقــة البرلمــانوالــوزارة الم، غيــر مســؤول ولا يمتلــك ســلطة فعليــة
  .)٥(التعاون والرقابة والتأثير المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

                                                 
آذار عرف بالقانون الأساسي عن  ٢١وضع أول دستور عراقي لها في  ١٩٢١بعد تكوين الدولة العراقية عام  )١(

وبعـد وضـع  ١٩٢٤شـباط  ٢٥طريق انتخاب مجلس تأسيسـي ثـم انتخـاب أعضـائه انتخابـاً سـرياً وغيـر مباشـر فـي 
ينظر في ، وهو يعتبر أول دستور ديمقراطي للدولة العراقية ١٩٢٥آذار  ٢١يه في الدستور قدم للملك فصادق عل

مجلــة كــولان العربيــة ، بحــث مقــارن، ١٩٥٨والدســتور المؤقــت ، ١٩٢٥القــانون الأساســي ، ذلــك جــرجيس فــتح االله
 .٣٩إلى  ٣٢ص، ٢٠٠٠ت ٣في ، ٥٤العدد 

 .١٩٢٥القانون الأساسي العراقي لسنة  )٢(
، شــركة الطبــع والنشــر الأهليــة، الطبعــة الأولــى، النظــام السياســي فــي الشــرق الأوســط، الســعيد نعمــة. ينظــر د )٣(

 .٤٠إلى  ٣٨ص، بدون سنة طبع، بغداد
 .٤٦ص، المصدر السابق، عثمان خليل عثمان. د )٤(
 .٣٤ص، المصدر السابق ،ينظر جرجيس فتح االله )٥(



 ٤٦

ام علــى مبــدأ وحــدة الســلطة ولــم فقــد قــ ١٩٧٠تمــوز  ١٦أمــا الدســتور المؤقــت الصــادر فــي 
أن الســـلطة واحـــدة ويأخـــذون بمبـــدأ وحـــدة  إلـــى مبـــدأ الفصـــل بـــين الســـلطات ويـــرى واضـــعوهيشـــير 

  .)١(السلطة متأثرين في ذلك بالأنظمة الاشتراكية والديمقراطيات الشعبية
الــــذي يعتبـــر كـــدليل للمشــــرع  ١٩٧٤وقـــد جـــاء فــــي قـــانون إصـــلاح النظــــام القـــانوني لســـنة 

المخصـص ) ١(وفـي البنـد ، حتى الدستورية منهـا ويبـين فلسـفة النظـام السياسـي، لقوانينلصياغة ا
  :لفكرة الدولة ضمن الفصل المخصص للتشريعات الإدارية والسياسية ما يلي

والسـلطة ، إن ما يميز المجتمعات هـو وجـود سـلطة واحـدة ولكـل دولـة سـلطتها السياسـية الواحـدة((
ادة سياسية تضع خطة سياسية اقتصادية واجتماعية تتبلور في العديد السياسية الواحدة تمارسها قي

من الاختبارات السياسية التي تأخذ شكل أو صيغة التشريعات وإذا كانت السلطة واحدة في الدولة 
  )).والقضائية، والتنفيذية، التشريعية): تعدد السلطات(فمعنى هذا انتفاء فكرة 

سوى سلطة واحدة في الدولـة  ١٩٧٠ر واضعي دستور ومن هنا يتبين بأنه لا يوجد في نظ
وقد جاء فيـه أيضـاً ، وهي السلطة السياسية التي تقوم بتنفيذ سياستها وخططها عن طريق التشريع

أن القيادة السياسية التـي تمـارس السـلطة تحـدد إطـار الحيـاة الاقتصـادية والاجتماعيـة والسياسـية ((
لى هذا ضرورة إيجـاد هيئـات منفـذة لهـذه الاختيـارات عن طريق ما تضعه من تشريعات ويترتب ع

، ومن هنا نشأت ضرورة الوظيفة الإدارية التي تمارسها الأجهزة الإدارية، الاقتصادية والاجتماعية
  )).والوظيفة القضائية التي تمارسها الأجهزة القضائية

ة ســـلطة توجـــد فـــي كـــل دولـــ((وقـــد خلـــص قـــانون إصـــلاح النظـــام القـــانوني إلـــى القـــول بأنـــه 
ثم وظيفـة ، سياسية واحدة تقوم بوضع السياسة العامة أو الإطار العام للمجتمع من خلال التشريع

وهـــذا يعنـــي أن الســـلطة السياســـية أو القيـــادة السياســـية تعتبـــر الســـلطة  .)٢(إداريـــة ووظيفـــة قضـــائية
يسـتا سـلطتين فـي فل، أمـا التنفيـذ والقضـاء، الوحيدة في الدولة تعبر عن إرادتها عن طريـق التشـريع

  .مقابل السلطة التشريعية بل إنها مجرد هيئات أو وظائف تابعة لها
فقــد انفــرد مــن بــين الدســاتير العراقيــة بــالنص صــراحةً علــى  ٢٠٠٥أمــا دســتور العــراق لعــام 

يــة مــن تتكــون الســلطات الاتحاد(لتــي جــاء فيهــا منــه ا) ٤٧(ين الســلطات فــي المــادة مبــدأ الفصــل بــ
تمـارس اختصاصـاتها ومهماتهـا علـى أسـاس مبـدأ الفصـل ، والتنفيذيـة والقضـائية السلطة التشريعية

  .)٣()بين السلطات

                                                 
 .٢٩٣ص، المصدر السابق، القاضي لطيف مصطفى أمين )١(
الصـــــادر فـــــي  ٢٤٠٥العـــــدد ، أنظـــــر قـــــانون إصـــــلاح النظـــــام القـــــانوني منشـــــور فـــــي جريـــــدة الوقـــــائع العراقيـــــة )٢(

١٣/١٠/١٩٧٤. 
 .١٩ص، ٢٠٠٥، كانون الأول ٢٨، السنة الثانية والأربعون، ٤٠١٢الوقائع العراقية العدد  )٣(



 ٤٧

جمهوريــة العــراق دولــة (مــن الدســتور التــي تقــرر أن ) ١(إن مــن خــلال النظــر إلــى المــادة 
، )١()اتحادية واحدة مستقلة ذات سـيادة كاملـة نظـام الحكـم فيهـا جمهـوري نيـابي برلمـاني ديمقراطـي

ن أن نظام الحكم في العراق هو نظام برلماني مما يعني أنه يجب أن يكون هناك مساواة بـين يتبي
أي لــيس فصــلاً تامــاً بــين ، الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة فيمــا يتعلــق بمبــدأ الفصــل بــين الســلطات

السلطتين بل هناك تعـاون وتـوازن بينهـا وهـذا مـا يجـب عكسـه مـن خـلال المهـام وصـلاحيات كلتـا 
سلطتين التي قررتها بنود البند الثالث من الدستور في فصـليه الأول الخـاص بالسـلطة التشـريعية ال

  .)٢(والثاني الخاص بالسلطة التنفيذية
ومــن خــلال ملاحظــة صــلاحيات الســلطة التشــريعية المكونــة مــن مجلــس النــواب فــي المــادة 

  :أنه يختص مجلس النواب بما يأتي التي نصت على) ٦١(
  .يع القوانين الاتحاديةتشر  :أولاً 
  .قابة على أداء السلطة التنفيذيةالر : ثانياً 
  .انتخاب رئيس الجمهورية: ثالثاً 
بأغلبيـــة ثلثـــي تنظـــيم عمليـــة المصـــادقة علـــى المعاهـــدات والاتفاقيـــات الدوليـــة بقـــانون يســـن : رابعـــاً 

  .أعضاء مجلس النواب
  :الموافقة على تعيين كل من :خامساً 

ورئــــيس هيئــــة الإشــــراف ، العــــامورئـــيس الادعــــاء ، ة التمييــــز الاتحاديــــةرئـــيس وأعضــــاء محكمــــ -أ
  .ى اقتراح من مجلس القضاء الأعلىبالأغلبية المطلقة بناء عل، القضائي

  .باقتراح من مجلس الوزراء، لخاصةالسفراء وأصحاب الدرجات ا -ب
هــــاز ورئــــيس ج، ومــــن هــــم بمنصــــب قائــــد فرقــــة فمــــا فــــوق، ومعاونيــــه، رئــــيس أركــــان الجــــيش -ج

  .ناء على اقتراح من مجلس الوزراءب، المخابرات
المطلقـــة لعـــدد أعضـــاء لة رئـــيس الجمهوريـــة بنـــاء علـــى طلـــب مســـبب بالأغلبيـــة مســـاء -أ: اً سادســـ

  .مجلس النواب
بعـــد إدانتـــه مـــن ، بالأغلبيـــة المطلقـــة بعـــدد أعضـــاء مجلـــس النـــواب، إعفـــاء رئـــيس الجمهوريـــة -ب

  ...).ت الآتيةفي الحالا، المحكمة الاتحادية العليا
ـــوزراء والـــوزراء أســـئلة فـــي أي  -أ: ســـابعاً  لعضـــو مجلـــس النـــواب أن يوجـــه إلـــى رئـــيس مجلـــس ال

ئل وحــده حــق وللســا، موضــوع يــدخل فــي اختصاصــهم ولكــل مــنهم الإجابــة عــن أســئلة الأعضــاء
  .التعقيب على الإجابة

                                                 
 .٢٠٠٥من الدستور العراقي لسنة ) ١(ينظر في ذلك المادة  )١(
 .١٤ص، المصدر السابق، العبيديبشرى . د )٢(



 ٤٨

عـــام  يجـــوز لخمســـة وعشـــرين عضـــواً فـــي الأقـــل مـــن أعضـــاء مجلـــس النـــواب طـــرح موضـــوع -ب
  ...).للمناقشة لاستيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء أو إحدى الوزارات 

وبموافقــة خمســة وعشــرين عضــواً توجيــه اســتجواب إلــى رئــيس مجلــس ، لعضــو مجلــس النــواب -ج
  ...).شؤون التي تدخل في اختصاصهمالوزراء أو الوزراء لمحاسبتهم في ال

وزراء بالأغلبيـة المطلقـة ويعـد مسـتقيلاً مـن تـاريخ لمجلس النواب سحب الثقـة مـن أحـد الـ -أ: ثامناً 
  ...).قرار سحب الثقة

  .لرئيس الجمهورية تقديم طلب إلى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء -١ -ب
  ...).لمجلس النواب بناء على طلب خمس أعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء -٢
  .رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه يقرر مجلس النواب سحب الثقة من -٣
  .تعد الوزارة مستقيلة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء -ج
فـــي حالـــة التصـــويت بســـحب الثقـــة مـــن مجلـــس الـــوزراء بأكملـــه يســـتمر رئـــيس مجلـــس الـــوزراء  -د

  ...).صبهم لتصريف الأمور اليوميةوالوزراء في منا
  ...).اب مسؤولي الهيئات المستقلةاستجو  لمجلس النواب حق -هـ

  ...).لة الطوارئ بأغلبية الثلثينالموافقة على إعلان الحرب وحا -أ: تاسعاً 
  .مدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديدتعلن حالة الطوارئ ل -ب
  ...).يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة -ج
جــراءات المتخــذة والنتــائج فــي أثنــاء مــدة الإ يعــرض رئــيس مجلــس الــوزراء علــى مجلــس النــواب -د

  .)١(إعلان الحرب وحالة الطوارئ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهائها
تتكـون ((من الفصل الثـاني نصـت علـى أنـه ) ٦٦(وفيما يتعلق بالسلطة التنفيذية إن المادة 

ياتها وفقـاً للدسـتور الجمهورية ومجلس الوزراء تمارس صـلاحالسلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس 
  .)٢())والقانون

ــــي المــــادة  ــــة ف ــــيس الجمهوري ــــه ) ٧٣(وصــــلاحيات رئ ــــى أن ــــي نصــــت عل ــــيس (الت ــــولى رئ يت
  :الجمهورية الصلاحيات الآتية

باسـتثناء مـا يتعلـق بـالحق الخـاص ، إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الـوزراء: أولاً 
  .اب والفساد المالي والإداريبارتكاب الجرائم الدولية والإره والمحكومين

  ..).المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية: ثانياً 
  ...).يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب: ثالثاً 

                                                 
 .٢٠٠٥من الدستور العراقي لسنة ) ٦١(المادة  )١(
 .٢٠٠٥من الدستور العراقي لسنة ) ٦٦(المادة  )٢(



 ٤٩

دعوة مجلس النـواب للانعقـاد خـلال مـدة لا تتجـاوز خمسـة عشـر يومـاً مـن تـاريخ المصـادقة : رابعاً 
  ...).على نتائج الانتخابات

  .منح الأوسمة والنياشين بتوصية من رئيس مجلس الوزراء وفقاً للقانون: اً خامس
  .قبول السفراء: سادساً 
  .إصدار المراسيم الجمهورية: سابعاً 
  .المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة: ثامناً 
  .والاحتفاليةيقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للأغراض التشريفية : تاسعاً 
وكـذلك بنــاء علـى نـص المــادة  )١(.ممارسـة أيـة صــلاحيات رئاسـية أخـرى فــي هـذا الدسـتور: عاشـراً 

عنــدها ، يســتطيع مجلــس الــوزراء وبموافقــة رئــيس الجمهوريــة أن يطلــب حــل مجلــس النــواب) ٦٤(
لـة يدعو رئيس الجمهورية عند حل المجلس إلى انتخابات عامة ويعد مجلس الـوزراء فـي هـذه الحا

  .)٢(.مستقيلا
لـم يقـرر مبـدأ الفصـل التـام بـين السـلطات  ٢٠٠٥يتبين مـن ذلـك أن الدسـتور العراقـي لسـنة 

  .لاسيما التنفيذية والتشريعية بل هناك توازن وتعاون فيما بينها
إذ أن ) مجلس النواب(إلا أن هذا التوازن غير متكامل بل ترجح فيه كفة السلطة التشريعية 

ية الرقابــة علــى أداء الســلطة التنفيذيــة ولا يوجــد مثــل هــذه الصــلاحية لــدى لمجلــس النــواب صــلاح
كذلك فإن السلطة التنفيذية إذا ما قدمت طلب حل البرلمان وتم حله فإن مجلس ، السلطة التنفيذية

الـــوزراء يعـــد مســـتقيلاً وبالتـــالي فـــإن هـــذا الأمـــر أي طلـــب الحـــل لـــن يكـــون ذا جـــدوى كســـلاح بيـــد 
كبح جماح السلطة التشريعية بل إنـه لـن يؤخـذ بـه ولـن تلجـأ لـه السـلطة التنفيذيـة ل السلطة التنفيذية

إذا ما تجاوزت السلطة التشريعية حدود سلطتها وبالتالي لن يتحقق التـوازن مـا بـين سـلاح المراقبـة 
  . الذي بيد السلطة التنفيذية وسلاح المراقبة الذي بيد السلطة التشريعية

                                                 
 .٢٠٠٥من الدستور العراقي لسنة ) ٧٣(المادة  )١(
 .٢٠٠٥من الدستور العراقي لسنة ) ٦٤(المادة  )٢(



 ٥٠

  الفصل الثاني

  ل القضاءمبدأ استقلا 
 من المعلوم أن السلطة القضائية هي التي تتولى الفصل في المنازعات التـي تعـرض عليهـا

ـــى وقـــائع الخصـــومات المطروحـــة أمامهـــا ـــانون عل ـــد ذهـــب ، وهـــي التـــي تطبـــق أحكـــام الق حتـــى لق
، ))الحاجة إلى القضـاء العـادل كانـت تاريخيـاً أسـبق الحاجيـات العامـة((إلى القول بأن  مونتسيكيو

مـا كـان القضـاء هـو المحـور الرئيسـي فــي تحقيـق العـدل وهـو الضـمانة الرئيسـة والفعالـة لحريــات ول
فقـــد كـــان مـــن الضـــروري أن يكـــون للســـلطة القضـــائية اســـتقلال عـــن الســـلطتين التشـــريعية ، الأفـــراد

  )١(.والتنفيذية لضمان حيادها وعدم إمكانية التأثير عليها
ن تكون السلطة التي تمارسها مستقلة عن غيرها وذلك لأن طبيعة العمل القضائي تتطلب أ

إذ أن تجميع هذه السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية بيد جهة ، من السلطات الأخرى
لذا كانت الحاجة قد برزت في مبدأ الفصل بين ، واحدة يعد أبرز تهديد للإنسان بحرياته الأساسية

قضائية عـن السـلطتين التشـريعية والتنفيذيـة والـذي يعـد مـن السلطات الذي يؤكد استقلال السلطة ال
بــل إنــه بــات يعــد ركيــزة أساســية لتــأمين ، أبــرز الــدعائم بــل مــن أهمهــا لقيــام نظــام ديمقراطــي حــر

، العدالـــة وصـــيانة الحريـــات الفرديـــة فـــي مواجهـــة تعســـف الســـلطة والتطبيـــق الســـليم لحكـــم القـــانون
  )٢(.التي تصنع التاريخ فاستقلال القضاء هو الذي يحقق العدالة

لذا بات من مهمات الدولة إنشـاء الفضـاء المناسـب لوضـع اسـتقلال القضـاء موضـع التنفيـذ 
ومواجهـة كـل ، من خـلال تأكيـد الضـمانات التـي تـوفر هـذا الاسـتقلال وترجمتهـا علـى أرض الواقـع

المسـاواة مـع وذلـك لأن القضـاء سـلطة تقـف بعـين ، )٣(اعتداء يمكـن أن ينـال مـن اسـتقلال القضـاء
ومـــا دامـــت كـــذلك فـــلا يجـــوز لأي مـــن الســـلطتين المســـاس بهـــذا ، والتنفيذيـــة الســـلطتين التشـــريعية

  .الاستقلال والتدخل في شؤونه
ويضمن العـدل فـي الحكـم  ويقوم مبدأ استقلال القضاء على أساس أنه لكي تتحقق المساواة

والإرادة السـليمة فـي عمليـة ، ة الكاملـةيستلزم أن يتمتع القاضـي بالاسـتقلال التـام والحريـ، القضائي
  .)٤(من خلال تطبيق القانون، اتخاذ القرار القضائي

                                                 
 ٧٤ص، ٢٠٠٥، دار الثقافة للنشر والتوزيـع، ي بين النظرية والتطبيقالقضاء الإدار ، فهد عبد الكريم أبو العثم )١(

 .١١٥و 
، ١٩٩٩، بيـروت، دار المؤلف، المركز العربي للمطبوعات، الطبعة الثانية، استقلال القضاء، فاروق الگيلاني )٢(

 .٢٦ص
 .٤٨٤ص، ٢٠٠٧، بيروت، القضاء في الدول العربية، المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة )٣(
 .٣٠ص، ١٩٨٨بغداد ، بدون دار نشر، المرافعات المدنية، آدم وهيب النداوي. د )٤(



 ٥١

ويبــدو مــن تصــفح التــاريخ والواقــع المعاصــر أن هنــاك اعترافــاً عالميــاً ووطنيــاً يشــيد بالــدور 
ق من خـلال الـنص علـى مبـدأ اسـتقلال القضـاء فـي الإعلانـات والمواثيـ، المتميز للسلطة القضائية

إذ يستمد وجوده ، وإن كان استقلال القضاء أسبق من ذلك، فضلاً عن نصوص الدساتير، دوليةال
إلا أن معنـاه الأعمـق أنــه يعـد حقـاً مــن ، فهــو وإن كـان ميـزة للســلطة القضـائية، مـن مبـادئ العدالـة

  .)١(اً لهاسحقوق الإنسان أكثر من وصفه امتيازاً للسلطة القضائية يمنح احتراماً وتقدي
في المبحث الأول التعريف بمبدأ ءً على ما تقدم سنقسم هذا الفصل إلى مبحثين نتناول وبنا

استقلال القضاء ونتطرق في المبحث الثاني إلى أهمية ومكانة مبدأ استقلال القضاء وعلى النحـو 
  :الآتي

  
  .التعريف بمبدأ استقلال القضاء: المبحث الأول

  
  .أهمية ومكانة مبدأ استقلال القضاء: المبحث الثاني

                                                 
، ٢٠٠٤، الـدار العربيـة للعلـوم، الطبعـة الأولـى، المعايير الدولية لاستقلال القضاء، أبو بلال عبد االله حامد. د )١(

 .١٢ص



 ٥٢

  المبحث الأول

  التعريف بمبدأ استقلال القضاء
إن مبدأ استقلال القضاء هو قاعدة داخلية تطبق في نطاق علاقة السلطة القضائية بغيرهـا 

 أمـوروتقوم على مبدأ عدم التدخل من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذيـة فـي ، من سلطات الدولة
  .)١(ينته سلطة دستورية منفصلة ومستقلة عن السلطتين الأخريوإعطائ، القضاء

هــذا وأن الدولــة الحديثــة تقــوم علــى وجــود ســلطات ثــلاث تمــارس أدوار مختلفــة بحســب مــا 
 ا ً بيـــد أن تلـــك المهـــام قـــد تبـــدو متداخلـــة حينـــ، تـــنص عليـــه نصـــوص الدســـتور مـــن اختصاصـــات

التــداخل أو التقــاطع أن يزيــل التمــايز بــين الســلطات ممــا قــد  ومتقاطعــة حينــاً آخــر ومــن شــأن هــذا
لعـل أهمهـا هـو الوصـول إلـى ، يضعف مـن أهميـة توزيـع الاختصاصـات القائمـة علـى أسـس كثيـرة

وهكذا نجـد أن ، حسن الأداء الحكومي في الدولة وضمان سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات
اصـات التنفيذيــة فــي الدولـة منهــا الإداريـة والماليــة وتنفيــذ السـلطة التنفيذيــة تمـارس المهــام والاختص

كمــا نجــد أن الســـلطة التشــريعية تمــارس المهــام التشـــريعية والرقابيــة فــي بعــض الأنظمـــة  ،القــوانين
تطبيــق القــوانين وحســم وفــي الوقــت نفســه توجــد الســلطة القضــائية وهــي تمــارس مهمــة ، السياســية

بيــد أن  .)٢(لدســاتير عــادة مــا تــنص علــى وجــود هــذه الســلطاتوبــالرغم مــن أن ا، النزاعــات والرقابــة
، الملاحـــظ عليـــه أن تـــولي الاهتمـــام والحـــرص علـــى تبـــاين تشـــكيل الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذيـــة

ة حيث تكتفي الدساتير ببيـان الخطـوط العامـة والرئيسـية ما خلا السلطة القضائي، ل مهامهايوتفص
وبالتالي فإن الدستور يترك السلطة القضائية ، اصيل للقوانينفي تنظيمها واختصاصاتها تاركة التف

فأما تأتي نصوص القوانين مفصلة بشـأن تنظـيم ، مرهونة بيد السلطة التشريعية من زاوية تنظيمها
والخشـــية تكـــون أن تـــأتي ، أو علـــى العكـــس قـــد تـــأتي مختزلـــة، هـــذه الســـلطة وبيـــان اختصاصـــاتها

وهكـذا نكـون ، خل السلطة التنفيذية بتنظـيم السـلطة القضـائيةطياتها جوازاً لتدالنصوص حاملة في 
لـذا ممـا ، أمام احتمالات كثيرة بشأن تـدخل السـلطتين التنفيذيـة والتشـريعية بعمـل السـلطة القضـائية

تقــدم يظهــر لنــا أهميــة مبــدأ اســتقلال القضــاء بوصــفه مــن المبــادئ الدســتورية التــي تجعــل الســلطة 
  .التدخل في اختصاصاتها من باقي السلطات القضائية بعيدةً عن احتمالات

                                                 
ـــس، ة العربيـــة للدراســـات والنشـــرالموســـوع، الموســـوعة السياســـية، عبـــد الوهـــاب الكيـــالي وآخـــرون )١( ، مطبعـــة أطل

 ٩٨ص، ١٩٧٤، بيروت
ـــــــــي )٢( ـــــــــع الألكترونـــــــــي ، اســـــــــتقلال القضـــــــــاء، حســـــــــن العگيل ، ١ص www.iraqia.iq.print.704.htmالموق

٢٦/٢/٢٠١٢.  



 ٥٣

لذا كان لزاماً علينا توضيح تعريف مبدأ استقلال القضـاء وبيـان نشـأته أو التطـور التـاريخي 
  :وعلى النحو الآتي، القانونية له ثم بيان طبيعته

  
  .تعريف مبدأ استقلال القضاء: المطلب الأول

  
  .دأ استقلال القضاءنشأة أو التطور التاريخي لمب: المطلب الثاني

  
  .مبدأ استقلال القضاءالطبيعة القانونية ل: المطلب الثالث

  
  

  المطلب الأول

  تعريف مبدأ استقلال القضاء
العـالم مـن  إن مبدأ استقلال القضاء هو ذلك المبدأ الذي لا يخلـو دسـتور مـن دسـاتير

فمــن أجــل ، رهولـم يتخلــف قـانون مــن قـوانين تنظــيم القضـاء فــي الـدول عــن ذكـ، الـنص عليــه
ومـا هـو حجـم الضـمانات الحقيقيـة التـي جـاء ، بيان المراد به وما هي الأحكام التي وضعها

نتنــاول فــي ، ينبغــي منــا الأمــر أن نتنــاول تعريفــه فــي فــرعين، بهــا لحمايــة الســلطة القضــائية
ـــدأ اســـتقلال القضـــاء لغـــةً  ـــدأ ، الفـــرع الأول تعريـــف مب ـــاني تعريـــف مب ونتنـــاول فـــي الفـــرع الث

  :وعلى النحو الآتي، لال القضاء اصطلاحاً استق
  

  .تعريف مبدأ استقلال القضاء لغةً : الفرع الأول
  

  .تعريف مبدأ استقلال القضاء اصطلاحاً : الفرع الثاني



 ٥٤

  لفرع الأولا

  تعريف مبدأ استقلال القضاء لغةً 

 والقضـاء فــي اللغــة لـه معــان عـدةٍ حيــث وردت كلمــة .)١(إن الاسـتقلال وصــف يتبـع القضــاء
وهـذه آيـة  .)٢())إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكـون((القضاء في القرآن الكريم في قوله تعالى 

وكذلك له معنى ، تدل على أن القضاء بمثابة الإلزام الذي لا بد من العمل به ويأتي بمفهوم الأمر
زاع كما في قوله آخر يدل على الحكم والفصل بين شيئين متنازعين أو بين واقعتين وقعتا محلاً لن

واالله يقضـــي ((وكـــذلك ورد فـــي قولـــه تعـــالى ، )٣())قضـــى بيـــنهم بالقســـط وهـــم لا يظلمـــون((تعـــالى 
  .)٥())فاقض ما أنت قاضٍ ((وقوله تعالى ، )٤())بالحق

لــذلك فــإن معــاني القضــاء التــي وردت فــي القــرآن الكــريم تتــراوح بــين معــاني الحكــم بمعنــى 
  .)٦(الإيجاب والإلزام والمنع

وقضــى عليــه يقضــي ، وجمعــه أقضــية، القضــاء بمعنــى الحكــم، لك جــاء فــي كتــب اللغــةوكــذ
  .والقضية هي أيضاً مصدر كقضي عليه، قضاءً وقضية

فهـو قـاضٍ إذا فصـل وحكـم وأمـر ، ويقـال قضـي يقضـي قضـاءً ، أما الاسم فهو القضية فقط
، سـريع القضـاء: ل قضـيجـور ، بمعنى قطع بينهم في الحكم: وقضى القاضي بين الخصوم، بذلك

  .)٧(ويعني القضاء في اللغة كذلك القتل فتقول قضي عليه أي قتله

                                                 
دراسـة دسـتورية مقارنـة بالأنظمـة (في دولـة القـانون  أثر استقلال القضاء على الحكومة، عدنان عاجل عبيد. د )١(

 .٤٤ص، ٢٠٠٨، مطبعة سومر، الطبعة الأولى، )القضائية العربي والعالمية
 ).٤٧(الآية ، سورة آل عمران )٢(
 ).٤٧(الآية ، سورة يونس )٣(
 ).٢٠(الآية ، سورة غافرة )٤(
 ).٧٢(الآية ، سورة طه )٥(
بحــث منشــور فــي وقــائع المــؤتمر ، المــرأة وولايــة القضــاء،  نــاجي الضــبيانيصــالح عبــد االله. د: أنظــر فــي ذلــك )٦(

 .٩ص، جامعة المنصورة، السنوي الثامن لكلية الحقوق
وظافر ،٦٣٦ص، ٢٠٠١، دار الفقه للطباعة والنشر، الطبعة السابعة والثلاثون، المنجد في اللغة والإعلام )٧(

، بيروت، دار النفائس، الطبعة الثانية، الكتاب الثاني، سلامينظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإ، القاسمي
 .٢٥٢و  ٢٥١ص، المصدر السابق، يس عمر يوسف. ود، ٣٦و  ٣٥ص، ١٩٨٣



 ٥٥

فقــد جــاء ، )١(وأيضــاً جــاء لفظــة القضــاء فــي اللغــة بعــدة معــان تتقــارب فــي جملتهــا ومرجعهــا
ثــم اقضــوا إلـــي ولا ((قــال تعــالى : القضــاء فــي اللغــة بمعنــى إحكــام الشــيء وإمضــائه والفــراغ منــه

  .)٢())تنظرون
وقولـــه ، )٣())فـــإذا قضـــيتم الصـــلاة فـــاذكروا االله((معنـــى الأداء والإنهـــاء كقولـــه تعـــالى وجـــاء ب

ى بمعنـى تـوأ، )٥())ذا قضـيتم مناسـككمفـإ((قولـه و ، )٤())فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فـي الأرض((
  .)٦())فقضاهن سبع سماوات في يومين((قال تعالى : الصنع والتقدير

يـأتي علـى وجـوه تتقـارب فـي جملتهـا ومرجعهـا كلهـا إلـى  وصفوة القول أن القضاء في اللغة
  .)٧(انقضاء الشيء وتمامه والفراغ منه

                                                 
، م١٩٥٦ -هـ  ١٣٧٥سنة ، دار بيروت للطباعة والنشر، لمحمد بن بكر بن منظور المصري –لسان العرب  )١(

 .٤٨و  ٤٧الجزء الثاني ص
 ).٧١(رقم  الآية، سورة يونس )٢(
 ).١٠٣(الآية رقم ، سورة النساء )٣(
 ).١٠(الآية رقم ، سورة الجمعة )٤(
 ).٢٠٠(الآية رقم ، سورة البقرة )٥(
 ).١٢(الآية رقم ، سورة فصلت )٦(
دراسـة مقارنـه بـين الفقـه الإسـلامي وقـانون المرافعـات ، حمايـة القاضـي وضـمانات نزاهتـه، عـادل محمـد جبـر. د )٧(

 .١٢ص، ٢٠٠٨، الإسكندرية، الجامعة الجديدة للنشردار ، المدنية
 



 ٥٦

  الفرع الثاني
  تعريف مبدأ استقلال القضاء اصطلاحاً 

إن اصطلاح كلمة القضاء تعني فض الخصومات وقطـع المنازعـات بشـكل مخصـوص أي 
بمعنى أنه قول ملـزم ، الهيئات الأخرى كانت بين الأفراد فيما بينهم أو معسواء ، بمقتضى القانون
  .)١(يصدر عن ولاية

بأنــه عــدم تــدخل الســلطات الأخــرى بشــؤون ، أمــا اســتقلال القضــاء فقــد عرفــه الفقــه القــانوني
  .)٢(القضاء وفرض إرادتهم عليهم

فـلا ، كما يقصد باستقلال القضاء أيضاً هـو أن يكـون فـي مـأمن مـن تـدخل غيـر رجالـه فيـه
  .)٣(أو التأثير عليه تشريعية والتنفيذية التدخل في شؤون القضاءيجوز للسلطتين ال

أمــا الســلطة القضــائية فهــي ، وقيــل الــتمكن مــن القهــر، )٤(القهــر تعنــي لغــة الســلطة فهــيأمــا 
واسـتقلال القضـاء يُعـد نتيجـة طبيعيـة لمبـدأ ، )٥(الحكم بين المتخاصمين وفصل النزاع الواقـع بيـنهم

بـــار القضـــاء ســـلطة وشـــرطاً لازمـــاً لحســـن تطبيـــق القـــانون واحتـــرام لاعت، الفصـــل البـــين الســـلطات
ويفهــم مــن ذلــك أن اســتقلال  ،فضــلاً عمــا تتطلبــه طبيعــة العمــل القضــائي ذاتــه، الحريــات الفرديــة

الســلطة القضـــائية يعنـــي اســـتبعاد أي رقابـــة مـــن جانــب ســـلطات الدولـــة وإعطائهـــا ســـلطة دســـتورية 
، زامها بتطبيق القانون النافـذ باعتبارهـا إحـدى سـلطات الدولـةوالت، ينتمستقلة عن السلطتين الأخري

هذا وينصب بعض شراح ، )٦(أن تتخذ طريقاً للعدالة غير ما رسمه لها القانون النافذ فلا يجوز لها
والثــاني ، القــانون إلــى تحديــد واختــزال معنــى مبــدأ اســتقلال القضــاء فــي مفهــومين الأول شخصــي

  .)٧(موضوعي
ويقصــد بهــذا المفهــوم تــوفير الاســتقلال للقضــاء كأشــخاص وعــدم وضــعهم  :شخصــيالمفهـوم ال:أولاً 

، )٨(تحـــت رهبــــة أي ســــلطة مــــن الســــلطات الحاكمــــة وأن يكــــون خضــــوعهم لســــلطات القــــانون فقــــط

                                                 
 .٣٩ص، ١٩٧٣، بغداد، مطبعة العاني، الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية، ضياء شيت خطاب )١(
 .١٥ص، ١٩٧٧، القاهرة، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، استقلال القضاء، فاروق الگيلاني )٢(
 .١٣٤ص، لمصدر السابقا، عادل محمد جبر أحمد. د )٣(
 .٣٠٩ص، ١٩٨٣، الكويت، دار الرسالة، مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي )٤(
 .٢٥٤، المصدر السابق، يس عمر يوسف. د )٥(
جامعــة ، أطروحــة دكتــوراه، ضــمانات المــتهم فــي الإجــراءات الماســة بالحريــة الشخصــية، خلــف مهــدي صــالح )٦(

 .١٢٧ص، ١٩٩٠، كلية القانون، بغداد
 .٢٧ص، المصدر السابق، استقلال القضاء، فاروق الگيلاني: أنظر في ذلك )٧(
مؤسسـة ، مبـدأ اسـتقلال القضـاء فـي التشـريعات العراقيـة، دراسات في القـانون، القاضي سالم روضان الموسوي )٨(

 .٣ص، ٢٠٠٩، البينة للثقافة والإعلام



 ٥٧

ولتحقيــق ذلــك حرصــت الدســاتير علــى إحاطــة القضــاة بــبعض الضــمانات التــي مــن شــأنها تحقيــق 
حيــــث يلــــزم تــــوفير قــــدر مــــن  ،)١(٢٠٠٥اقــــي لعــــام ذلــــك الهــــدف ومنهــــا مــــا ورد فــــي الدســــتور العر 

كجعـل ، الضمانات الوظيفية لهم بما يكفل استقلالهم وعلى وجه الخصوص تجاه السـلطة التنفيذيـة
اختيار القضاة للوظيفة بيد السلطة القضائية وتوفير الحماية القضائية للقضاة للنئي بهم عن التهم 

وعــدم إعطائهــا فرصــة ، عــزلهم بقــرار الســلطة التنفيذيــةوعــدم جــواز ، الكيديــة مــن الســلطة التنفيذيــة
  .)٢(للتدخل والضغط بالاتجاه الذي ترغب فيه ويترك الأمر للسلطة القضائية نفسها

ويقصـــد بـــه اســـتقلال القضـــاء كســـلطة وكيـــان مســـتقل عـــن الســـلطتين : المفهـــوم الموضـــوعي: ثانيـــاً 
امــر أو تعليمــات أو اقتراحــات للســلطة وعــدم الســماح لأي جهــة بإعطــاء الأو ، التشــريعية والتنفيذيــة

كمــا يعنــي عــدم المســاس بالاختصــاص الأصــلي للقضــاء وهــو ، )٣(القضــائية تتعلــق بتنظــيم الســلطة
أو ، الفصل في المنازعات بتحويل الاختصاصات في الفصل لجهـات أخـرى كالمحـاكم الاسـتثنائية

  .)٤(نفيذيةأو إعطاء صلاحيات القضاء إلى الإدارات الت، المجالس التشريعية
بأنـه حريـة السـلطة القضـائية ، يـتلخص ريف مبدأ استقلال القضاء يمكن أنومما تقدم يتبين أن تع

أمـا وسـائله فهـي عـدم الضـغط علـى ، في إصدار الأحكام أو القيام بالأعمال الأخـرى وفقـاً للقـانون
تنـاع عـن اختـراق والام، القضاة للتأثير علـيهم وعـدم التـدخل فـي الأعمـال القضـائية الصـادرة عـنهم

السلطة القضائية من خلال انضـمام أعضـاء فـي الحكومـة إليهـا فـإذا وقعـت أي مـن هـذه الحـالات 
وينبغـي ألا ينظـر إلـى اسـتقلال ، تأثرت حرية القضاء في إصدار الأحكام وبالتالي انتهك اسـتقلاله

ى سـلطة بأكملهـا وإنمـا مـن زاويـة التـأثير علـ، القضاء من زاوية عدم التأثير على أشخاص القضـاة
  .وعلى الأعمال الصادر منها، ليشمل التأثير على أشخاصهم بوصفهم عماد السلطة القضائية

                                                 
ــيهم فــي ((علــى أنــه ) ٢٠٠٥(مــن الدســتور العراقــي لعــام ) ٨٨(نصــت المــادة  )١( القضــاة مســتقلون لا ســلطان عل

 )).قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة
، دار النهضـة العربيـة، استقلال القضاء من وجهة النظـر الدوليـة والعربـي والإسـلامية، أنظر محمد نور شحاتة )٢(

 .١٠ص، بدون سنة طبع
 .٤ص، المصدر السابق، لم روضانالقاضي سا )٣(
مركـز ، استقلال القضاء في العراق ودور الدستور الدائم في حماية اسـتقلال القضـاء، القاضي مدحت المحمود )٤(

  :الشبكة الدولية للمعلومات –القضاء العراقي للدراسات والتوثيق 
 .iraqijudicature.org/researches.htmlwww 



 ٥٨

  المطلب الثاني

  نشأة أو التطور التاريخي لمبدأ استقلال القضاء
، يُقــر الأمــن والطمأنينــة فــي النفــوس، اضــطلع القضــاء منــذ فجــر التــاريخ برفــع لــواء العــدل

ويتـولى إحقـاق الحـق ورد ، وينتصف للمظلوم من الظالم، فراد من منازعاتويحسم ما ينشأ بين الأ
  .)١(القوي عن الضعيف

واختصـــوا بالقضـــاء كهنـــة المعابـــد ورجـــال ، ولـــم تعـــرف المجتمعـــات البدائيـــة تنظيمـــاً قضـــائيا
وكــانوا يقومــون بتنفيــذ هــذه الأحكــام ، الــدين وكــانوا يحكمــون بــين النــاس طبقــاً للأعــراف والمعتقــدات

  .)٢(ائل دينيةبوس
حيـث أعطـت الشـريعة ، وتحت لـواء الإسـلام تحقـق وضـع الحجـر الأسـاس للنظـام القضـائي

فهـو مـن مهمـات الأنبيـاء سـاءه ، الإسلامية للقضاء منزلة سامية تفوق ما كانت عليه قبل الإسـلام
  )٣().ص(وأمر المسلمين بالتحاكم إلى رسول االله ، فساد المحكمين فمنع الترافع إليهم

اقترنت فكرة القضاء بفكرة العدالة وحماية الحقوق والحريات حتى أصبح القضاء ضـرورة  إذ
  .لتوفير الأمن والاستقرار وإنهاء المنازعات وحماية الحقوق، ملحة يحتاج إليها كل مجتمع إنساني

لذلك سوف نقسم هذا المطلب إلى ثلاثة أفرع نتناول في الفـرع الأول مبـدأ اسـتقلال القضـاء 
رائع القديمــة وفــي الفــرع الثــاني مبــدأ اســتقلال القضــاء فــي الشــريعة الإســلامية ونتطــرق فــي فــي الشــ

  :الفرع الثالث إلى مبدأ استقلال القضاء في الفقه الدستوري وعلى النحو الآتي
  

  .مبدأ استقلال القضاء في الشرائع القديمة: الفرع الأول
  

  .سلاميةمبدأ استقلال القضاء في الشريعة الإ: الفرع الثاني
  

  .مبدأ استقلال القضاء في الفقه الدستوري: الفرع الثالث

                                                 
، مجلــدات حقــوق الإنســان، حقــوق الإنســان فــي قضــاء المحكمــة الدســتورية العليــا المصــرية، رابــح لطفــي جمعــة )١(

 .٢٣٦ص، ١٩٨٩، دار العلم للملايين، الطبعة الأولى، المجلد الثالث
 .٨و  ٧ص، المصدر السابق، القاضي مدحت المحمود )٢(
جامعـة ، بحـث منشـور فـي مجلـة الحقـوق، الحقـوق والضـمانات القضـائية فـي الإسـلام، الدين الناهي صلاح. د )٣(

 .١٠ص، المصدر السابق، والقاضي مدحت المحمود، ١١١ص –السنة السابعة ، العدد الثالث، الكويت



 ٥٩

  الفرع الأول
  مبدأ استقلال القضاء في الشرائع القديمة

، كـن تفـرق بـين السـلطات الـثلاثبل إنهـا لـم ت، لم تعرف المجتمعات البدائية تنظيماً قضائياً 
لوقــت نفســه يصــدر الأحكــام فــي فرجــل الــدين كــان يتلقــى القــوانين بصــيغة أوامــر مــن الآلهــة وفــي ا

وجهـة ، وقـاض، فهـو مشـرع، فضلاً عـن أنـه يتـولى تنفيـذ هـذه الأحكـام بوسـائل دينيـة، الخصومات
  )١(.تنفيذية

لذلك أخـذت الأحكـام القضـائية صـورة الحكـم ، وكان رجال الدين هم وسيلة تنقل حكم الآلهة
  )٢(.الإلهي

ـــدو  ـــك فـــي ال كمـــا كـــان يعـــد مـــن ، ل القديمـــةولقـــد كـــان القضـــاء يعـــد مـــن اختصاصـــات المل
فمن المنطقي أن يتصف التنظيم القضائي فـي ، اختصاصات شيوخ القبائل قبل ظهور فكرة الدولة

  )٣(.ويظهر ذلك من استعمالهم لوسيلة الإثبات الرئيسية وهي المحنة، هذه الحالة بكونه بدائياً 
، الــدين هــم القضــاة فكــان رجــال، كمــا كــان القضــاء فــي تلــك الفتــرة يتصــف بالصــفة الدينيــة

  )٤(.يفصلون في المنازعات طبقاً للتقاليد الدينية الواجبة التطبيق
تـأثره بالعوامـل السياسـية والدينيـة ، ومما يلاحظ على النظام القضائي في العراق القـديم مـثلاً 

، وبعد تطور الأمر في عهـد دويـلات المـدن مارسـت المجـالس العامـة مهمـة القضـاء، والاقتصادية
، ولكـن دور هـذه المجـالس بـدأ يختفــي، فضــلاً عـن الكهنـة، تتكـون مـن قضـاة يعيـنهم الملـك فكانـت

لاســـيما فـــي عهـــد ، وكـــذلك القضـــاء الـــديني هـــو الآخـــر بـــدأ بالاضـــمحلال لظهـــور القضـــاء المـــدني
ولاة الأقـاليم وقضـاة المقاطعـات زيـادة علـى أعمـالهم الإداريـة  حيث كان القضاء يمارسه، حمورابي

ولهم حق عـزلهم ، لذلك كانوا أكثر طاعة للأوامر من الكهنة، عينهم الملك قضاة بجانب أشخاص

                                                 
، ١٩٧٦، ليبيــا، لوطنيــةالمكتبــة ا، الطبعــة الأولــى، تــاريخ الــنظم القانونيــة والاجتماعيــة، إدوار غــالي الــذهبي. د )١(

 .٧٣ص
موقــع كفايــة ، بحــث منشــور علــى شــبكة الإنترنــت، الفقــه الإســلامي نموذجــاً  –الــدين والقــانون ، أنــور أبــو بنــدورة )٢(

  .العربية Znet، الألكتروني
ومـن ، أساس المحنة هو الاستعانة بقوى غير مرئية تستند إلى الحظ أو الصدفة بغية التوصل للحكـم القضـائي )٣(

فـإن كـان علـى حـق سـاعدته الآلهـة علـى النجـاة مـن الغـرق ، حيث يلقى المـتهم فـي النهـر) اختبار الماء(بيقاتها تط
و ) ٢(وإن كان على باطل فإنه يغرق في النهر وقد جاء النص على هذه البنية فـي قـانون حمـورابي فـي المـادتين 

، ينظــر فــي ذلــك شــعيب أحمــد الحمــداني، بالزنــاأو الشــك ببــراءة المــتهم ، عنــد الشــك ببــراءة المــتهم بالســحر) ١٣٢(
 .٧٥ص – ١٩٨٨ – ١٩٨٧بغداد ، مكتبة السنهوري، قانون حمورابي

 .١٤٥ص، ١٩٨٢، بيروت، الدار الجامعية، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، هشام علي صادق. د )٤(
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بــل أن حمــورابي نفســه كــان يتــولى مهمــة القضــاء بنفســه أو عــن طريــق قضــاة ، عنــد مخــالفتهم لــه
  )١(.يمثلونه

ذلـك أنـه ، وقد كان لحمورابي الفضل الكبير في نقل القضـاء مـن المعابـد إلـى قضـاة مـدنيين
أمــا فــي عهــد ، المعابــد ليــة القديمــة لــم يكــن هنــاك غيــر قضــاةالأولــين للدولــة الباب وكفــي عهــد الملــ

  .مدنيين فقط إذ ألغيت مهمة قضاة المعابد حمورابي كان القضاة
فعندما ، هو التطور الحاصل في النظام الملكي ذاته، والسبب في تطوير التنظيم القضائي 

، كانت السمة الغالبـة هـي السـمة الدينيـة، بيعتهكان منصب الملك يقترب من وظيفة الكاهن في ط
لــذلك انــدفع لإجــراء الإصــلاحات ، وعلــى خــلاف ذلــك إذ كــان حمــورابي إداريــاً قبــل أن يكــون كاهنــاً 

صــلاحاته إنشــاء أجهــزة ومــن إ، القضــائية بــنفس الأســباب التــي دفعتــه لإصــدار مجموعتــه القانونيــة
  )٢(.بحت تضم كثيراً من المدنالتي أص، م وظروف الدولة الحديثةقضائية تتلاء

بل اصبحت الحاجة ماسة إلى تعدد القضـاة الـذين ، لذلك لم يقتصر الأمر على قاضٍ واحد
ممــا يتطلــب توحيــد القواعــد القانونيــة المطبقــة مــن القضــاة ولا ، يفصــلون فــي المنازعــات بــين النــاس

فقـاً لأهوائـه ومصـالحه وذلـك لمنـع القاضـي مـن القضـاء و ، سبيل لـذلك إلا بتـدوينها فـي مجموعـات
  )٣(.وأصبح ملزم باحترام القواعد القانونية، الخاصة

قبــــل المـــيلاد الأســــباب الموجبــــة ) ٢١٠٠(وكـــذلك أعلــــن الملـــك حمــــورابي فـــي مســــلته ســـنة 
وأحطـم ، ة تعـم الـبلادسـأجعل العدالـ، أنا حمورابي الأميـر الـورع الـذي يخشـى الإلـه((لشريعته وهي 

  )٤(...)).م القوي الضعيفحتى لا يظل، رالإثم والشري
، )تحـوت(وفي مصر كان الاعتقاد السائد بأن الأحكام القانونية هي من وضـع إلـه القـانون 

وبعـد إجـراء ) آمـون(تعقـد أمـام صـنم الإلـه  مـاتوكانـت المحاك، تطبيقـه) معـات(ويرعى إلـه العـدل 
  )٥(.دانتهللدلالة على براءة المتهم أو إ) آمون(المرافعة يحرك الكهنة صنم الإله 

                                                 
 .٦٩و ص ٦٨ص، المصدر السابق، شعيب أحمد الحمداني. د )١(
 .٧٠ص، ١٩٩٠، كلية القانون، جامعة الموصل، شريعة حمورابي، يعباس العبود )٢(
 .٥١و ٥٠، ٢٠٠٧، بالقاهرة عاتكال، الطبعة الثانية، تاريخ القانون، عباس العبودي )٣(
الطبعـــة ، دراســـة استعراضـــية للتشـــريعات القضـــائية فـــي العـــراق، القضـــاء فـــي العـــراق، القاضـــي مـــدحت الحمـــود )٤(

 .٨ص، ٢٠١١، ر للتراث العراقيدار ومكتب الأمي، الثالثة
 .٣٩ص، ٢٠٠٧، العاتك بالقاهرة، الطبعة الثانية، تاريخ القانون، آدم وهيب. هاشم حافظ و د. د )٥(
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ولا يمكــن ، إلا أنهــا تتصــف بــالنقص، وقــد وجــدت فــي تــاريخ مصــر القديمــة مــدونات قانونيــة
)) بوخـوريس((ها رسم صورة واضـحة للنظـام القـانوني المصـري الـذي ينسـب إلـى الملـك سعلى أسا

، م مـن أهـم المـدونات فـي مصـر القديمـة.ق ٧٤٠مؤسس الأسرة الرابعة والعشرين في مصر سـنة 
  )١(.ون مدني ابتعد عن الطابع الديني في نظام المعاملات المدنيةوهو قان

وبينما كـان القضـاء فـي العـراق القـديم قـد أوكـل إلـى ولاة الأقـاليم وقضـاة المقاطعـات أو إلـى 
كــان فرعــون مصــر هــو القاضــي ، فضــلاً عــن ممارســة حمــورابي للقضــاء، أشــخاص عينــوا قضــاة

، وقــد يجــري الــوزير المحاكمــة بنفســه، وبحضــور الــوزير وتجــري المحاكمــة أمامــه، الأول فــي الــبلاد
  )٢(.بعد أن يوكله الفرعون الولاية القضائية

                                                 
مــأخوذ مــن شــبكة الإنترنــت علــى الموقــع الإلكترونــي ، ٢٠٠٦، المــدونات القانونيــة القديمــة، محمــد صــخر بعــث )١(

 .م القوانينقس، قائمة المنتديات، لمنتدى أدلب الخضراء
 .٦٩ص، المصدر السابق، شعيب أحمد الحمداني )٢(



 ٦٢

  الفرع الثاني
  مبدأ استقلال القضاء في الشريعة الإسلامية

بـل ، ولا سـلطة عليـا للقاضـي، القضاء في الجاهلية لم يركن إليـه النـاس كافـة أو يعتـرف بـه
وهــو قــد يكــون رئيســاً للقبيلــة أو ممــن يعــرف بــالفهم ، ادتهمــا معــاً كــان المتقاضــيان يتفقــان عليــه بإر 

وكـان الحـاكم يحكـم طبقـاً للتقاليـد ، وقد يكون غيـر ذلـك، أو كاهناً متنبئاً ، والشرف والفطنة والحنكة
  )١(.والتجارب والمعتقدات

ـــى الكهنـــة والعـــرافين ، حيـــث كـــانوا يتولـــون القضـــاء، والعـــرب قبـــل الإســـلام أولـــوا القضـــاء إل
د تـــولى هـــؤلاء القضـــاء باعتبـــار أن فقـــ، وشـــق أنمـــار، ســـطيح الـــذئبي المعـــروف بســـطيح الكـــاهنك
وأمـا العـراف ، لكاهن تابعاً من الجن يطلعه على كل شيء ومن خلاله يصل الكاهن إلـى الحقيقـةل

وإلـى جانـب الكهنـة والعـرافين كـان يتـولى ، فيصل إلى العدالـة فـي حكمـه مـن خـلال فراسـته وذكائـه
فكان الرجل إذا نبغ فـي قبيلـة تـولى حكمهـا والقضـاء ، بل الإسلام شيوخ القبائل وحكمائهاالقضاء ق

فكــان شــيخ القبيلــة هــو قاضــيها يحكــم بــين أفرادهــا علــى وفــق العــرف والتقاليــد المســتمدة مــن ، فيهــا
  )٢(.التجارب والمعتقدات

لى إدارة القضـاء ولا توجد جهة عليا تتو ، ولا توجد شريعة منظمة يخضع لها المجتمع آنذاك
وكانـــت مكـــة تعـــد مركـــزاً للقضـــاء لمـــا وصـــلت إليـــه مـــن درجـــة فـــي الرقـــي والتقـــدم ، وتؤيـــد أحكامـــه

  )٣(.والمدنية
بتبليــغ ، )صــلى االله عليــه وآلــه(نبيــه محمــداً ، ولمــا جــاء الإســلام وأمــر االله ســبحانه وتعــالى

فـلا وربـك لا ((ولـه تعـالى الرسالة أمره أيضاً بالفصل في الخصـومات بـين النـاس وذلـك مصـداقاً لق
يؤمنـــون حتـــى يحكمـــوك فيمـــا شـــجر بيـــنهم ثـــم لا يجـــدوا فـــي أنفســـهم حرجـــاً ممـــا قضـــيت ويســـلموا 

  )٤()).تسليماً 
فكــان )) فــاحكم بيــنهم بمــا أنــزل االله ولا تتبــع أهــوائهم عمــا جــاءك مــن الحــق((وقولــه تعــالى 

لخصـومات ويفصـل بيـنهم أول قاضٍ بين الناس في المجتمع الإسـلامي ينظـر فـي ا) ص(الرسول 
وبالحق الذي لا ينبغي لمسلم أن ) ص(فيما يثور من منازعات بالعدل الذي أنزله االله على رسوله 

ولا ، فقــرر المســاواة بــين النــاس فــي أروع صــورها لا فــرق بــين حــاكم ومحكــوم، يحيــد عنــه أو يميــل
لأن االله سـبحانه ، سـلمبل لا فرق في الإنصاف والعـدل بـين مسـلم وغيـر م، فرق بين أمير ومأمور

                                                 
 .٥٦و  ٥٤ص، المصدر السابق، ظافر القاسمي )١(
 .٩و  ٨ص، المصدر السابق، القاضي مدحت المحمود )٢(
 .مشار إلى الرمز الإلكتروني سابقاً ، المصدر السابق، أنور أبو بندورة )٣(
 ).٦٥(الآية رقم  –سورة النساء  )٤(
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، وإنما أمر به وأوجبه بـين النـاس جميعـاً ، وتعالى لم يقصر العدل على القضاء بين المسلمين فقط
  .القضاء بنفسه في بداية الأمر ولم يخصص رجالاً للقضاء) ص(وعلى هذا فقد تولى الرسول 

قضــاء إلـــى بال) ص(فلمــا انتشـــر الإســلام فـــي الآفــاق دعـــت الحاجــة إلـــى أن يعهــد الرســـول 
بعض أصحابه الأجلاء حتى لا يتعطل الفصل بين الناس في الخصومات بسبب المسـافة البعيـدة 

وبين الناس في البلاد الإسلامية التي قـد تـؤدي بصـاحب الحـق أن يتركـه زهـداً ) ص(بين الرسول 
) ص(وعلــى هــذا فقـــد تــولى الرســـول ، مــن المشــقة التـــي تلحقــه بســبب الحصـــول علــى ذلــك الحـــق

  )١(.ء بنفسه وولاه غيره في عهدهالقضا
مــا فــتح االله  إذ بعــد، وإن هنــاك الكثيــر مــن الشــواهد والوقــائع القضــائية تؤكــد هــذا المضــمون

، ولاة عليهـا فكـان الـوالي هـو الحـاكم والقاضـي) ص(على المسلمين ببعض الأمصـار بعـث النبـي 
بـم تقضـي يـا ((وقـال لـه  أرسل معـاذ بـن جبـل إلـى الـيمن قاضـياً ) ص(فقد روي أن الرسول الكريم 

فــإن لــم تجــد فــي ) ص(قــال الرســول ، أقضــي بكتــاب االله: معــاذ إن عــرض لــك قضــاء؟ قــال معــاذ
أجتهـد رأيـاً : فـإن لـم تجـد؟ قـال معـاذ) ص(قـال الرسـول ، كتاب االله؟ قال معاذ أقضي بسـنة رسـوله

ا يرضـي رســول الله الـذي وفــق رسـول االله لمــالحمــد : صــدره وقـال) ص(رسـول االله فضــرب ، ولا ألـو
  )٢()).االله

إن الشــــريعة الإســــلامية نظــــرت إلــــى عمــــل القاضــــي نظــــرة احتــــرام وتقــــدير وتقــــديس لمكانــــة 
، كمـا تولاهـا مـن بعـده الخلفـاء الراشـدين، )ص(خاصة وأن تلك المكانة تولاهـا رسـول االله ، القضاء

قضـاء وارتفـع شـأن وزادت أهميـة ال، ثم توسعت الدولة الإسلامية وتم الفصل بين الخلافة والقضـاء
حتــى أن عــدل ســاعة مــن القاضــي ، وجعــل الإســلام القضــاء مــن أفضــل أنــواع العبــادات، القضــاء

  .وهذه العبارة الكريمة إنما يثبتها االله وحده، يساوي عبادة سنين
ونظــراً لأهميــة ذلــك العمــل اشــترط الفقهــاء فــيمن يتــولى القضــاء أن تتــوافر فيــه شــروط ســبعة 

والسـلامة فـي السـمع والبصـر ، والعدالـة، والإسـلام، الحريـة، وسـلامة الـرأي، والعقـل، الـذكورة: وهي
  )٣(.والعلم بالأحكام الشرعية

وبعـــث بالقضـــاة إلـــى ، مـــارس القضـــاء بنفســـه) رض(وبعـــد أن اســـتخلف أبـــو بكـــر الصـــديق 
ولـــم يكـــن النـــاس يرفعـــون ، ولـــم تكـــن مهمـــات ولايـــة القضـــاء مســـتقلة عـــن مهمـــات الـــوالي، الأقـــاليم
وإنمـا كـانوا يبحثـون عـن حكـم االله فـي الواقعـة فـإذا عرفـوه التزمـوا بـه تلقائيـاً ، هم أمـام القضـاءنزاعـات

دون حاجـة إلــى سـلطة تــردعهم لأنهـم يعرفــون جيــداً أن الإيمـان لا يــأتي إلا إذا التـزم المــؤمن حكــم 
                                                 

 .١٢٧و  ١٢٦ص، المصدر السابق، عادل محمد جبر أحمد. د )١(
 .٥٣ص، المصدر السابق، ظافر القاسمي )٢(
المركز القومي ، القاضي الطبيعي بين الشريعة الإسلامية والتشريعات العربية الدولية، أشرف فايز اللمساوي. د )٣(

 .٢١و  ٢٠ص، ٢٠٠٩، الطبعة الأولى، للإصدارات القانونية



 ٦٤

دارة رأى وتنوعـت أعبـاء الحكـم والإ، وبعـد أن توسـعت الدولـة الإسـلامية، االله والرسول برضـا كامـل
فصـل الولايـات بحيـث يقـوم كـل مسـؤول بمهمـة معينـة ولا ) رض(الخليفة الثاني عمر بن الخطاب 

  )١(.فأوكل إلى عبد االله بن مسعود القضاء في الكوفة، يمارس سواها
إلـى قاضـيه فـي الكوفـة أبـو موسـى الأشـعري ) رض(ونجد رسالة الخليفة عمر بن الخطـاب 

أمـا ، سـلام عليـك، بسـم االله الـرحمن الـرحيم((لإسـلام التـي يقـول فيهـا دستوراً متكـاملاً للقضـاء فـي ا
، وأنفذ إذا تبـين لـك، فافهم إذا أدلى إليك الخصمان، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، بعد

وآس بين الناس في مجلسك ووجهك وقضـائك حتـى لا يطمـع شـريف ، فإنه لا ينفع حق لا نفاذ له
  )٢()).عدلك في حيفك ولا ييأس ضعيف في

إذ ، )ع(وكذلك نجد استقلال القضاء يتجسد في أسلوب الخليفة الرابـع علـي بـن أبـي طالـب 
إلـى واليـه علـى مصـر مالـك بـن الأشـتر ) ع(ويتضـح ذلـك فـي رسـالته ، أبدع في منهجه القضـائي

حيث عدت تلك الرسالة نظرية متكاملة فـي اسـتقلال القضـاء وفـي الشـروط التـي يتطلبهـا ، النخعي
ثــم أختــر للحكــم بــين النــاس أفضــل رعيتــك فــي نفســك ممــن لا ((ســتقلال القاضــي وومــا ورد فيهــا ا

إذا  ولا يحضر من الفيء إلـى الحـق، ولا يتمادى في الذلة، ولا تمحكه الخصوم، تضيق به الأمور
، ولا يكتفـــي بـــأدنى فهـــم دون إقصـــاء وأوقفهـــم فـــي الشـــبهات، ولا تشـــرف نفســـه علـــى طمـــع، عرفـــه

  )٣()).وأصبرهم على تكشف الأمور، وأقلهم تبرماً بمراجعة الخصم، ججوأخذهم بالح
كــذلك إن القضـــاء فـــي الإســـلام هــو إخبـــار عـــن حكـــم الشـــرع علــى وجـــه الإلـــزام فـــلا يتســـنى 
للخليفة الامتناع عن تنفيذ حكمه أو التعرض له لا بل من الواجب عليه الانصياع لحكمه والمثول 

، مي بــالكثير مــن الشــواهد التــي تؤكــد مثــول الخلفــاء أمــام القضــاءوقــد أرفــدنا التــاريخ الإســلا، أمامــه
لحكـم القاضـي شـريح ) عليـه السـلام(ففي عهد الخلافة الراشدية امتثل الخليفة علي بن أبي طالـب 

كمـا اختصـم عبـد الملـك ، وحضر الجلسة وحكـم ضـده فـي قضـية الـدرع المشـهورة لصـالح اليهـودي
ضــد ابــن عمــه وعنــد حضــور المجلــس قعــد علــى فــراش  بــن مــروان إلــى القاضــي جبيــر بــن نعــيم

كمـا تنـازع الخليفـة ، القاضي فأمره القاضي بالقيـام مـع ابـن عمـه فغضـب وقـام مـن مجلـس القضـاء
أبـو جعفــر مــع أم المهــدي إلــى القاضــي غــوث بـين ســليمان فوكلــت أم المهــدي عنهــا وكــيلاً وجلــس 

                                                 
، ١٩٣٤، المطبعة المصرية الأهلية الحديثة بالقاهرة، تاريخ القضاء في الإسلام، ن محمد بن عرنوسمحمود ب )١(

 .١١و  ١٠ص
 .٢٠ص، المصدر السابق، أشرف فايز اللمساوي. د )٢(
مشـار إلـى الموقـع الإلكترونـي ، استقلال القضـاء، وحسن العگيلي، ١٠٢ص، المصدر السابق، ظافر القاسمي )٣(

 .٣ص، سابقاً 
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ه وجلـس شـاي المجلس فانحط عن فر أمام القاضي فطلب القاضي من الخليفة أن يساوي خصمه ف
  )١(.مع الخصوم

كـان القاضـي يحكـم ، وبعد أن طالت الفتوحات الإسلامية بلداناً كثيرة واختلاطهم بالمسـلمين
ثـــم أصـــبح بعـــد ذلـــك أصـــلاً مـــن أصـــول ، نصـــاً فـــي كتـــاب االله وســـنة رســـوله باجتهـــاده إذا لـــم يجـــد

ده مــن الشــروط التــي وضــعها الإســلام ويعــد حكــم القاضــي باجتهــا، القضــاء فــي العصــور المتتاليــة
  )٢(.وهذا يعني استقلاله عن أي جهة أو مؤثر خارجي، لتولي القضاء

) م ٨٤٩ – ٦٦١/ هـــ١٣٢ – ٤١(وقــد حــافظ القضــاء علــى اســتقلاله فــي العصــر الأمــوي 
وأصبح ديوان النظر في المظـالم ديوانـاً مسـتقلاً يـؤدي مهمـة ، المظالمرد  وأنه تم استحداث دواوين

ولـــم يكـــن الخلفـــاء ، ممـــا يـــدل علـــى أهميـــة النظـــام القضـــائي فـــي تلـــك الفتـــرة، قضـــاء بـــين النـــاسال
ولـم يتـدخلوا بالشـؤون الخلافيـة ، ما لم يتأثر القضـاة أنفسـهم بالسياسـة، يتدخلون في شؤون القضاء

 الفترةوفي تلك ، وكانوا يحكمون استناداً إلى القرآن والسنة وباجتهاداتهم، التي طغت في تلك الفترة
الحسـن البصـري الـذي كـان  –ظهرت أسماء عـدد مـن القضـاء الـذين عـرفتهم سـاحة القضـاء مـنهم 

  .فقيهاً 
أن القاضــي فــي مصــر فــي عهــد الأمــويين (وقــد ذكــر تــاريخ مصــر فــي العصــور الوســطى 

وكــان القاضــي مشــهوراً لــدى ، ولشخصــه نفــوذ كبيــر، وصــدر الدولــة العباســية كــان لــه مركــز مهــم
تقامة وسمو الخلق لذلك كـان مـن الـولاة يفكـرون طـويلاً إذا حـدثتهم أنفسـهم بالإقـدام الجمهور بالاس

كمــا أن عــزل القاضــي كــان مــن الأمــور ، علــى عــزل قاضــي حتــى لايتعرضــون لكراهيــة الجمهــور
  ).الموكولة إلى الخليفة نفسه

تطـــور القضـــاء بشـــكل ) م ٨٧٨ – ٨٤٩/ هــــ٢٦٢ – ١٣٢(وفـــي العصـــر العباســـي الأول 
ثـــل فـــي خـــروج دائـــرة القاضـــي عـــن ســـلطات الـــوالي فأصـــبح القاضـــي يعـــين مـــن الخليفـــة واضـــح تم

هــذا ويعـد العصــر العباسـي عصــر الازدهـار والرقــي للقضـاء والتشــريع ، العباسـي فـي بغــداد مباشـرة
وتعـدد المـذاهب ، اسـتحداث منصـب قاضـي القضـاة، وذلك لأسـباب متعـددة مـن أبرزهـا ،الإسلامي

  )٣(.لاجتهاد فضلاً عن تشجيع الخلفاء للفقهاء والباحثينالفقهية بما يعزز مبدأ ا
ويصدر أحكامه ، لذلك فإن القضاء الإسلامي كان مستقلاً في أحكامه وفي ممارسة نشاطه

وكان القاضي يتمتع بالحرية المطلقة ، طبقاً للقانون الإسلامي دون خضوع لميول الحكام وأهوائهم
  )٤(.موالاستقلال الكامل فيما يصدره من أحكا

                                                 
 .٩٩ص، المصدر السابق، عدنان عاجل عبيد. د )١(
 .٢٤٤ص، المصدر السابق، آدم وهيب النداوي. هاشم حافظ و د. د )٢(
 .وما بعدها ١٢ص، المصدر السابق، القاضي مدحت المحمود )٣(
 .١٣٢ص، المصدر السابق، عادل محمد جبر أحمد. د )٤(



 ٦٦

ويتبــين ممــا تقــدم حــرص الشــريعة الإســلامية علــى كفالــة اســتقلال القضــاء منــذ أربعــة عشــر 
وكذلك إن نظام اسـتقلال القضـاء فـي الإسـلام كـان يقـوم علـى مـا يفترضـه مـن نزاهـة وعدالـة ، قرناً 

وأن القضـــاة فـــي الإســـلام كـــانوا ، الحـــاكم التـــي تغيـــب معهـــا احتمـــالات التـــدخل فـــي عمـــل القضـــاء
  .مثالللألنزاهتهم وعدالتهم التي كانت مضرب ، ن علامة بارزة في سجل التاريخ الإسلامييمثلو 



 ٦٧

  الفرع الثالث
  مبدأ استقلال القضاء في الفقه الدستوري

لـذي لقضـاء بمبـدأ الفصـل بـين السـلطات اسـتقلال اصل التاريخي لأيربط الفقه الدستوري الأ
لا أنه من الإنصاف أن نذكر الدور الرائـد الـذي قـام إ، مونتسيكيواقترن اسمه باسم الفقيه الفرنسي 

بـــه الفقيـــه المـــذكور فـــي بلـــورة وصـــياغة مبـــدأ الفصـــل بـــين الســـلطات لا يلغـــي المحـــاولات الســـابقة 
وهـذا ، والموغلة بالقدم في البحث عـن وسـيلة تمنـع تركـز السـلطة بيـد جهـة واحـدة أو شـخص واحـد

حي المعتمد في حياته على أجزاء مهمة هي حسـب ما طرحه أفلاطون الذي شبه الدولة بالكائن ال
وإذا كانــت هــذه الأجــزاء تتعــاون فــي حفــظ حياتــه فإنــه ينبغــي أن ، القلــب والرغبــة والعقــل، تصــويره

وهــذا شــأن المدينــة السياســية فالفلاســفة فيهــا يمثلــون العقــل أي ، يخضــع القلــب والرغبــة إلــى العقــل
  )١(.شكلون القلب والزراع والتجار يعكسون الرغبةوالجند المحاربون ي، سلطة التفكير والتوجيه

هــذا وقــد وزع أفلاطــون وظــائف الدولــة علــى عــدة هيئــات تخــتص كــل منهــا بوظيفــة محــددة 
  :وهذه الهيئات هي

  .مجلس السيادة ويتألف من عشرة أعضاء ويهيمن على مختلف شؤون الدولة -١
دسـتور مـن عبـث الحكـام والإشـراف جمعية تضم كبار الحكماء والمشرعين ووظيفتهـا حمايـة ال -٢

  .على سلامة تطبيقه
  .مجلس شيوخ منتخب من الشعب مهمته تشريع القوانين -٣
هيئـــة بـــوليس للمحافظـــة علـــى الأمـــن فـــي الـــداخل وهيئـــة جـــيش للـــدفاع عـــن الحـــدود الخارجيـــة  -٤

  .للدولة
  .هيئة تعليمية وأخرى تنفيذية لإدارة مختلف الخدمات في الدولة -٥
هيئـــة قضـــائية تتـــألف مـــن عـــدة محـــاكم علـــى مختلـــف الـــدرجات للفصـــل فـــي النزاعـــات  وأخيـــراً  -٦

هـــذا يعنـــي أن أفلاطـــون منـــذ القـــدم فكـــر فـــي تخصـــيص هيئـــة لحـــل المنازعـــات تكـــون  )٢(،بأنواعهـــا
  .مستقلة عن غيرها من الهيئات

أمــا أرســطو فقــد ذهــب جانــب مــن الفقــه إلــى تأصــيل الفكــرة لصــالحه إذ حــدد مظــاهر أعمــال 
ة ورأى من الخير عدم تركيزها في يد واحـدة وإنمـا تتـوزع علـى عـدة هيئـات ثـم ميـز فـي كتابـه الدول

الأولــــى المداولــــة أو الفحــــص والثانيــــة الأمــــر والثالثــــة ، بــــين وظــــائف ثــــلاث) السياســــية(موســــوم ال

                                                 
اســتقلال القضــاء مــن ، لك القاضــي نــاظم حميــد علــكوكــذ، ٢٦١ص، المصــدر الســابق، عبــد الغنــي بســيوني. د )١(

ــــــي وأمريكــــــي ــــــي، منظــــــور عراق ــــــى الموقــــــع الإلكترون  www.iraqia.iq/view.1315 : بحــــــث منشــــــور عل
٢٦/٢/٢٠١٢.  

 .١٧٨ص، ١٩٨٤، نشربدون دار ، الأنظمة السياسية التقليدية والنظام الإسلامي، السيد خليل هيكل )٢(
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وعليــه ذهــب كــل مــن أفلاطــون وأرســطو إلــى اعتبــار القضــاء مــن بــين الوظــائف فــي  )١(،القضــاء
  .الدولة

) كرومويـل(ونجد أن أول تجربة عملية لتطبيـق مبـدأ الفصـل بـين السـلطات فـي دسـتور هذا 
ودعـا ، إذ ابتغى من هذا المبدأ القضاء على سـطوة البرلمـان، في إنگلترا خلال القرن السابع عشر

  )٢(.وكان حريصاً على استقلال القضاء، إلى استقلال السلطة التنفيذية عنه
الـــذي ) الحكومـــة المدنيـــة(تبـــاره ســـلطة مســـتقلة فـــي كتابـــه فـــي حـــين أغفـــل لـــوك القضـــاء باع

فــــي إنگلتــــرا إذ قســــم الســــلطات فــــي الدولــــة إلــــى ثــــلاث الســــلطة  ١٦٨٨وضــــعه فــــي أعقــــاب ثــــورة 
ويظهـر مـن ، التشريعية والسلطة التنفيذية والسـلطة الاتحاديـة وأضـاف رابعـة لهـا وهـي سـلطة التـاج

  )٣(.وإلحاق القضاء به باعتباره تابعاً ومطيعاً  تقسيم لوك هذا محاباته للنظام الملكي وتدعيمه
قــد أضـــفى علـــى القضـــاء وصــفاً متميـــزاً ومتوازنـــاً مـــع بقيـــة  مونتســـيكيوهــذا يعنـــي أن الفقيـــه 

السلطات فبعد أن قدم تبريراته في صياغته للمبدأ وبرؤية جديدة فـي تـأمين الحريـة السياسـية جعـل 
ى قـــدم المســـاواة وبقـــدر متـــوازن مـــع الســـلطتين القضـــاء ســـلطة مســـتقلة قائمـــة بحـــد ذاتهـــا تقـــف وعلـــ

  )٤(.١٧٤٨الصادر عام ) روح القوانين(ين وذلك في كتابه تالأخري
إلــــى أن اســــتقلال الســــلطة القضــــائية وانفصــــالها عــــن الســــلطتين  مونتســــيكيووأشــــار الفقيــــه 

حــين أكـد أن قمـة العمـل التشــريعي أن يحسـن معرفـة وضــع ، ين هـو أهـم نقطــة فـي نظريتـهتالأخـري
غير أن هذا الوضع لن يكون أسوأ من أن يوضع في نفس الأيدي التي يكون لهـا ، سلطة القضاء

  )٥(.مقاليد السلطة التنفيذية
مـن الخطـر المحـدق بـالحقوق والحريـات الأساســية  مونتســيكيووفـي موقـع آخـر يحـذر الفقيـه 

كـــون الســـلطة لا حريـــة حيـــث ت(إذا مـــا اجتمعـــت أي مـــن الســـلطات الـــثلاث بيـــد جهـــة واحـــدة بقولـــه 
إذ يخشـى أن يسـن ذلـك الرجـل ، والسلطة التنفيذية فـي قبضـة رجـل واحـد أو هيئـة واحـدة التشريعية

ســـلطة الحكـــم  وكـــذلك لا حريـــة حيـــث لا تكـــون، أو تلـــك الهيئـــة قـــوانين جـــائرة ليجـــور فـــي تنفيـــذها
اء الـوطن فكون القاضي مشرعاً يجعل حياة أبنـ، عية  والسلطة التنفيذيةشريتمنفصل عن السلطة ال
يه يضيع كل شيء لوع، وكونه صاحباً للسلطة التنفيذية يجعله طاغياً باغياً ، وحريتهم تابعين لهواه

                                                 
 .١٠٣ص، المصدر السابق، محمد كاظم المشهداني. د )١(
 .٨٥١ص، ١٩٦٩، بيروت، دار النهضة العربية، النظم السياسية، محمد كامل ليلة. د )٢(
 .٤٢٣ص، المصدر السابق، محمود عاطف البنا. د )٣(
، جامعــة الكويــت، قضــائية دراســة مقارنــةالحــدود الدســتورية بــين الســلطتين التشــريعية وال، عــادل الطبطبــائي. د )٤(

 .١٠ص، ٢٠٠٠
 .١٣ص، المصدر السابق، يس عمر يسوف. د )٥(
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سـلطة سـن القـوانين : إذا كان الشخص الواحد أو الهيئة الواحدة هو الذي يمارس السـلطات الـثلاث
  )١(.فرادوسلطة تنفيذ المقررات العامة وسلطة الحكم في الجرائم والفصل في خصومات الأ

إحــداها لتعتــدي علــى  قــوتأســس التــوازن بــين الســلطات وإذا مــا ت مونتســيكيووعليــه يضــع 
اختصاصـــات ســـلطة أخـــرى أفـــرز هـــذا الاعتـــداء وضـــعاً غيـــر طبيعـــي وبالتـــالي ســـتتأثر الحقــــوق 

ولهذا ، والحريات الفردية حتماً وبشكل سلبي وبالأخص إذا أدمجت السلطة القضائية بسلطة أخرى
ض الدساتير تقيم ربطاً صريحاً بين الحقـوق والحريـات الفرديـة واسـتقلال القضـاء ومنهـا نجد أن بع

تحــافظ الســلطة القضــائية (منــه بــأن ) ٦٦/٢(الــذي جــاء فــي المــادة  ١٩٥٨الدســتور الفرنســي لعــام 
  )٢().على الحرية الفردية وتضمن احترام هذا المبدأ بالشروط المنصوص عليها في القوانين

                                                 
 .٥١٤ص، ١٩٧٣، بيروت، دار النهضة العربية، في النظريات والنظم السياسية، محمد عبد المعز نصر. د )١(
 .٢٤٢ص، المصدر السابق، أصور الحقوق الدستورية، نقلاً عن ايسمن )٢(
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  لثالمطلب الثا

  الطبيعة القانونية لمبدأ استقلال القضاء
إن من المسلم به أن للقضاء خصوصية تختلف عن باقي السلطات العامة في الدولـة نظـراً 
للدور الذي يقوم به في تأمين الاستقرار الاجتمـاعي عـن طريـق الفصـل بـين المصـالح المتعارضـة 

ونظـراً ، ت الشخصـية وتحقيـق العدالـةفي المجتمع وإعادة الحق إلى أصحابه والحفـاظ علـى الحريـا
يميزه عن بقية المراكز في الدولة ويـؤمن  ا ً خاص ا ً لهذه الخصوصية وجب أن يكون للقضاء مركز 

ولا سلطان على أحكامـه ، له القيام بمهمته دون تدخل من أي سلطة أو جهة ودون خوف أو تردد
هـو مـا يـدعى باسـتقلال القضـاء الـذي  وهذا المركز الذي ينبغي أن يكون القضـاء فيـه، إلا للقانون

  )١(.أقره المجتمع الدولي
هـــذا وقـــد أثيـــر نقـــاش بـــين الفقهـــاء السياســـيين الفرنســـيين يتعلـــق بجعـــل القضـــاء ســـلطة مـــن 

  :على فريقين راءوقد انقسمت الآ، لطات الدولة أو لاس
هــاء قــانون وأكثــرهم فقهــاء القــانون الخــاص لاســيما فق: فريــق ينكــر صــفة الســلطة علــى القضــاء -١

فهــم يــرون الســلطة القضــائية هــي فــي حقيقتهــا الســلطة التنفيذيــة عنــد تطبيقهــا للقــوانين ، المرافعــات
علــى المنازعــات التــي تفصــل فيهــا وأعلنــوا رفضــهم للنظريــة التــي تنــادي بوجــود ســلطة قضــائية فــي 

لقضــــاء عــــن إلا أنهــــم مــــع ذلــــك أكــــدوا اســــتقلال ا، الدولــــة بجانــــب الســــلطتين التشــــريعية والتنفيذيــــة
ـــة تطبـــق  ـــه فرعـــاً مـــن فـــروع الســـلطة التنفيذيـــة كهيئ الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذيـــة حتـــى مـــع كون

  )٢(.القوانين
بينمـا الخـلاف ، أما فقهاء القانون العام فمـنهم مـن اتجـه إلـى تأكيـد اسـتقلال القضـاء فحسـب

اســتند إليهــا ، لــه حجـج سـيقتفقــد ، لقضـاء ســلطة ثالثـة أو أنــه فـرع للســلطة التنفيذيـةافيمـا إذا كــان 
فالــذين ينكــرون علــى القضــاء صــفة الســلطة يــرون أنــه لا يجــوز أن نميــز إلا بــين ، كــلا الاتجــاهين

بل أنها تعـد مظهـراً مؤقتـاً ، أما وظيفة القضاء فلا تختلف عن وظيفة التنفيذ، وظائف مختلفة فعلاً 
وحتــى لــو تميــزت ، لقــانونأمــا الحكــم القضــائي فيتــدخل إذا حصــل تــردد حــول طريقــة تنفيــذ ا، لهــا

  )٣(.الوظيفة القضائية عن الإدارية فإن ذلك ليس سبباً لجعلها سلطة من سلطات الدولة
بينمــا يؤكـــد الاتجــاه الآخـــر مــن الفقـــه أن القضــاء ســـلطة مســتقلة عـــن التنفيــذ ويعـــزون ذلـــك 

يـــق إذ أن كــل منهمــا يســعى إلــى تحق، لاخــتلاف وظيفــي بــين الإدارة والقضــاء مــن حيـــث الطبيعــة
فالقضــاء يبغــي كفالــة احتــرام القــانون بإرغــام مــن يخالفــه علــى تنفيــذ ، غــرض يختلــف عــن الآخــر

                                                 
 .٥٠ص، المصدر السابق، مدحت المحمودالقاضي  )١(
 .١٠ص، بدون سنة طبع، القاهرة، مطبعة أطلس، استقلال السلطة القضائية، محمد عصفور. د )٢(
 .١٠و  ٧ص، المصدر السابق، محمد عصفور. د )٣(
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أمــا رجــل الإدارة فيــذهب إلــى إشــباع الحاجــات المتعــددة للجمهــور وضــمان ســير المرافــق ، أحكامــه
وهـــو ملـــزم ، يلـــزم غيـــره بـــالاحترامو فالقاضـــي يفصـــل اســـتناداً إلـــى القـــانون ، العامـــة بانتظـــام وإطـــراد

بينما الإدارة إذا تعرضت لفصل ، الفصل لأن امتناعه عن الفصل يعد جريمة امتناع عن القضاءب
  )١(.فإن ذلك هو لضمان سير المرافق العامة، مسائل قانونية وفصلت فيها

إلا أنهمـــا ، وإذا كـــان أحـــد الاتجـــاهين يـــرى أن القضـــاء ســـلطة خاصـــة بينمـــا ينكرهـــا الآخـــر
  )٢(.ضاء يمثل وظيفة متميزة تشارك في السلطة العامة للدولةيلتقيان باتجاه واحد هو أن الق

إلــى أن   ،)٣(-الــذي يمثــل غالبيــة الفكــر القــانوني الحــديث  –ب الفريــق الثــاني مــن الفقــه هذويــ -٢
وهـو لـيس وظيفـة تؤديهـا المحـاكم اسـتناداً إلـى مبـدأ ، سلطة القضاء مستقلة عـن السـلطات الأخـرى

طبيعــة القضــاء أن يفصــل فــي المنازعــات بتطبيــق القــانون ممــا إذ أن مــن ، الفصــل بــين الســلطات
يســتوجب أن تقــوم بــه ســلطة مســتقلة عــن كافــة الســلطات فــي الدولــة ممــا يقتضــي أن تكــون تلــك 

يختلف عن بقية السلطات وتطبق إجـراءات خاصـة بهـدف إعطـاء دور إيجـابي  ة بناءً ينطة مبالسل
وما يعزز هذا الأمر هو اتجاه الدسـاتير ، يا للمجتمعلحكم القانون يتمثل بالمحافظة على القيم العل

ولا يجـوز  ،)٤(وظيفة أسوة بالسلطتين التشريعية والتنفيذيـةالحديثة إلى اعتبار القضاء سلطة وليس 
وإذا كان الفصل المطلق غير ، لهاتين السلطتين التدخل في شؤونها أو الاعتداء على اختصاصها

إلا أنــه اســتقلال الســلطة ، بــروح التعــاون بــين هــذه الســلطات ممكــن وأنــه لا بــد مــن الفصــل المشــبع
وقـــد اســـتند هـــذا الفريـــق مـــن  .)٥(القضـــائية عـــن الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذيـــة أمـــر لا جـــدال فيـــه

  :إلى أسباب تاريخية ومنطقية –الذي يعد القضاء سلطة  –الفقهاء 
السـلطات بوصـفها حاجـات أوليـة  أسباب تاريخيـة تعـود إلـى أن السـلطة القضـائية هـي أقـدم :الأول

ثــم تطــور ، للمجتمعــات الإنســانية إذ كــان القضــاء فــي صــورة أعــراف بدائيــة يتولاهــا رؤســاء القبائــل
وذات أنــواع معينــة ممــا ، الأمــر بتطــور الدولــة وعهــد بــإدارة القضــاء إلــى هيئــات ذات طــابع خــاص

  .جعل منها سلطة متميزة في أدائها

                                                 
ديــــوان ، معــــايير تعريــــف العمــــل القضــــائي مــــن وجــــه نظــــر القــــانون العــــام، بــــدر خــــان عبــــد الحكــــيم إبــــراهيم. د )١(
 .١٦٤ص، ١٩٩٤، الجزائر، لمطبوعات الجامعيةا
 .٤٦ص، المصدر السابق، محمد عصفور. د )٢(
 .١٠ص، المصدر السابق، عادل الطبطبائي. و د،٢١و  ٨ص، المصدر السابق، فاروق الگيلاني. د )٣(
قــي لعــام والدســتور العرا، ١٩٧١الدســتور المصــري لعــام ، ومــن الدســاتير العربيــة التــي اعتبــرت القضــاء ســلطة )٤(

كليـــة ، المعهـــد الـــدولي لقـــانون حقـــوق الإنســـان، ١٩٥٨الدســـتور الفرنســـي لعـــام ، ومـــن الدســـاتير العالميـــة، ٢٠٠٥
الســنة ، ٤٠١٢العــدد ، والوقــائع العراقيــة، ٥٧٤و  ٤٩٥ص، ٢٠٠٥، الدســاتير العربــي، الحقــوق بجامعــة دي بــول

 .١٩ص، ٢٠٠٥، كانون الأول ٢٨، الثامنة والأربعون
 .١٠ص، المصدر السابق، بطبائيعادل الط )٥(



 ٧٢

كروا السلطة على القضاء من أنـه قية فليس صحيحاً ما يذهب إليه منطتعود للأسباب المن :الثاني
، تكـوين القـانون عـن طريـق السـلطة التشـريعية: لا يوجد سوى تمييز بين تصرفين أو سلطتين هما

وأن قيـام القضـاء بالفصـل فـي المنازعـات التـي يثيرهـا ، وتنفيذ القانون عـن طريـق السـلطة التنفيذيـة
ذلـك أنـه حتـى إذا لـم تثـر منازعـة إلا حيـث يكـون ، عمـل عرضـي للتنفيـذتطبيق القانون هـو مجـرد 

ـــدأ ـــد ب ـــذ ق ـــذ ،التنفي ـــاً التنفي ـــدخل الســـلطة ، فـــإن الحكـــم القضـــائي يســـبق قانون ـــك أن ت فضـــلاً عـــن ذل
حيـث أنـه طبقـاً لمبـادئ الدولـة ، القضائية لا يفترض بالضرورة أن تكون هناك منازعة أو خصومة

وهــذا مــا يحــدث دائمــاً فــي مجــال القضــاء ، و لــم تكــن هنــاك منازعــةالحديثــة يتــدخل القضــاء حتــى لــ
  )١(.الجنائي في حالات التلبس

والواقع أن الأسباب التي جعلت من القضاء مستقلاً هو دواعي إقامة العدل بين النـاس مـن 
ويـــدعو الاســـتقلال للســـلطة القضـــائية إلـــى ، قضـــاة بعيـــدين عـــن أي تـــأثير أو تـــدخل مـــن أيـــة جهـــة

وتمــــنح ، اة لأشــــكال إجرائيــــة معينــــة مــــن شــــأنها جعــــل الحكــــم أقــــرب إلــــى القــــانونإخضــــاع القضــــ
ولــو كانــت الســلطة القضــائية لا ، قــوة الحقيقــة القانونيــة بمنحــه، المتقاضــين الثقــة بــالحكم القضــائي

، يصـدرون الأحكـام باسـم السـلطة التنفيذيـة ن السلطة التنفيذيـة لاعتبـر القضـاةتتمتع بالاستقلال ع
فـإذا لـم يكـن القضـاء سـلطة مسـتقلة عـن السـلطتين  )٢(،ة لا يمكن التسليم بها أو قبولهاوهذه النتيج

التشريعية والتنفيذية فإنه لن يستطيع الصمود أمام تدخل هاتين السلطتين في شؤونه وبالتالي فإنـه 
  )٣(.سيعجز عن تحقيق رسالته

، يـة كانـت سـلطة قويـةنجد السلطة القضائية في ظـل الملك، وبتلمس واقع القضاء في فرنسا
ومـن ، الجمهوريـة الثالثـة كانـت تعـد سـلطة ثالثـة لهـا وضـع دسـتوري مـن الناحيـة النظريـة وفي ظل

، الناحيــة العمليــة يختلــف الأمــر إذ ســاهمت الجمهوريــة الثالثــة بإصــابة الهيئــة القضــائية بالضــعف
ل الجمهوريـة وفـي ظـ، وفقد القضاء وضعه الدستوري بوصفه سـلطة وتحـول إلـى مجـرد مرفـق عـام

فـي حـين سـكت ، حاول المشرع الفرنسي أن يعيد للقضاء وضعه الدستوري بكفالـة اسـتقلاله الرابعة
وباسـتقراء دسـتور الجمهوريـة الخامسـة ، عن موضـوع التنظـيم القضـائي ١٩٤٦المشرع في دستور 

 )٤(،لمجلــس القضــاء الأعلــى يُلحــظ فيــه مســاس باســتقلال القضــاء بإلغــاء الاختصاصــات الأساســية
فـــي حـــين كانـــت ، )الهيئـــة القضـــائية(معنـــون بعبـــارة  ١٩٥٨ونجـــد أن الفصـــل الثـــامن مـــن دســـتور 

ولا يـرى بعضـهم أن تسـمية الهيئـة ، الدساتير التي سبقته تخـص القضـاء بتسـمية السـلطة القضـائية
                                                 

 .١٥و  ١٤ص، المصدر السابق، محمد عصفور. د )١(
العمل القضائي في القانون المقارن والجهات الإدارية ذات الاختصـاص القضـائي فـي ، القطب محمد طبلية. د )٢(

 .٢٥ص، ١٩٦٥، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، مصر
 .٥٢ص، بقالمصدر السا، القاضي مدحت المحمود )٣(
 .١٦و  ١٥ص، المصدر السابق، محمد عصفور. د )٤(



 ٧٣

بل إنها مأخوذة من القانون الإداري وناجمة عن ، القضائية هي إنكار لصفة السلطة على القضاء
فالدساتير الفرنسية وإن اعتبرت القضاء واحداً من السـلطات ، وضع الذي رسم للقضاء في فرنساال

ومع كـل ، ))مونتسيكيو((إلا إنها اختارت النظام الإداري لا القضائي الذي تتطلبه نظرية ، الثلاث
ــــة دســــتورية لا يم هــــذا فــــإن الهيئــــة القضــــائية كــــن باعتبارهــــا حاميــــة للحريــــات الفرديــــة تعتبــــر دلال

  )١(.تجاهلها
 ١٩٧١فالدستور المصـري لعـام ، أما واقع القضاء في الدول العربية وخاصة مصر والعراق

  )٢().١٦٦و  ١٦٥(على استقلالية السلطة القضائية والقضاة في المواد أكد 
عنــدما صـــدر  ١٩٦٣وفــي العــراق نجـــد أن أول اعتــراف بمبـــدأ اســتقلال القضـــاء كــان عـــام 

الــذي بموجبــه اعتــرف بكــون القضــاء ســلطة تقــوم إلــى جانــب الســلطتين قــانون الســلطة القضــائية 
التشـريعية والتنفيذيـة وتـدار هــذه السـلطة بواسـطة مجلــس قضـاء يرأسـه رئــيس محكمـة التمييـز وهــي 

  )٣(.أعلى هيئة قضائية في العراق
وكـــذلك دســـتور ، منـــه) ٨٥(علـــى مبـــدأ اســـتقلال القضـــاء فـــي المـــادة  ١٩٦٣ونـــص دســـتور 

قــد عــالج اســتقلال القضــاء فــي الفصــل الرابــع تحــت عنــوان الســلطة القضــائية فــي المؤقــت  ١٩٦٨
  )٤(.منه) ٧٩(المادة 

فـــلا يمكـــن الحـــديث عـــن ســـلطة قضـــائية للأســـباب  ١٩٧٠تمـــوز  ١٦أمـــا فـــي ظـــل دســـتور 
  :الآتية

تنــاول هــذا الدســتور الاســتقلال القضــائي فــي الفصــل الرابــع وتحــت عنــوان القضــاء وأشــار فــي  -١
إغفــال ذكــر إلــى أن القضــاء مســتقل لا ســلطان عليــه لغيــر القــانون حرصــاً منــه علــى ) ٦١(المــادة 

  .سلطة قضائية
أن ((الــذي اعتبــر القضــاء وظيفــة بقولــه  ١٩٧٤ة ور قــانون إصــلاح النظــام القــانوني لســندصــ -٢

في كل مجتمع توجد سلطة واحدة هي السلطة السياسية التي تقوم بوضع السياسة العامة للمجتمع 
  .)٥(...)ووظيفة قضائية، لال التشريع ثم وظيفة إداريةمن خ

                                                 
 .١٨و  ١٧ص، المصدر السابق، يس عمر يوسف. و د، ١٩ص، المصدر السابق، محمد عصفور. د )١(
 .٦٥٧ص، المصدر السابق، المعهد الدولي لقانون حقوق الإنسان )٢(
 .١٩٦٣نة لس) ٢٦(من قانون السلطة القضائية رقم ) أ/  ٢٨(أنظر المادة  )٣(
 .٢٩٦ص، المصدر السابق، المعهد الدولي لقانون حقوق الإنسان )٤(
 .١٣/١٠/١٩٧٤الصادر في  ٢٤٠٥منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد  )٥(



 ٧٤

 ١٦٠بقــانون التنظــيم القضــائي رقــم  ١٩٦٣لســنة  ٢٦اســتبدال قــانون الســلطة القضــائية رقــم  -٣
في القـانون السـابق  وبمقتضى هذا القانون استبدل مجلس القضاء المنصوص عليه، ١٩٧٩لسنة 

علاوة على تعيين القضـاة وإقـالتهم ، لجهاز القضائيالذي يرأسه وزير العدل لإدارة ابمجلس العدل 
  )١(.بمراسيم جمهورية مما يعني هيمنة السلطة التنفيذية وبشكل كامل على القضاء

أعيـــد تشـــكيل المجلـــس القضـــائي بموجـــب أمـــر ، ١٩٧٠تمـــوز  ١٦ أمـــا بعـــد ســـقوط دســـتور
القضـــاة  وقـــد حـــرص علـــى تشـــكيل المجلـــس مـــن ٢٠٠٣/أيلـــول/١٨ســـلطة الائـــتلاف المؤقتـــة فـــي 

ــــاً لســــلطة وزارة العــــدل ، حصــــراً  ــــس العــــدل ولاغي ــــولى إدارة الســــلطة القضــــائية حــــالاً محــــل مجل ليت
بإعــادة المجلــس القضــائي  هــذا الأمــر خطــوة واثقــة نحــو تحقيــق الاســتقلال وبــذلك خطــا، )٢(عليهــا
  .الملغى ١٩٦٣سبق وأن نص عليه قانون السلطة القضائية لعام الذي 

الــذي جــاء  ٢٠٠٤/آذار/٨نتقاليــة الصــادر فــي رة الدولــة للمرحلــة الاكمــا أكــد ذلــك قــانون إدا
القضــاء مســتقل ولا يــدار بــأي شــكل مــن الأشــكال مــن الســلطة التنفيذيــة وبضــمنها وزارة (فيــه بــأن 

العدل ويتمتع القاضي بالصلاحية التامة حصراً لتقرير براءة المتهم أو إدانته وفقاً للقانون من دون 
  )٣(.كما نص على إعادة تشكيل مجلس القضاء، )ريعية والتنفيذيةتدخل السلطتين التش

فقــد حــرص واضــعوه علــى إيــراد مصــطلح الســلطة القضــائية  ٢٠٠٥أمــا دســتور العــراق لعــام 
التـي نصـت علـى أن ) ٨٨(والمـادة ، القضـائية مسـتقلة والتـي قضـت بـأن السـلطة) ٨٧(في المـادة 

غيــر القــانون ولا يجــوز لأي ســلطة التــدخل فــي القضــاة مســتقلون لا ســلطان علــيهم فــي قضــائهم ل(
  )٤().شؤون القضاء أو في شؤون العدالة

ـــذلك أنـــه فـــي كـــل دولـــة يســـودها حكـــم القـــانون يلـــزم وجـــود ســـلطة ثالثـــة للقضـــاء بجانـــب ، ل
مهمتها حماية الأفراد لأنها تقف بينهم وبين الدولة من جانب وبين ، السلطتين التشريعية والتنفيذية

والسـبب فـي قيـام القضـاء كسـلطة يجـد أساسـه فـي الدسـتور حمايـة ، م من جانب آخـرالأفراد أنفسه
ولهــذا فــإن اســتقلال القضــاء لا ينمــو إلــى فــي ظــل نظــام ديمقراطــي يــؤمن ، دولــة القــانون والحريــات

                                                 
بموجــب أمــر ســلطة الائــتلاف رقــم  ١٩٧٩لســنة  ١٦٠هـذا وقــد علــق العمــل ببنــود قــانون التنظــيم القضـائي رقــم  )١(

ويعلق العمل ببنود القـانون العراقـي وتحديـداً ((.. منه بأن  ٦إذ جاء في القسم  ٢٠٠٣/أيلول/١٨الصادر في  ٣٥
وهـذا )) فـي حالـة تعارضـها مـع بنـود هـذا الأمـر) .. ١٩٧٩لسـنة  ١٦٠القـانون رقـم (بنود قانون التنظـيم القضـائي 

 .١٠ص – ٤٤المجلد ، ٢٠٠٣آذار  ٣٩٨٠منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 
 .١٠ص ٤٤المجلد ، ٢٠٠٣آذار ، ٣٩٨٠العدد ، ور في جريدة الوقائع العراقيةمنش )٢(
 .٢٠٠٤ –تموز  – ٣٩٨٥منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد  )٣(
 .٢٠٠٥من الدستور العراقي لعام ) ٨٨و  ٨٧(المادة  )٤(



 ٧٥

لفـرد مـن مخاصـمة السـلطات العامـة ويمكن ل، ريتهوتضمن فيه حقوق المواطن وح، بسيادة القانون
  )١(.تهاإذا تضرر من تصرفا

ـــاً بـــين وصـــف القضـــاء بأنـــه ســـلطة وبـــين  ـــه ثمـــة تلازمـــاً حتمي ـــين أن وخلاصـــة مـــا تقـــدم يتب
ـــذلك يجـــب الـــنص علـــى القضـــاء بوصـــفه ســـلط، اســـتقلاله ة مســـتقلة تقـــف إلـــى جانـــب الســـلطتين ل

انون وضـمان أساسـي للحريـات فسلطة القضاء ضرورة من ضرورات دولة الق، التشريعية والتنفيذية
  .العامة

أن ما يؤخذ على المشـرع العراقـي أنـه جعـل مجلـس شـورى ، ق ما تقدم يمكن القولومن سيا
 ١٠٦فقــد نــص قــانون التعــديل الثــاني لقــانون مجلــس شــورى الدولــة رقــم . الدولــة تابعــاً لــوزارة العــدل

التـــي تكـــون إحـــدى تشـــكيلات مجلـــس شـــورى علـــى إنشـــاء محكمـــة القضـــاء الإداري  ١٩٨٩لســـنة 
: علــى أنــه ١٩٧٩لســنة  ١٦٥لـى مــن قــانون مجلـس شــورى الدولــة رقـم ونصــت المــادة الأو ، الدولـة

ونجــــد أن هــــذا ...)). يؤســــس مجلــــس يســــمى مجلــــس شــــورى الدولــــة يــــرتبط إداريــــاً بــــوزارة العــــدل((
لأنـه لا يجـوز أن يكـون القضـاء وهـو ، يتناقض مع توجهات الدستور بجعل القضاء سلطة مستقلة

مــن ) ١٠١(بــنص المــادة ولــذلك نقتــرح العمــل . التنفيذيــةالســلطة الثالثــة فــي الدولــة تابعــاً للســلطة 
يجوز بقانون إنشاء مجلس دولة يختص بوظـائف القضـاء : ((التي نصت على أنه ٢٠٠٥دستور 

وإصدار القانون المذكور علـى أن يتضـمن فـي مادتـه الأولـى نصـاً ..)) الإداري والإفتاء والصياغة
وكذلك ربط هذا المجلس بمجلس القضاء الأعلـى ، يقضي باستقلال مجلس الدولة عن وزارة العدل

وهــذا مـا يضــمن اسـتقلال القضــاء . أو جعـل هــذا المجلـس كيانــاً قائمـاً بذاتـه، وجعلـه أحـد تشــكيلاته
  .عن السلطة التنفيذية باعتباره سلطة مستقلة

                                                 
 .٤٦ص، المصدر السابق، محمد عصفور. د )١(
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  المبحث الثاني

  أهمية ومكانة مبدأ استقلال القضاء
  

نــــادت بــــه ، لتحقيــــق العدالــــة فــــي المجتمــــعإن مبــــدأ اســــتقلال القضــــاء هــــدف خالــــد يســــعى 
ومـن ، وإنه ضرورة من ضرورات المجتمـع الإنسـاني، المجتمعات والشعوب الحرة منذ فجر التاريخ

إذ أن أهميـة الاسـتقلال القضـائي كرسـته الدسـاتير الوطنيـة ، العناصر الأساسية للـدول الديمقراطيـة
لأنـه ، قضـائيالقانون علـى مسـتوى التنظـيم ال والعالمية بوصفه أهم المبادئ الدستورية التي كرسها

  .أحد الضمانات المهمة لحماية الحقوق والحريات
أهميـة مبـدأ اسـتقلال ، لذلك سوق نقسم هذا المبحث إلـى مطلبـين نتنـاول فـي المطلـب الأول

  :وعلى النحو الآتي، ونتطرق في المطلب الثاني إلى مكانة مبدأ استقلال القضاء، القضاء
  

  .أهمية مبدأ استقلال القضاء: ولالمطلب الأ
  

  .مكانة مبدأ استقلال القضاء: المطلب الثاني
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  المطلب الأول

  أهمية مبدأ استقلال القضاء
  :تظهر أهمية مبدأ استقلال القضاء في الآتي

ومنـع مــا عســاه أن يقــع عليهــا مــن جــور أو ، أن القضـاء هــو محــور العدالــة وضــمان الحريــات -١
  )١(.تطاول

عادل يجعل هذا الأخير الملجأ الطبيعي والوحيد للمواطنين من أجل حمـايتهم فوجود قضاء 
ن وهو الضمانة الرئيسية والفعالة لحريات الأفراد والحيلولة دو  .)٢(من أي تعد على حرياتهم الفردية

  )٣(.الحكومات المختلفة وتجاوز السلطات الأخرى ما عساه أن يقع عليهم من افتئات
ية في حماية الحقـوق والحريـات الأساسـية فهنـاك علاقـة متلازمـة بـين لذلك فإن للقضاء أهم

فاســتقلال القضــاء ضــمانة ، اســتقلال القضــاء فــي البلــد وتمتــع الأفــراد بــالحقوق والحريــات الأساســية
ولا يمكن أن يتمتع أفراد المجتمع تمتعاً حقيقياً بتلـك الحقـوق والحريـات ، جوهرية للحقوق والحريات

حتـى وإن كـان منصوصـاً عليهـا ومعترفـاً بهـا فـي الدسـتور ، قضـائية مسـتقلةفي ظل غيـاب سـلطة 
ومعنى ذلك أن الفرد لو تعرض للاضـطهاد أو منـع مـن جانـب السـلطة فـي ممارسـة أي ، والقوانين

الـذي بـدوره ، قضـاء والمطالبـة برفـع المنـع عنـهلأو الحريـات كـان بإمكانـه اللجـوء ل من هذه الحقوق
ذلك يمكــن لــو  .)٤(يــة اعتبــارات مــا عــدا إحقــاق الحــق ورفــع الظلــم الــذي وقــعيرفــع المنــع غيــر آبــه بأ

، وحمايــة حقــوق الأفــراد وحريــاتهم، القــول أن اســتقلال القضــاء ضــرورة مــن ضــرورات دولــة القــانون
فإذا ، وذلك لأن هيبة الدولة وقوتها من هيبة قضائها وهيبته وحريته في تطبيق حكم قواعد القانون

لأنهـا حينئـذ سـتبنى أحكامهـا ، عيفاً أدى ذلك إلـى التهديـد بتصـدع بنـاء الدولـةكان قضاء الدولة ض
تأخــذ العدالــة مجراهــا الســليم فــي  فبوجــوده، لأنــه يــرتبط وجــوداً وعــدماً بفكــرة العدالــة، علــى الباطــل

ممــا يفســح ، وبانعدامــه يــؤدي إلــى إصــابة المجتمــع بالاضــطراب، حمايــة حقــوق الأفــراد وحريــاتهم
، لأفراد إلى الطغيان واللجوء إلى القوة لاستحصال حقوقهم والعودة إلى شريعة الغابالمجال أمام ا

فـلا يمكـن أن يقـوم اسـتقلال القضـاء إلا فـي ظـل ، بدلاً من احترام الأفراد والسلطات العامة للقانون
د ولا يحـول بـين الفـر ، نظام ديمقراطي يؤمن بسيادة القانون وتحترم فيـه حقـوق المـواطنين وحريـاتهم

                                                 
 .٣٣٤ص، در السابقالمص، محمد عبد الحميد أبو زيد. د )١(
 .١٠ص، ٢٠٠٣، لبنان، طرابلس، المؤسسة الحديثة للكتاب، استقلالية القضاء، نبيل شديد الفاضل )٢(
 .١١٤ص، المصدر السابق، د عبد الكريم أبو العثمهف )٣(
نون دراسـة مقارنـة فـي القـا، اسـتقلال القضـاء كونـه ركيـزة مـن ركـائز المحاكمـات العادلـة، رزكار محمد قـادر. د )٤(

 .٢٠٩ص، )٢٠٠٩(السنة ، )٣٩(العدد ، )١١(المجلد ، مجلة الرافدين للحقوق، الوضعي والشريعة الإسلامية
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وأن يحاكم أمام القضـاء العـادي ، ومقاضاته للسلطة العامة إذا مست حقوقه تشريع يمنعه من ذلك
  )١(.وليس أمام محاكم خاصة أو استثنائية

فــالأفراد لا يمكــن أن يعيشــوا بمعــزل عــن تصــرفات الســلطة العامــة التــي قــد تنتهــك حقــوقهم 
حقــوق الأفــراد تنتهــك  فقــد، تقــوم بالتنفيــذ فالســلطة التنفيذيــة وإن كانــت، وحريــاتهم عنــد إدارة عملهــا

وحريـاتهم مــن خــلال اللـوائح والأوامــر والتعليمــات والقـرارات التــي تصــدرها اسـتناداً إلــى ســلطتها فــي 
وبالتــالي لا غنــى للفــرد لــرد ، وهــي قــد تــتهم الأفــراد ظلمــاً وعــدواناً بارتكــاب جــرائم مــا، تنفيــذ القــوانين

  )٢(.تقل محايدالاعتداء إلا باللجوء إلى قضاء مس
وكــذلك الأمــر فــي الســلطة التشــريعية علــى الـــرغم مــن أن هــذه الســلطة هــي المســؤولة عـــن 

ولكن مع هذا يمكن لهذه السلطة أن ، وضع قاعد عامة ولا شأن لها بالتطبيق في الحالات الفردية
، تكون مصـدر اعتـداء علـى حقـوق الأفـراد وحريـاتهم وذلـك بخروجهـا عـن الأحكـام العامـة للدسـتور

بـل قـد ، ويتم ذلك عندما تقـوم بإصـدار تشـريعات تتضـمن الحـد مـن حقـوق الأفـراد أو تنـتقص منهـا
، لـذلك لا بـد مـن وجـود قضـاء مسـتقل، تذهب إلـى مصـادرتها سـواء كانـت مصـادرة كليـة أو جزئيـة

الرقابـة علـى أعمـال (إمـا عـن طريـق رقابـة المشـروعية ، حيث يقوم بحماية حقوق الأفراد وحريـاتهم
التـــي تمثـــل أهـــم الضـــمانات لحمايـــة حقـــوق ، أو الرقابـــة القضـــائية علـــى دســـتورية القـــوانين) ارةالإد

عــــن طريــــق إلغــــاء القــــرارات والقــــوانين المخالفــــة لنصــــوص القــــانون والمطالبــــة ، الأفــــراد وحريــــاتهم
  )٣(.بالتعويض عنها

 ســواء، ســة القضــاء ســلطته فــي الرقابــةلــذلك فــإن انعــدام اســتقلال القضــاء يحــول دون ممار 
، علــى تصــرفات الســلطة التشــريعية أو الســلطة التنفيذيــة علــى نحــو يحقــق الأهــداف المرجــوة منــه

ذلــك  )٤(،الأمـر الـذي يــنعكس علـى حقـوق الأفــراد وحريـاتهم فتتجــرد وتتحـول إلـى هيكــل لا روح فيـه
ـــد ـــدون وجـــود قضـــاء مســـتقل ومحاي ـــه ب ـــاك جـــدوى مـــن أي إعـــلان عـــن الحقـــوق ، أن ـــن تكـــون هن ل

 )٥(.عن مساواة أمام القانون والحريات أو

                                                 
 .٤٦ص، المصدر السابق، محمد عصفور. د )١(
 .٤٨ص، المصدر السابق، محمد عصفور. د )٢(
 ٢٧١ص، ٢٠٠٣، وائـل للنشـر دار، النظام السياسي الإسلامي مقارناً بالدولـة القانونيـة، منير حميد البياتي. د )٣(

 .وما بعدها
 .٧ص، المصدر السابق، فاروق الگيلاني. د )٤(
 .٤٩ص، المصدر السابق، محمد عصفور. د )٥(
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فالتجربة الإنسانية الطويلة دلـت علـى أن ، إن لاستقلال القضاء أهمية بالنسبة لتحقيق العدالة -٢
إذ لا يمكن تصور إحقاق الحـق ، اً مستقلاً المجتمع يتطلب أن يكون القضاء حر  تحقيق العدالة في

ســاس الملــك فــإن اســتقلال القضــاء أســاس وإذا كــان العــدل أ، وإقامــة العــدل بغيــر اســتقلال القضــاء
إن اسـتقلال القضـاء ذا قيمـة عاليـة لأنـه يخـدم ((وكمـا قـال رئـيس المحكمـة العليـا فـي كنـدا ، العدل

وأحد هذا الأهداف هو صيانة الثقة في ، وأنه وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، أهداف اجتماعية هامة
وإن اســتقلال القضــاء يســهم فــي تكــوين ، نزاهــة القضــاء وهــو أمــر ضــروري لفعاليــة نظــام المحــاكم

  )١()).التصوير بأن العدالة ستتحقق في الحالات الفردية
وذلك لأن اسـتقلال القضـاء مرهـون ، كذلك إن لاستقلال القضاء أهمية بالنسبة لسيادة القانون -٣

بــأن تكــون الســلطة القضــائية مســتقلة تمــام الاســتقلال عــن شــتى أنــواع التــدخل مــن جانــب الســلطة 
فـإذا كـان القضـاء هـو الأسـاس الوحيـد الـذي يسـتند عليـه كـل ، وسلطة الأحزاب السياسية، التنفيذية

الحكوميـــة الأخـــرى والقـــادة  مجتمـــع يســـير بحكـــم القـــانون وبمقـــدوره أن يضـــمن خضـــوع المؤسســـات
، فإن ذلك مرهون بأن يكون مستقلاً عن تلـك المؤسسـات وعـن هـؤلاء القـادة، ة عن أفعالهمللمساءل

إن التــاريخ قــد أثبــت ضــرورة وجــود قضــاء مســتقل علــى نحــو (( ل أحــد البــاحثين بهــذا الصــدد ويقــو 
  )٢()).يستطيع معه منع السلطات الأخرى من تجاوز حدود الدستور

ارتباطاً بمسألة أهمية استقلال القضاء أظهرت الدراسات على أن اقتصـاديات السـوق المزدهـرة -٤
ولــن يتحقــق ، ن حقــوق الملكيــة الخاصــة ونقلهــا بــالإرادة الحــرةبإمكانهــا تــأمي ،تحتـاج إلــى دولــة قويــة

وتتضــح أهميــة وجـود قضــاء مســتقل ونزيـه فــي أنــه الأداة التــي  .)٣(ذلـك إلا فــي ظــل قضـاء مســتقل
لكـي يطمـئن الأفـراد ، يستخدمها القانون لتحويل ما تتضمنه نصوصه من وعود للأفـراد إلـى حقيقـة

ممــا يعنــي أن الاســتقلال القضــائي يشــجع ، ماديــة والبشــريةويــدفعهم إلــى مزيــد مــن الاســتثمارات ال
  )٤(.على التنمية الاقتصادية

لذلك فإن أهمية اسـتقلال القضـاء لا تـأتي لاعتبـارات تحقـق العدالـة وحمايـة الحقـوق بـل لهـا 
  )٥(.انعكاسات اقتصادية كبيرة للدولة

ي صـيانة حقـوق الأفـراد وكفالـة ويتبين لنا مما تقدم أن لاستقلال القضاء دوراً كبيراً وفعالاً ف
لأن الفرد لا ، فهو يحمل رسالة عظيمة لاسيما في حماية حقوق الإنسان، حرياتهم وتحقيق العدالة

بعيداً ، لأنه كلما كان القضاء قوياً ومستقلاً ، يطمئن على حقوقه إلا عند وقوفه أمام قضاء مستقل
  .صونةكلما كانت الحقوق محمية وم، عن التدخلات والتأثيرات

                                                 
 .٢٠٧ص، المصدر السابق، رزكار محمد قادر. د )١(
 .٢٠٨ص، المصدر السابق، رزكار محمد قادر. د )٢(
 .٨٢ص، ٢٠٠٥، الإسكندرية، ر الجامعيةالدا، القضاء من أجل التنمية، رضا عبد السلام. د )٣(
)٤( Feldl. Avoigt S.K Economic Growth and Judicial Independence: Cross Country 

Evidence using a new set of indicators, University of Kassl, Germany, 
November,2002.  

 .٨٤ص، المصدر السابق، رضا عبد السلام. د )٥(
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  المطلب الثاني
  مكانة مبدأ استقلال القضاء

تكــاد ، نظــراً للمكانــة البــارزة التــي يشــغلها مبــدأ اســتقلال القضــاء فــي النظــام القــانوني للدولــة
، كمبدأ عام يجب على الـدول احترامـه وعـدم خرقـه ،تحرص دساتير جميع الدول على النص عليه

وقـــد تجســـد هـــذا الاهتمـــام أيضـــاً بصـــورة ، ريـــاتهملأنـــه الضـــمان الجـــوهري لكفالـــة حقـــوق الأفـــراد وح
واضحة بما نصـت عليـه المواثيـق الدوليـة والإقليميـة والمـؤتمرات مـن نصـوص وتوجيهـات وقـرارات 

  .لتأكيد استقلالية القضاء من أجل تحقيق العدل بين أفراد المجتمع
ســتقلالية لــذلك ســوف نقســم هــذا المطلــب إلــى فــرعين نتنــاول فــي الفــرع الأول مكانــة مبــدأ ا

ونتطـرق فـي الفـرع الثـاني إلـى مكانـة مبـدأ اسـتقلال القضـاء فـي ، القضاء في التشريعات الدستورية
  :وعلى النحو الآتي، الإعلانات والمواثيق الدولة

  
  .مكانة مبدأ استقلال القضاء في التشريعات الدستورية: الفرع الأول

  
  .نات والمواثيق الدوليةمكانة مبدأ استقلال القضاء في الإعلا: الفرع الثاني



 ٨١

  الفرع الأول
  مكانة مبدأ استقلال القضاء في التشريعات الدستورية

تتجلـــى مكانـــة مبـــدأ اســـتقلال القضـــاء فـــي التشـــريعات الدســـتورية بصـــياغة هـــذا المبـــدأ فـــي 
وتكمـن أهميـة تضـمين مبـدأ اسـتقلال القضـاء ضـمن القواعـد الدسـتورية فـي أن ، نصوص دسـتورية

ومـن ناحيـة ، الإلـزام القـانوني لقواعد يعني الإعـلاء والارتفـاع بهـا إلـى مسـتوىوضعها ضمن هذه ا
أخـــرى إن صـــياغة هـــذا المبـــدأ ضـــمن القواعـــد الدســـتورية تمنحهـــا الحمايـــة الدســـتورية وســـبب هـــذه 

ـــة أن القواعـــد الدســـتورية تكـــون ســـامية ـــة الحماي ـــة العادي ـــى القواعـــد القانوني ـــالي لا يجـــوز ، عل وبالت
بإصـدارها قـوانين عاديـة مخالفـة لهـا وأن وضـع هـذه  أعلىة أن تمس أو تعدل قاعدللقاعدة الأدنى 

وأن الإقرار بمبدأ  .)١(ها من أي تعديل يمسهاحصنالقواعد في قالب دستوري يؤدي إلى حمايتها وت
وإن ، اســتقلال القضــاء وأنــه ســلطة مســتقلة تكــاد تحــرص دســاتير جميــع الــدول علــى الــنص عليــه

إدراكـاً منهـا بضـرورة وجـود سـلطة قضـائية مسـتقلة ، عن هذا الموضوعبيرها اختلفت في إسلوب تع
تكون لها كلمة الفصل في حل المنازعات التي تنشأ بين الأفراد فيما بينهم أو مع السلطات العامة 

وقــد أخــذت معظــم الدســاتير بتخصــيص عــدد مــن نصوصــها لمبــدأ اســتقلال القضــاء  .)٢(فــي الدولــة
فل هذا المبدأ وتضمن فـي الوقـت ذاتـه عـدم التـدخل فـي شـؤونه مـن أيـة ووضع الضمانات التي تك

  :النحو الآتيوسوف نتناول ذلك على ، سلطة أو جهة أخرى
  :مبدأ استقلال القضاء في التشريع العراقي: أولاً 

مـــا ، لال القضـــاء بنصـــوص دســـتوريه منهـــافـــي العـــراق تعاقبـــت الدســـاتير علـــى تكـــريس مبـــدأ اســـتق
ـــانون الأس ـــى أن ) ٧١(إذ نصـــت المـــادة ، ١٩٢٥اســـي العراقـــي الصـــادر عـــام تضـــمنه الق ـــه عل من

  )٣()).المحاكم مصونة من التدخل في شؤونها((
مستقلون لا  القضاة(( منه على أن) ٢٣(في المادة  ١٩٥٨/تموز/ ٢٧وكذلك نص دستور 

قضـاء سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأي سلطة أو فرد التـدخل فـي اسـتقلال ال
يعـالج فــي الفصــل  ١٩٦٣وكــذلك دســتور )) شــؤون العدالــة ويـنظم الجهــاز القضــائي بقـانونأو فـي 

مســتقلون لا  ةالحكــام والقضــا((منــه علــى أن ) ٨٥(ونصــت المــادة ) الســلطة القضــائية(الرابــع منــه 
لأية سلطة التـدخل فـي اسـتقلال القضـاء أو فـي  سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز

  )).شؤون العدالة وتنظيم السلطة القضائية بقانون

                                                 
 .٤٢ص، المصدر السابق، لانيفاروق الگي )١(
 .٧١ص، المصدر السابق، القاضي مدحت المحمود )٢(
 .٤ص، المصدر السابق، استقلال القضاء، حسن العكيلي )٣(



 ٨٢

منـــــه علـــــى أن ) أ/فقـــــرة /  ٦٣(نـــــص فـــــي المـــــادة  ١٩٧٠وكـــــذلك الدســـــتور المؤقـــــت لعـــــام 
ونلاحظ أن هـذا الدسـتور لـم يشـير إلـى القضـاء  ،))القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون((

  .باعتباره سلطة
اسـتقلال القضـاء بوصـفه سـلطة عمـلاً بمبـدأ فإنه نص علـى  ٢٠٠٥أما دستور العراق لعام 

وأكـد اسـتقلال ، )٤٧(الفصل بين السلطات الذي أخذ به الدستور العراقي فـي البـاب الثالـث المـادة 
السـلطة القضـائية مسـتقلة تتولاهـا المحــاكم ((منـه علــى أن ) ٨٧(ت المـادة ضـإذ ق، أنفسـهم ةالقضـا

أكـد علـى أن ) ٨٨(المـادة  ونـص)) قـاً للقـانونعلى اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامهـا وف
التــدخل فــي  مســتقلون لا سـلطان علــيهم فــي قضـائهم لغيــر القـانون ولا يجــوز لأيــة سـلطة القضـاة((

  )١()).القضاء أو في شؤون العدالة
  :مبدأ استقلال القضاء في التشريع المقارن: ثانياً 

، ١٩٧١تور المصـري الصـادر سـنة من الدساتير التي حرصـت علـى تأكيـد اسـتقلال القضـاء الدسـ
الســـلطة ((منـــه علـــى أن ) ١٦٥(إذ نصـــت المـــادة ، إذ أفـــرد الفصـــل الرابـــع منـــه للســـلطة القضـــائية

وتتولاهــا المحــاكم علــى اخــتلاف أنواعهــا ودرجاتهــا وتصــدر أحكامهــا علــى وفــق ، القضــائية مســتقلة
  )).القانون

لطان علـــيهم فـــي قضـــائهم لغيـــر مســـتقلون لا ســـ ةالقضـــا((علـــى أن ) ١٦٦(وكـــذلك نصـــت المـــادة 
  )٢()).ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة، القانون

وينبنـي علـى ، وعلى ذلك فالسلطة القضائية في مصـر مسـتقلة عـن السـلطتين التشـريعية والتنفيذيـة
وجه الفصـل ذلك أن المشرع لا يملك سلطة الفصل في الخصومات ولا أن يصدر قانوناً يبين فيه 

وذلك لأن الدسـتور أنـاط بالسـلطة القضـائية وحـدها أمـر العدالـة مسـتقلة عـن بـاقي ، في نزاع معين
لــــذلك فالســــلطة القضــــائية أصــــيلة تقــــف علــــى قــــدم المســــاواة مــــع الســــلطتين التشــــريعية ، الســــلطات

طات والتنفيذيــة وتســتمد وجودهــا مــن الدســتور ذاتــه وبالتــالي لا يجــوز التعــرض لهــا مــن قبــل الســل
  )٣(.الأخرى

الاسـتقلال القضـائي  ١٩٥٨وكذلك عالج دستور الجمهورية الخامسة الفرنسي الصادر عـام 
منـــه علـــى ) ٦٤(إذ نصـــت المـــادة ، فـــي البـــاب الثـــامن منـــه إذ جـــاء تحـــت عنـــوان الهيئـــة القضـــائية

ويعاونـه فــي ذلـك المجلـس الأعلــى ، يضـمن رئــيس الجمهوريـة اسـتقلال الســلطة القضـائية: ((الآتـي
  )).ويحدد نظام القضاء بقانون أساسي، للقضاء

                                                 
 .١٠ص، ٢٠٠٥، كانون الأول ٢٨في ، السنة الثامنة والأربعون، ٤٠١٢العدد ، الوقائع العراقي )١(
 .١٩٧١لسنة  من الدستور المصري) ١٦٦و  ١٦٥(أنظر المواد  )٢(
 .١٣٥ص، المصدر السابق، عادل محمد جبر. د )٣(



 ٨٣

في الباب الثامن منه عبارة الهيئة القضائية فهو  ١٩٥٨وإذا استعمل الدستور الفرنسي لعام 
ــــــي ، ١٩٤٦و  ١٧٩٥و  ١٧٩٣و  ١٧٩١علــــــى النقــــــيض مــــــن الدســــــاتير الســــــابقة كدســــــتور  الت

ة مقتبســــة مـــن القــــانون وتســــمية الهيئـــة القضـــائي)) الســـلطة القضـــائية((اســـتخدمت فيهـــا مصــــطلح 
الـذي أعلـن مبـدأ الفصـل ، ١٨٧٠وتعود إلى وضع القضاء في الدولـة الفرنسـية منـذ عـام ، الإداري

  )١(.بين الهيئتين الإدارية والقضائية
الــذي لا يكــاد يخلــو ، وهكــذا يتبــين مــن ســياق مــا تقــدم مكانــة مبــدأ اســتقلال القضــاء وأهميتــه

، مهمة التـي يشـغلها هـذا المبـدأ فـي النظـام القـانوني للـدولوذلك للمكانة ال، دستور من النص عليه
وذلـــك بـــالنص عليـــه فـــي الدســـتور موقـــع الصـــدارة فـــي الهـــرم ، أيـــاً كـــان النظـــام المتبـــع فـــي الدولـــة

  .وذلك بغية عدم المساس به أو خرقه، القانوني

                                                 
إذ  ١٩٥٦المعدل بقانون اتحادي عام  ١٩٤٩ونص على مبدأ استقلال القضاء دستور ألمانيا الاتحادية لسنة  )١(

يعهد بالسلطة القضائية إلى ((منه على أنه ) ٩٢(خص في الفصل التاسع منه للسلطة القضائية ونصت المادة 
إذ أفرد الفصل الخامس منه للسلطة ، على استقلال القضاء ١٩٦٣وكذلك نص دستور اليابان لعام )) القضاة

والقضاة مستقلون لا ، السلطة القضائية تمارسها المحكمة العليا((منه على أنه ) ٧٦(ونصت المادة ، القضائية
 ١٩٢٦بناني الصادر عام وكذلك نص على استقلال القضاء الدستور الل..)) سلطان عليهم لغير ضمائرهم

السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف ((منه على أنه ) ٢٠(ونص في المادة  ٢١/١/١٩٤٧والمعدل في 
والقضاة مستقلون في إجراء وظيفتهم وتصدر .. درجاتها واختصاصاتها في ضمن نظام ينص عليه القانون 

ونص على استقلال القضاء الدستور المغربي ، ))عب اللبنانيالقرارات والأحكام في كل المحاكم وتنفذ باسم الش
، محمد عصفور. د. منه) ٨٢(الذي جعل السلطة القضائية مستقلة في المادة  ٧/١٢/١٩٦٢الصادر في 

معهد ، الرقابة القضائية على أعمال التشريع، وكذلك الأستاذ خليل جريح ٣٠و ٢٧و ١٩ص، المصدر السابق
 .٤٦ص، ١٩٧١، يةالبحوث والدراسات العرب



 ٨٤

  الفرع الثاني
  مكانة مبدأ استقلال القضاء في الإعلانات والمواثيق الدولية

نجد أنه قد حظي باعتراف عالمي كمبدأ عام ، ر لأهمية ومكانة مبدأ استقلال القضاءبالنظ
نظراً لأهمية رسالة القضاء في إعلاء كلمة القانون وحماية ، يجب على الدول احترامه وعدم خرقه

، وقد تجسد هذا الاعتراف في العديـد مـن الوثـائق والمعاهـدات والإعلانـات الدوليـة، حقوق الإنسان
ينص بهذا الصدد في المادة العاشرة منـه علـى أنـه  ١٩٤٨علان العالمي لحقوق الإنسان لعام فالإ

لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر قضيته أمـام محكمـة مسـتقلة (
  )١()).للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه، نزيهة نظراً عادلاً وعلنياً 

) ١٤/١(كمــا جــاء أيضــاً فــي العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية فــي المــادة 
الناس جميعاً سـواء أمـام القضـاء ومـن حـق كـل فـرد لـدى الفصـل فـي أيـة تهمـة جزائيـة توجـه (بأنه 

إليـه أو فــي حقوقـه أو التزاماتــه فـي أيــة دعـوى مدنيــة أن تكـون قضــيته محـل نظــر منصـف وعلنــي 
  )٢(.)مة مستقلة حياديةمن قبل محك

جمعيــة كمــا تصــدر الاســتقلال القضــائي الميثــاق للقضــاة الصــادر عــن المجلــس العمــومي لل
علـــى القضـــاة أن يضـــمنوا حـــق (الـــذي جـــاء فـــي مادتـــه الأولـــى بأنـــه  ١٩٩٩الدوليـــة للقضـــاة لعـــام 

قلين الجميـع فــي محــاكم عادلـة وعلنيــة خــلال فتــرة معقولـة أمــام هيئــة محكمــة مـن ثلاثــة قضــاة مســت
للسـلوك القضـائي ) بنجـالور(وهـو أول مبـدأ أشـارت إليـه مبـادئ ...) ونزيهة ومشكلة حسب القانون

  )٣(.والذي وقعه القضاة من جميع أنحاء العالم
ـــة الصـــادر فـــي ختـــام أعمـــال مـــؤتمر  وكـــذلك نـــص الإعـــلان العـــالمي حـــول اســـتقلال العدال

وبمقتضـى هـذا الإعـلان ، قلال القضـاءعلـى بيـان المقصـود باسـت ١٩٨٣مونت في كنـدا المعقـود 
يشير إلى اسـتقلال القاضـي وحريتـه فـي نظـر الـدعوى والفصـل )) استقلال القضاء((فإن مصطلح 

  .فيها دون تحيز أو الوقوع تحت تأثير الضغوط والإغراءات
، ١٩٨٥ادر عـن الأمـم المتحـدة عـام وكذلك المبادئ الأساسـية بشـأن اسـتقلال القضـاء الصـ

تكفـل ((لميثاق أو المرجع الدولي بشأن استقلال القضـاء حيـث نصـت فـي البنـد الأول التي تعتبر ا
وينص عليه دستور البلد أو قوانينه ومن واجب جميع المؤسسات  الدولة استقلال السلطة القضائية

                                                 
 .٢٠٦ص، المصدر السابق، رزكار محمد قادر. د )١(
 ١٦المـؤرخ فـي ، ألـف) ٢٢٠٠(اعتمد هذا العهـد وعـرض للتوقيـع والتصـديق والانضـمام بقـرار الجمعيـة العامـة  )٢(

 .١٩٧٦/ آذار / ٢٣ودخل حيز النفاذ بتاريخ ، ١٩٦٦ديسبمر / كانون الأول 
  .موقع الإلكتروني لشبكة الإنترنتعلى ال) بنجالور(أنظر مبادئ  )٣(
 www.unode.org/pdf/crime[PDF].judicial  
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حيــث أصــبح مبــدأ )) الحكوميــة وغيرهــا مــن المؤسســات احتــرام ومراعــاة اســتقلال الســلطة القضــائية
  )١(.اء مبدأ دولي مهم يشكل التزام على الدول كافة بهذا المبدأاستقلال القض

إن الاهتمــام الـــدولي باســتقلال القضـــاء لــم يقـــف عنـــد تأكيــد هـــذا الاســتقلال فـــي الإعلانـــات 
فقــد أبرمــت العديــد مــن الاتفاقيــات وصــدرت الكثيــر ، بــل تعــدى ذلــك إلــى الوثــائق الإقليميــة، الدوليــة

منها الاتفاقية الأوربيـة لحمايـة حقـوق الإنسـان ، استقلال القضاءمن الإعلانات التي تؤكد ضرورة 
وميثــاق القضــاة فــي أوربــا الصــادر عــن الجمعيــة الأوربيــة للقضــاة ، ١٩٥٠وحرياتـه الأساســية لعــام 

وكــــذلك الميثــــاق الأوربــــي حــــول موقــــف القضــــاة الصــــادر عــــن ، ١٩٩٣) آذار/ مــــارس  ٢٠(فــــي 
  )٢().١٩٩٨تموز  ١٠(ا في في فرنس) سترازبورج(المجلس الأوربي في 

الــذي تــم ، نجــد أن الميثــاق الإفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب، وكــذلك فــي القــارة الإفريقيــة
الـذي دخـل حيـز التنفيـذ فـي ، ١٩٨١المنعقـد فـي نيروبـي فـي سـنة إقراره في مؤتمر القمة الإفريقي 

ى المحـــاكم ذات فقـــد اعتنـــق حـــق الإنســـان فـــي التقاضـــي واللجـــوء إلـــ، ١٩٨٦أكتـــوبر عـــام /  ٢١
  )٣(.صةمختوثبوت إدانته أمام محكمة ، الاختصاص

الإعــلان الأمريكــي ، وتعــد مــن الوثــائق الدوليــة ذات الطــابع الإقليمــي فــي الولايــات المتحــدة
عــــن المــــؤتمر الــــدولي التاســــع لمنظمــــة الــــدول  ١٩٤٨لحقــــوق الإنســــان و واجباتــــه الصــــادر عــــام 

وإعـلان كاركـاس لسـنة ، ١٩٦٩سنة ) كاركاس(نسان في والمعاهد الأمريكية لحقوق الإ، الأمريكية
الصادر عن المؤتمر الأمريكـي الإسـباني لرؤسـاء المحـاكم الدوليـة العليـا والمحـاكم العاديـة  ١٩٩٨

  .لدول أمريكا اللاتينية
عن الإقليم التابع ) مبادئ طوكيو(وكذلك في آسيا صدر إعلان مبادئ الاستقلال القضائي 

ـــانون لإق ـــة الق ـــة المحـــيط الهـــاديلجمعي ـــيم آســـيا ومنطق ـــو  Lawasia، لواســـيا، ل تمـــوز / فـــي يولي
عـن الإقلـيم ) إعـلان بكـين(وإعلان مبـادئ اسـتقلال القضـاء ، في مدينة طوكيو في اليابان ١٩٨٢

  )٤(.في مدينة بكين في الصين ١٩٩٥/ آب /  ١٩ذاته في 
ي إعـلان بيـروت للعدالـة أما في الدول العربية فقد ورد النص علـى مبـدأ اسـتقلال القضـاء فـ

  )٥(.١٩٩٩الصادر عن مؤتمر العدالة العربي الأول في بيروت عام 
                                                 

هذا وقد عده الفقهاء بأنه يشـكل المبـادئ الأساسـية التـي ، ٨و  ٧ص، المصدر السابق، لم روضانالقاضي سا )١(
 Comment on Egypt's Draft، هــا عنــد التعامــل مــع الســلطة القضــائيةينبغــي علــى الحكومــات مراعات

judiciary authority Law- Cairo, 2006. 
 www.humanrightsblog.org/archives.html  
  .٦٠و  ٥٩ص، المصدر السابق، عدنان عاجل عبيد. د )٢(
 .١٩٨٦من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام ) ٧(المادة  أنظر )٣(
 .٦٠ص، المصدر السابق، عدنان عاجل عبيد. د )٤(
 .٧٠ص، المصدر السابق، القاضي مدحت المحمود )٥(
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علـى ) ٢٠٠٣/ شباط (وكذلك نص إعلان القاهرة خلال المؤتمر العربي للعدالة الثاني في 
، وحقــوق الإنســان، أن النظـام القضــائي المسـتقل يشــكل الدعامــة الرئيسـية لــدعم الحريــات المدنيـة((

والإصـــلاحات فـــي أنظمـــة التجـــارة والاســـتثمار والتعـــاون الاقتصـــادي ، لتطـــوير الشـــاملةوعمليـــات ا
  )١()).الإقليمي والدولي وبناء المؤسسات الديمقراطية

ولا يخفــى مــا لهــذه الإعلانــات مــن قــوة ملزمــة لا تعــادل فقــط القــوانين الدســتورية بــل إن قــوة 
  )٢(.إلزامها تعلو الدستور نفسه

، المكانة التي يتمتع بها النص على استقلال القضاء من سـمو وعلـوالأمر الذي يشير إلى 
وأن أعمــال المــؤتمرات القضـــائية والهيئــات الدوليــة الآنفـــة الــذكر تــدل علـــى المكانــة الســامية التـــي 

  .يحتلها مبدأ استقلال القضاء في التشريعات الدولية

                                                 
، بحــث منشــور علــى شــبكة الإنترنــت، المعوقــات وآليــات الــدعم المتبــادل، اســتقلالية القضــاء، كــريم شــغيدل. د )١(

  ٨/٢/٢٠١٢يخ بتار 
 www.iraqia.iq/view.1309  
 .٨٥ص، ٢٠٠٠، بدون دار نشر، كفالة حق التقاضي، عبد االله رحمة االله البياتي )٢(
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 الفصل الثالث

  ارتباط مبدأ الفصل بين السلطات باستقلال القضاء
ن سـلطات الدولـة الـثلاث سـلطة مـكـل ن تخـتص أقتضـي بـيلما كان مبدأ الفصل بين السـلطات طا

اسـتقلال  أنحيـث ، ذلـك اسـتقلال القضـاء فـي شـؤونه  ىن مـؤدإن تتجاوزها فأة دون نيبوظيفة مع
السلطات وظيفتها وتـدخلها فـي  إحدىتجاوز ب أن ذلك ،طاتبمبدأ الفصل بين السل مرتبطاً  الأخير

ذلــك شــؤون القضــاء تكــون قــد هــدمت مبــدأ الفصــل بــين الســلطات ومبــدأ اســتقلال القضــاء وعلــى 
طة التشـــريعية بالســـلطة علاقـــة الســـل الأولتنـــاول فـــي المبحـــث نمبحثـــين  إلـــىسنقســـم هـــذا الفصـــل 

 آلاتيالتنفيذية بالسلطة القضائية وعلى النحو  تناول في المبحث الثاني علاقة السلطةنالقضائية و 
:-  
  

  . علاقة السلطة التشريعية بالسلطة القضائية -:ول المبحث الأ
  

  .علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية -:المبحث الثاني 
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  الأولالمبحث 

  علاقة السلطة التشريعية بالسلطة القضائية

د ولا يكفي فيه مجـر  ،القضاء أحكامء يوجب على السلطة التشريعية احترام مبدأ استقلال القضا إن
عـدم التعـرض  يضـاً أنما يجـب إ و  ،لغائهاإو أالقضاء  أحكامعن التدخل لتعديل  هذه السلطة متناعا

صــدار القــوانين إا لا يمنــع البرلمــان مــن ذولكــن هــ ،لهــا بالنقــد والتجــريح لأنهــا تعتبــر عنــوان العدالــة
ي فو  ،لا ينتقض من استقلاليته السلطة القضائية أنولكن بشرط  ،و اختصاصاتهأاء لتنظيم القض

الســــلطة التشــــريعية عــــن طريــــق فحــــص  أعمــــالالمقابــــل تقــــوم الســــلطة القضــــائية بالإشــــراف علــــى 
  .(1)دستورية القوانين

تتــدخل فــي شــؤون القضــاء مهمــا  أنلــذلك فــان مبــدأ اســتقلال القضــاء لا يجيــز للســلطة التشــريعية 
 الأولمطلبـين نتنـاول فـي المطلـب  إلـىانت صور هذا التدخل وعليـه سـوف نقسـم هـذا المبحـث  ك

بـــين فـــي المطلـــب الثـــاني حمايـــة الســـلطة نســـلطة التشـــريعية فـــي شـــؤون القضـــاء و مظـــاهر تـــدخل ال
 ،تمتع بها القضاء لمواجهة هذا التدخليالضمانة التي  أي ،القضائية من تجاوز السلطة التشريعية

وعــن طريــق هــذه الرقابــة ، التشــريعيةالســلطة  أعمــالذه الضــمانة فــي رقابــة القضــاء علــى وتتمثـل هــ
قضائية أن تحد من تأثير السلطة التشريعية عليها في حالـة إصـدارها لأي تشـريع تتمكن السلطة ال

   -: وعلى النحو الآتي، ينقص من استقلالية القضاء
  

  .ي شؤون القضاء مظاهر تدخل السلطة التشريعية ف -: الأولالمطلب 
  . ة السلطة القضائية من تجاوز السلطة التشريعية يحما -:المطلب الثاني 

  

  الأولالمطلب 

  مظاهر تدخل السلطة التشريعية في شؤون القضاء

لــــذا يكــــون للســــلطة التشــــريعية  ،الدولــــة يرة وكبيــــرة فــــينظم كــــل صــــغيــــ أنبمــــا ان القــــانون يمكــــن 
ن تتـدخل فـي شـؤون القضـاء علـى ان هـذا التـدخل أبـ) نينا مؤسسـة تخـتص بتشـريع القـواباعتبارهـ(

تجاوزهـــا عـــد ذلـــك مساســـا باســـتقلال   إن أمـــا ،ير منــهضـــموح بهـــا فـــلا ان كــان ضـــمن القيـــود المســـ
تـــدخل الســـلطة  الأولنتنـــاول فـــي الفـــرع  أفـــرعثلاثـــة  إلـــى المطلـــب هـــذا مســـالقضـــاء لـــذلك ســـوف نق

السـلطة التشـريعية فـي عمـل القضـاء  اول تـدخلالتشريعية في تنظـيم القضـاء وفـي الفـرع الثـاني نتنـ
  -:  آلاتيونبين في الفرع الثالث مصادر حق التقاضي وعلى النحو 

  الأولالفرع 

                                                           
 .٥٨٤ص ، المصدر السابق، سليمان محمد الطماوي . د (1)
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  م القضاءيتدخل السلطة التشريعية في تنظ

ويبــين  ،الدولــة يطات العامــة فــلالدســتور هــو الــذي يضــع القواعــد العامــة لكــل ســلطة مــن الســ إن
ــــك الاختصاصــــات ويفــــوض المشــــرع نهــــا ويحــــدد اختصيكيفيــــة تكو  اصــــاتها وكيفيــــة ممارســــتها لتل

فتهـا التـي يكـل سـلطة لوظ أداءالمشرع العادي في وضع التشريعات التي تكفل حسـن  – يالدستور 
ن المشــرع إتلـك الســلطات الدسـتورية فــ إحــدىولمــا كانـت ســلطة القضــاء هـي  ،أنيطـت بهــا دسـتوريا

 أنواعهــــالها وبيـــان ية تشـــكيـــفيضـــاء وبيــــان كفـــي وضـــع قواعــــد تنظـــيم جهـــات الق يخـــتص العـــادي
صـدور قــانون  إنلــذلك  .(1)الـخ...القضـاة ونقلهــم وانتـدابهم  نيالخاصــة بتعيـ والإجـراءاتودرجاتهـا 

يتفــق مــع القاعــدة العامــة باختصــاص الســلطة التشــريعية بســن  يمنطقــ أمــرالتنظــيم القضــائي هــو 
يمارســها  يان هــذه الســلطة الواســعة التــبــل المشــرع و قالتشــريعات وهــذا هــو التــدخل الايجــابي مــن 

هــي مقيــدة بحــدود  وإنمــاالواقــع حــرة مــن كــل قيــد  يســت فــيالقــوانين ل ررع العــادي عنــدما يصــدشــالم
ا ييكـون فـي هـذه الحالـة تدخلـه سـلب وألاوضوابط معينة  يجب على المشـرع مراعاتهـا والالتـزام بهـا 

لمبــادئ الدســتورية المنصــوص عليهــا فــي د بايــلــذلك فهــو مق ،ســتقلالية الســلطة القضــائيةإمــس بيو 
حـــدده  يالتنظيمـــي فقـــط والـــذ الإطـــاريقتصـــر عمـــل المشـــرع العـــادي فـــي نطـــاق  أن يالدســـتور وهـــ

ة منهـا ترتيـب كان الدستور قد خول المشرع اختصاصات عـد فإذا ،الدستور وعدم تجاوز هذا الحد
كـان  إذالاختصاصـات اختصاصـاتها فيجـب منـع المشـرع مـن تنظـيم هـذه ا جهات القضـاء وتحديـد

يكون الاعتداء غير  أنحدث عملا يوالذي  ،القصد منه النيل من استقلال القضاء والاعتداء عليه
 أنوذلك لان الدولة مهما كانت طبيعيـة النظـام القـائم فيهـا لا تـتمكن مـن  طبيعي أمريح وهو ر ص

 الأفـرادضـاء والقضـاة لـدى تصرح باعتدائها على القضاء بسبب المكانة السامية التي يتمتع بها الق
القضاء ومن اخطر هذه  إلىتنفذ بها  إنطيع بواسطتها ستعدة ت أساليب إلىتلجأ  وإنمافي الدولة 
للعدالــة  أفضــل أداء إلــىالتنظــيم ولا يكــون المقصــود بإعــادة التنظــيم للوصــول  إعــادةهــو  الأســاليب

بعـــض القضـــاة مـــن  بإقصـــاء إمـــايكـــون المقصـــود بـــه هـــو الاعتـــداء علـــى الســـلطة القضـــائية  وإنمـــا
رع قــد تجــاوز علــى مبــادئ شــكــون الميالجهــات القضــائية وغيرهــا وبهــذا  بعــض إلغــاء أومناصــبهم 

(2)كان القصد منه النيل من استقلاله والتدخل في شؤونه إذاالدستور في تنظيمه للقضاء 
.  

ولا  ،لتشـريعيةوكذلك يجب تنظيم المسائل المتصلة باسـتقلال القضـاء بقـانون صـادر مـن السـلطة ا
ولــذلك لا يجــوز تنظــيم القضــاء بواســطة  ،مرتبــة مــن القــانون أدنــىجــوز تنظيمهــا بــأداة تشــريعية ي

 أوز لهـا الدسـتور ذلـك يـالتـي يج والأوقـاتالحـالات  يوانين فـقـالسلطة التنفيذية بإصدارها قـرارات ب
ستور واعتـداء علـى ن ذلك يعد خروجا صريحا على مبادئ الدلأ ،التي يخولها فيها سلطة التشريع

                                                           
  .١٢٠،  ١١٩ص ، ا���در ا���ق ، �س 	�ر �و�ف . د (1)
  .٢٣ص ، المصدر السابق، محمد نور شحاته  (2)
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التنفيذيــة  الســلطة ةوذلــك لان ممارســ ،اختصــاص الســلطة التشــريعية ومبــدأ الفصــل بــين الســلطات
ه وتكـــون ممارســـته ضـــمن حـــدود يـــاختصـــاص اســـتثنائي لا يجـــوز التوســـع ف لمهمـــة التشـــريع هـــو

ن الســلطة يت ذاتــه تــؤدي إلــى تمكــقــمعينــة حــددها الدســتور وفــي الو  أحــوالوضــوابط معينــة وفــي 
تنفيذية من التأثير على استقلالية السلطة القضائية لان مثل هذه القـوانين تتـيح للسـلطة التنفيذيـة ال

 الأمـرفـان  أخـرىومـن ناحيـة  ،العناصـر التـي لا ترضـى عنهـا هـذه السـلطة بإقصـاءتقوم مثلا  إن
 تناداً سـأعن بقيـة السـلطات  أهميةالسلطة القضائية وهذه السلطة لا تقل  يهو يتعلق بتنظيم سلطة 

ى وتمـارس دور الرقابـة علـ الأفـرادالفصل بين السـلطات وهـي الحارسـة علـى حقـوق وحريـات  لمبدأ
(1)السلطتين التشريعية والتنفيذية

.  

تكون ولاية القضاء  أن أوجبت ييتقيد بمواد الدستور الت إنيجب على المشرع العادي  وأيضا
 أنختصاصه في تنظيم القضاء لا يستطيع ا إلى ستناداً إ رع العادي و شوبالتالي فان الم ،كاملة

منع القضاء من  أو ،غير قضائية أخرىجهات  إلىسندها ييقتطع جزءا من الوظيفة القضائية و 
ر الولاية الكاملة يلذلك فتقر  ،جزئيا أوالبت في بعض المنازعات سواء كان المنع  كليا  أوالنظر 

ولا يجوز له أن يمس بهذه ، عند التنظيم على المشرع ويتوجب عليه أن يلتزم بهللقضاء هو قيد 
 إصداروكذلك يجب على المشرع العادي عدم  ،على أحكام الدستور و إلا عد ذلك خروجاً  الولاية

مشورة رجال القضاء حتى تكفل بذلك  أوتراح قعلى ا الأبناءالقوانين المتعلقة بشؤون القضاء 
لال قضمانات است إهدارلنيل منها عن طريق محاولات ل ةأيلالها بعيدا عن قللسلطة القضائية است

  .(2)السلطة القضائية
تجاوزت هذه السلطة  فإذا ،قيام السلطة التشريعية بتنظيم القضاءهو  الأصل إنويمكن القول 

يمس  أنهذه الحالة غير دستوري لا نه من شأنه  يالقيود المذكورة ولم تلتزم بها عد التشريع ف
ن دور السلطة التشريعية في تنظيم القضاء يختلف من دولة أهذا و  .باستقلال السلطة القضائية

 إنعلى  ١٧٨٧نصت المادة الثالثة من دستورها لعام الأمريكيةلأخرى ففي الولايات المتحدة 
وقد حدد الدستور سلطة الكونغرس في تنظيم المحاكم الدنيا وتأسيسها  ،القضاء سلطة مستقلة

يد التعديل من قبل المشرع بما يمس سلطتها  إليهاد تتملا  لكي دون المحاكم العليا وذلك
  .(1)الأصلية

                                                           
  .٢٤ص ، در السابق صالم، ر شحاتة محمد نو  (1)
دار النهضــــة ، القضــــاء الإداري، فــــؤاد العطــــار. وكــــذلك د،  ٧ص ، بق المصــــدر الســــا، محمــــد عصــــفور . د (2)

  .١٢٦ ص،  ،بدون سنة طبع، العربية
  . ١٢٢ص ، ا���در ا���ق ، 	�ر �و�ف  �س. د (1)
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كمة العليا يتدخل في تنظيم المح أنبعوامل سياسية  ولقد حاول الكونغرس مرات عدة مدفوعاً 
ر المحكمة وراء سلطتها في الرقابة على دستورية القوانين التدخل في تتست أنوذلك تخوفا من 

  .(2)التشريع منهلمشرع وانتزاع ولاية عمل ا
 أوتتضمن تخفيض  أن إماالتشريعات  إصدارهومن صور التدخل التي سلكها الكونغرس عند 

 إلىتنظيمها  أمرترك  وإنما أعضائهان الدستور لم يحدد لأ ،المحكمة العليا أعضاءزيادة عدد 
حسب ميولهم السياسية وهذا من  الأعضاءبعض  إدخالعدم  أوالكونغرس فيقوم بإدخال 

المحاكم العليا التي تتولى مهمة الرقابة على  الأخصيمس باستقلال القضاء وعلى  أنلطبيعي ا
  .(3)دستورية القوانين

ن لأ ،ذلك الاختصاص صعن طريق انتقا ص المحاكم تشريعياً وكذلك محاولة الحد من اختصا
لمحاكم الدنيا ها اسماعبالقضايا التي تختص  أنواعالدستور قد منح الكونغرس السلطة في تحديد 

اختصاص  إلغاءيتضمن  الكونغرس قانوناً  أجازعندما  ١٨٦٨والمحكمة العليا كما حدث في عام 
المحكمة  إن إلا ،من الاستئنافات كان قد منحه لها في سنة سابقةلنظر بنوع معين المحكمة في ا

لاختصاص ا أنواعيلغي الكونغرس كل  أن إلىعدم دستورية لان ذلك قد يؤدي  أعلنتالعليا 
للتدخل في تنظيم  من محاولات الكونغرس وأيضا ،القضائي لكي يتخلص من الرقابة القضائية

 حيث لا يستطيع الكونغرس، الدنيا دون المحكمة العليا الاتحادية القضاء محاولته لإلغاء المحاكم
دة الثالثة من نص الما الأولىلان المحكمة العليا من صنع الدستور حسب الفقرة  ،الأمرفعل هذا 

تبحث لجنة  أنمجلس الشيوخ في  أعضاءاقترح احد  ١٨٦١وفي عام  ،الأمريكيمن الدستور 
 أن إلا ،بدلا عنها أخرىمحكمة  وإنشاءالمحكمة العليا  إلغاء إمكانيةالقضاء في الكونغرس مدى 

ون محل الكونغرس لم يتقبلوا هذا الاقتراح بسبب الشك في دستوريته وانه سيك أعضاءالكثير من 
 وان تضمن نصاً  الأمريكيةدستور الولايات المتحدة  أنومن سياق ما تقدم يمكن القول  .(4)خلاف

 تلك السلطة ليست مطلقة فلا يجوز للكونغرس استناداً  أن إلايخول المشرع بسلطة تنظيم القضاء 
يمس يتدخل في تنظيم القضاء بدرجة يقضي فيها على وظيفة المحاكم مما  إنالدستور  إلى

  .باستقلال السلطة القضائية وينال بالتالي من مبدأ الفصل بين السلطات
في مصر فان الدستور المصري شأنه شأن غالبية الدساتير التي خولت السلطة التشريعية  أما

يحدد الفانون ((على انه  ١٩٧١من دستور عام ) ١٦٧(تنظيم القضاء حيث نصت المادة 

                                                           
  .١٩٩ ص ،المصدر السابق، محمد عصفور . د (2)
  .١٢٥ ص ،المصدر السابق، ص وليم دوكلا (3)
  .١٢٥.  ١٢٤ص  ،س عمر المصدر السابقي. د (4)
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 ١٩٧٢لسنة  ٤٦وقد نظم قانون السلطة القضائية رقم  .(1)..))الهيئات القضائية واختصاصاتها 
  .المسائل المتعلقة بتنظيم القضاء ١٩٨٤لسنة  ٣٥المعدل بالقانون رقم 

وعدم قابلية رجاله  نتهتقلال القضاء والاعتداء على حصااس دارلإهوفي مصر استخدم التشريع 
تنظيم مجلس الدولة الذي استهدف  ةإعادبشأن  ١٩٥٥لسنة  ١٦٥فلقد صدر القانون رقم  ،للعزل

عدد من المستشارين اللذين صوتوا في الجمعية العمومية ضد عزل الدكتور عبد  إخراجفي حقيقة 
تم الاعتداء عليه في مقر المجلس من قبل  أنالرزاق السنهوري من رئاسة مجلس الدولة بعد 

عزل قرابة  أيضاوتم  ،للثورةمن المعادين  وأعضائهالمتظاهرين اللذين اعتقدوا بان المجلس 
وظائف  إلىنقلهم  أوبإحالتهم على التقاعد  إماالقضاة من مناصبهم القضائية  نمعشرين عضوا 

هذا  إصداروكان الهدف الرئيسي من  ،غير قضائية دون مراعاة للضمانات المقررة لهم أخرى
الحقوق والحريات ورفض على حماية  أحكامهتواترت  أنالقانون هو النيل من مجلس الدولة بعد 

الحصانة  إسقاطهالتنظيم الذي يستوجب  إعادة أسلوب إلىالتعاون مع السلطة فعمدت  أعضاءه
ويعتبر هذا القانون صورة من الانحراف  .(2)زل حتى لا يبدوا الاعتداء مباشراالمانعة من الع

  .ائية واستقلالها للاعتداء على السلطة القض يكون التشريع سبيلاً  أنلا يجوز  إذالتشريعي 
السلطة التشريعية مسألة تنظيم القضاء فقد  إلى أحالكذلك  ٢٠٠٥وفي العراق فان دستور سنة 

ودرجاتها  وأنواعهاينظم القانون تكوين المحاكم  ((نه أمنه على  )٩٦(نصت المادة 
على  موإحالتهالادعاء العام وانضباطهم  وأعضاءواختصاصاتها وكيفية تعيين القضاء وخدمتهم 

المعدل المسائل المتعلقة  ١٩٧٩لسنة  ١٦٠التنظيم القضائي رقم  نونقاوقد نظم  .(3)))التقاعد 
  .بتنظيم القضاء 

يد السلطة التشريعية في تنظيم القضاء وذلك  إطلاقهومما يؤخذ على المشرع الدستوري العراقي 
يضع قيدا على  أندون . )) ..على انه ينظم القانون  أنفاالمذكورة ) ٩٦(عندما نص في المادة 

 إذا ،السيئ على استقلال القضاء الأثراختصاصه السلطة التشريعية وهذا مما لا شك فيه له من 
 مثلاً  ،النيل من استقلال القضاء إلىهذه المكنة لأغراض تهدف  ما استخدمت السلطة التشريعية

التخلص  وأرادتروق لها حكما لا ي أصدر قاضٍ  أنن تصدر قانونا يوجب نقل القضاة بسبب أك
  .منه

فقرة /  ٩١( التي تسجل على المشرع الدستوري العراقي ما ورد في نص المادة  المآخذمن  وأيضا
(( والتي تمس استقلال القضاء ، حيث قضت هذه المادة  ٢٠٠٥من دستور العراق لعام )  ٢/ 

                                                           
  .١٩٧١من الدستور المصري لعام ) ١٦٧(انظر المادة  (1)
  .٧٧٩ص ،٢٠٠٥، الإسكندرية، منشأة المعارف، النظم السياسية والقانون الدستوري،ماجد راغب الحلو. د (2)
  .٢٠٠٥عام من الدستور العراقي ل) ٩٦(انظر المادة  (3)
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محكمة التمييز  وأعضاء ئيسترشيح ر  :ثانيا:  آلاتيةالصلاحيات  الأعلىيمارس مجلس القضاء 
القضائي وعرضها على مجلس النواب  الإشرافهيئة  ئيسالادعاء العام ، ور  ئيس، ور الاتحادية 

  )).للموافقة على تعيينهم 
هذا التعيين من مجلس النواب يجعل السلطة القضائية تقع تحت  أنومن سياق ما تقدم نجد 

تم هذا التعيين  من قبل مجلس القضاء الاعلى ضرورة ان يتأثير السلطة التشريعية ، لذلك نقترح 
اذ يؤدي ذلك الى احترام استقلال القضاء ، مباشرة من دون عرضه على مجلس النواب 

 .وحياديته
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 الفرع الثاني

  تدخل السلطة التشريعية في العمل القضائي

ير تحرص الدساتير على تأكيد استقلالية القضاء وان لا سلطان على القاضي في قضائه لغ
مهمته السامية وذلك  أداءلذلك فهي تسعى لتوفير الضمانات الكافية لتعينه على ،  هضمير 

وان الدستور قد رسم لكل سلطة من السلطات العامة الثلاث  .احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات
فلا تتدخل في شؤونها استنادا لمبدأ  ،الأخرىتحترم كل منها  أن وأوجبحدود اختصاصاتها 

الذي يستلزم من البرلمان احترام السلطة القضائية وعدم التعرض لها  الأمربين السلطات  الفصل
  .(1)التشريع الأساسيةعند قيامه بمهمته  وأحكامها

تشريع  إصدار أووكذلك لا يجوز لهذه السلطة ان تتصدى للفصل في الخصومات القضائية 
التدخل فيما  أوالقضاء  أمامة يكون الغرض منه تحديد وجه الفصل في قضية معينة مطروح

التدخل فيما  أوالقضاء  أماميكون الغرض منه تحديد وجه الفصل في قضية معينة مطروحة 
  .(2)يكون القضاء قد حسمه من المنازعات
البرلمان في الفصل في المنازعات  أعضاء إشراكمن  ١٩٧٩ومثال ذلك ما حدث في مصر عام 
 أنفبعد  ،في عمله القضائي للاختصاص القضائي وتدخلاً  اً الخاصة بالأحزاب السياسية يعد نزع

ينظم  أنالعليا على  الإداريةالمحكمة  إلى أسند كان الاختصاص معقودا لمحكمة القضاء الإداري
هذا  أنولا شك  ،وفقا لقواعد المجلس أعضاءهمجلس الشعب بين  أعضاءلها عدد مماثل من 

فيجب  ،يمثل اعتداءاً على استقلال السلطة القضائيةالفصل بين السلطات و  مبدأالتوجه يخالف 
  .(3)المحاكم إحدى أصدرتهحكم  أولا يتدخل في قضية معروضة على القضاء  أنعلى المشرع 

التي تصدرها السلطة القضائية  الأحكامتقوم بمهمة مراقبة  أنلا يحق للسلطة التشريعية  وأيضا
جنائيا  أمتجاريا  أوالحكم مدنيا  أكانوسواء  فحصها أوصحيحة  أمكانت خاطئة  إذالبيان ما 

طابقتها للقانون هي من اختصاص المحاكم العليا في ملبيان مدى  الأحكاملان مهمة مراجعة 
لمواجهة الخطأ مهمتها عن طريق الطعن الذي يتقدم به الأفراد و  وتمارس هذه المحاكم ،الدولة

ع طرق واستنفذت جمي اتةب أصبحت أيطعي الصادرة بشكل ق الأحكام أما ،الذي قد شاب الحكم
 أخرىالقضية مره  أوتقوم بعرض النزاع  أنوز للسلطة التشريعية جالطعن ففي هذه الحالة لا ي

يقوم بالتدخل فيما يكون  أنوز للمشرع جلأنه لا ي ،أخرىجهة  أوهيئة  أمامو أالمحكمة  أمام
تقوم بإصدار تشريع  أو ،أمامهوضة القضاء قد حسمه من المنازعات والقضايا التي كانت معر 

                                                           
  .١٩ص ، المصدر السابق ، عادل الطبطبائي . د (1)
  .٢٦ص ، المصدر السابق ، فؤاد العطار (2)
  .٢٢٨ ،المصدر السابق، عادل الطبطبائي . د (3)
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العفو الشامل عن مجرم صدر  يقرر القضاء وذلك عن طريق سن قانون أصدرهتعدل به حكما 
  .(1)عليه بعقوبة جنائية

ل يعطتيصدر تشريعات تتضمن  أنالقضائية واجب على المشرع فلا يحق له  الأحكاموان احترام 
بالنقد  الأحكامالتعرض لهذه  أوتناولها بالتعديل  أوتنفيذها  فقو  أوالقضائية  الأحكام آثار

من جانبه في شؤون  سافراً  المشرع لمثل هذه التشريعات يشكل تدخلاً  إصدار أنذ إ ،والتجريح
لأنه يجب على هذه السلطة احترام هذه الأحكام استناداً لمبدأ استقلال القضاء  السلطة القضائية

تشريعية والتنفيذية في شؤون القضاء وكذلك احتراما بعدم جواز تدخل السلطتين ال الذي يقضي
لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يقضي بتخصص كل سلطة بممارسة وظيفتها دون تدخل من 

 ،ن يحترم اختصاص القضاءأ عر شوبالتالي يجب على الم.في الدولة  الأخرىقبل السلطات 
  .(2)القضائية وعدم الاعتداء عليها الأحكامواحترام 

 أوالقضاء  أمامالتدخل في قضية معروضة  يالإنكليز لمملكة المتحدة يمتنع على البرلمان ففي ا
كان  ١٩٠٧عام ففي . طويل ومازالت لم تتغير  أمدوهذه القاعدة مسلم بها منذ  ،التعليق عليها

قانون يتجه إلى تحديد عقوبة الموت في الوقت الذي كانت تعرض مشروع  مجلس العموم يناقش
وعندما تحدث نائب عمالي عن )) East Bourne((في مقاطعة )) Adams(( فيه قضية

وجه إليه )) Adams((مخاطر الأخطاء القضائية في مسائل تتعلق بالسموم ولا سيما قضية 
  .(3)لإثارته قضية لم يحسمها القضاء بعداللوم 

حقيق في موضوع قررت اللجنة القضائية في مجلس النواب الياباني الت أنوقد حدث في اليابان 
فاجتمعت جمعية قضاة  ،ةاضالق أمامدعوى تهم الرأي العام الياباني وما تزال الدعوى معروضة 

لرئيس مجلس النواب احتجت فيه على التدخل في عمل القضاة وان  اً ابتالمحكمة العليا ووجهت ك
  .(4)التقاضي إجراءاتالقضاء وحده يستقل بالنظر في الطعون وفي 

وان لا  ،القضائية الأحكاممكن القول انه يجب على السلطة التشريعية احترام ومن ما تقدم ي
 أمامالتدخل في المنازعات المعروضة  أوتعديلها  أو إلغائهاعن طريق  الأحكامتتعرض لهذه 

  .لقضائيةلان ذلك يمس باستقلال السلطة ا ءالقضا

                                                           
  .٢٠٣ص ، المصدر السابق ، محمد كامل ليلة . د (1)
،  ١٩٧٧، ٢٣س، لعــدد الســابعا، مجلــة المحــامون الســورية، اســتقلال الســلطة القضــائية، لا حيــدر ننصــرت مــ (2)

  .١١٦ص
  .١٨١ص، المصدر السابق ، محمد عصفور . د (3)
  .٢٠٥ص ، المصدر السابق ، فاروق الكيلاني  (4)
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  الفرع الثالث

  التقاضي قمصادرة ح

تكون له وحده دون غيره الولاية على نظر جميع الدعاوى ذات  أنيستلزم استقلال القضاء 
بشأن  الأساسيةالمتحدة  الأمممن مبادئ ) ٣(وبهذا الصدد نصت المادة  ،الطبيعة القضائية

تكون للسلطة القضائية الولاية على جميع المسائل ذات ((على انه  ةاستقلال السلطة القضائي
للفصل فيها مسألة معروضة عليها  أيةنت اك إذافيما  د بسلطة البتر الطابع القضائي كما تنف

تقف على  أصيلةوان السلطة القضائية سلطة  .(1)))ها حسب القانون تدخل في نطاق اختصاص
لها  أناطوقد  ،السلطات يينقدوم المساواة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية استنادا لمبدأ الفصل 

تي تثار بين الأفراد أنفسهم أو بين الأفراد والسلطات ال لدستور مهمة الفصل في المنازعاتا
 أنيبسط القضاء ولايته على المنازعات كافة من دون  أنيجب  وبالتالي، العامة في الدولة

 بأييناله  أنقيدا على المشرع لا يجوز  الأمريكون  أنوبذلك يجب  أخرىتتحيف عليه سلطة 
  .(2)الوجوه وجه من

حقهم في  الأفرادالتشريعات التي تسلب  إصدارسلطة القضاء في  ويكمن اعتداء المشرع على
 ،السلطة القضائية لا تتصدى من تلقاء نفسها للفصل في المنازعات أنالقضاء في  إلىالالتجاء 

والهيئات وفق أ الأفرادالتي يرفعها  الدعاوىتتصل ولايتها بنظر تلك المنازعات عن طريق  وإنما
ولما كان المشرع  هو الذي ينظم كيفية اتصال المحكمة بالنزاع  ،إجراءات يحددها القانون
في اللجوء  الأفراد قح يمنع من أويحد  أنفانه يستطيع بهذا الطريق  ،واختصاصها بالفصل فيه

تقيد هذه التشريعات حق التقاضي ذاته وتمنع من اعتدى  أي ،المحاكم في بعض المنازعات إلى
داء على استقلال السلطة لحماية حقوقه وهذا يمثل اعت القضاء إلىعلى حقوقه من اللجوء 

 أنوتبدوا الصلة وثيقة بين حق التقاضي وولاية القضاء فكفالة حق التقاضي يعني  .(3)القضائية
 ،أخرىشؤونه سلطة  أوتدخل في عمله  أنالقضايا والمنازعات كافة دون  إلىتمتد ولاية القضاء 

لرد الاعتداء الذي يقع عليهم دون حاجة  الأفراد إليهيأوي وان القضاء هو الملجأ الوحيد الذي 
وبالتالي فان كل تقييد لحق التقاضي هو تقييد لوظيفة السلطة القضائية  ،للاستئذان برفع الدعوى

مصادرة لحق  أيةفان لذلك   .(4)ة على جميع المنازعاتفي مباشرة ولايتهما القضائية الكامل
بر تلطة التشريعية ويمس بهذا الحق يعنص تشريعي تسنه الس يأالتقاضي يعد عملا باطلا وان 

  .(5)غير دستوري

                                                           
  .٢١٣ص ، المصدر السابق ، رزكار محمد قادر . د (1)
  .١٣٤ص ، بق ساالمصدر ال، فؤاد العطار  (2)
  .١٥٣،  ١٥٢ص ، المصدر السابق ، يس عمر يوسف . د (3)
  .٤٨٧ص ، المصدر السابق ، فاروق الكيلاني  (4)
  .٣٤٠ص ، ابو زيد المصدر السابق  الحميد محمد عبد. د (5)
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السلطة القضائية هي  أن أسلفنانها تنال من مبدأ استقلال السلطة القضائية لأنه وكما لأوذلك 
تكون كاملة ولا يجوز الانتقاص  أنوحدها المختصة بالفصل في المنازعات كافة وولايتها يجب 

من  الأفرادمنع  أوغير قضائية  أخرىجهات  إلىب اختصاصاتها ومنحها منها عن طريق سل
تشريع ينتقص من ولاية  أيالقضاء لكونه الحارس الطبيعي لحقوقهم ولذلك فان  إلىاللجوء 

  .(1)و استقلاليتهبالقضاء  ماساً القضاء الكاملة يعد 
من الحقوق الطبيعية  هلتشريعات تخالف الطبيعة الدستورية لحق التقاضي لأناهذه  إنوكذلك 

حقوقه والدفاع عنها والتقاضي بشأنها وقد نصت اغلب بان وان لكل فرد حق المطالبة سنإلكل 
  .(2)الدساتير على هذا الحق لكونه الضمان لحقوق المواطنين وحرياتهم

اذ نصت  ١٩٧١ومن الدساتير التي نصت على كفالة حق التقاضي الدستوري المصري لعام 
  .(3)....... ))ون ومكفول للناس كافة التقاضي حق مص((منه على انه ) ٦٨(المادة 

منه والتي ورد ) ثالثا/١٩(هذا الحق ينص المادة  ٢٠٠٥وقد كفل دستور جمهورية العراق لعام 
  .))لتقاضي حق مصون ومكفول للجميع ا((فيها 

هذه  إلىستنادا وا أصيلوان النص على حق التقاضي في الدساتير على اعتبار انه حق دستوري 
مصادرته ويترتب على ذلك انه لا  أوبإهداره  إليهتصل يد المشرع  أنالطبيعة الدستورية لا يجوز 

حكام لأ اختصاصه ومخالفاً لحدود  كان ذلك تجاوزاً  إلا يناله بالتقييد و أنيجوز للمشرع 
  .(4)الدستور

لب الدستور وهو يعد من النصوص المتعلقة بحق التقاضي قد وردت في ص إن أخرىومن ناحية 
القواعد الدستورية التي تتميز بالسمو وتكون في قمة الهرم القانوني للدولة ويترتب على ذلك انه 

كان هذا  إلا المصادرة و أويمس هذا الحق بالتقييد  أنمن الدستور  أدنىلا يجوز لأي تشريع 
  .التشريع غير دستوري لمخالفته نصوص الدستور 

   - :استعملها المشرع لمصادرة حق التقاضي والمساس به هي  ومن الوسائل التي
يتضمن  الأسلوبوان هذا  ،للنظر في بعض المنازعات أخرىالقوانين التي تخص جهات  -: أولا

   - : آلاتيةالحالات 
غير  أخرىلى جهات إ وإسنادهااقتطاع جزء من وظيفة السلطة القضائية  إلىالمشرع يلجأ  إن -أ

تخولها  إداريةذه المنازعات وان هذه الجهات في الغالب هي جهات قضائية للبث في ه
تحرم القضاء من النظر في  أنالتشريعات صلاحيات قضائية ومن شأن هذه التشريعات 

                                                           
  .١١٦ص ، السابق المصدر، لا حيدر نوكذلك نصرت م ٧ص،محمد عصفور المصدر السابق . د (1)
  .٢٦٤ص ، المصدر السابق ، فاروق الكيلاني  (2)
  .٣٣٨ص ، لمصدر السابق ا ،بو زيدأمحمد عبد الحميد . د (3)
  .١٣٣ص  ،المصدر السابق ،فؤاد العطار (4)
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وهذه  .(1)هي التي تتولى مهام الفصل أخرى منازعات معينة وفي الوقت نفسه تنشأ جهات
 أوجبمن ولاية القضاء التي  تقصية فهي تناستقلال السلطة القضائب التشريعات تمثل مساساً 

تنفرد السلطة القضائية وحدها  أنكما يجب  ،منها صتكون كاملة ولا يجوز الانتقا أنالدستور 
  .(2)بمهام وظيفة الفصل في المنازعات دون يزاحمها في ذلك مزاحم

 إداريةلات بمهمة الفصل في المنازعات هي تشكي إليهاوان هذه اللجان والهيئات التي يعهد 
 أن إلىون عن طريقها وبإدارتها وهذا يؤدي نعييموظفين خاضعين للسلطة التنفيذية تتكون من 

تطبيق  القانون على الحالات المعروضة تم من قبل موظف أداري يشغل وظيفة ذات طبيعة 
هؤلاء الموظفين هم عناصر غير قضائية مما تنتقي معه فكرة  أن أي ،وليست قضائية إدارية

وتؤثر عليهم السلطة التنفيذية كما لا  الإداريبرابطة التسلسل  مرتبطون تقلال القاضي فهماس
ائل القانونية ومعرفة ظروف المنازعات سالخبرة والدراية القانونية للم الأعضاءتتوافر في هؤلاء 

دخل ن لا تتأ يجب الإداريةلذلك فان هذه اللجان  ،القضائية التي تتوافر فقط في رجال القضاء
عنصري التخصص والحيادية اللذان يعد من  إلىفي نطاق سلطة القضاء وذلك لافتقارها 
  .(3)هالخصائص الطبيعية للقضاء ولصفة استقلال

الخاص  ١٩٥٣لسنة  ٧٨يرة ففي مصر صدر القانون رقم على هذه التشريعات كث الأمثلةوان 
قضاء جميعها من النظر في على منع جهات ال) ١٣(بالإصلاح الزراعي الذي نص في مادته 

 الأطيانفي المنازعات المتعلقة بملكية  أوتنفيذ قرارات الاستيلاء  فقو  أو الإلغاءطلبات 
وقد خولت  ،للفصل في هذه المنازعات هاأأنش جهة المستولى عليها وجعل ذلك من اختصاص

رة وحظر يسلطات خط أخرىاللجنة العليا للإصلاح الزراعي ولجان فرعية  الإصلاحقوانين 
  .(4)هاتان الطعن بقرار المشرع م

 أومجلس  إلىانه لم يحيلها  إلاستبعدها المشرع من ولاية القضاء افي العراق هناك منازعات  أما
منها المنازعات المتعلقة بالجنسية والمنازعات الخاصة بالطلبة الجامعيين وما نص  إداريةلجان 

لا يأذن لشخص  أنلمدير السفر  أجاز إذ ،١٩٥٩لسنة  ٥٥عليه قانون جوازات السفر رقم 
القرارات  لغاء هذهإ وقد جرى .(5)استثنائية سبابلأ أومور تتعلق بمصلحة العدل لأبمغادرة العراق 

هذا القانون عاد في المادة الثالثة منه لينص على  أن إلا ٢٠٠٥لسنة  ١٧بموجب القانون رقم 
البحث العلمي ووزارة التربية والضرائب وقرارات منع تستثنى قوانين وزارة التعليم العالي و ((انه 

                                                           
  .٢١٤ص، المصدر السابق ،رزكار محمد قادر . د (1)
  .٣٢المصدر السابق  ص، عبد الغني بسيوني . د (2)
  .وما بعدها ١٩٨ص، المصدر السابق ، فاروق الكيلاني  (3)
  .٢٠٢ص، المصدر السابق ، محمد عصفور . د (4)
رسـالة  ،المطلب عبد الرزاق الهاشمي تحديد الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الاداري في العـراقعبد  (5)

  .١٤٣ص،  ١٩٩٢ ،ماجستير كلية القانون جامعة بغداد
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لولاية  اً صذلك يمثل انتقا أنونجد  (1)))هذا القانون  أحكامالدولة من  أراضي التجاوز على
لاستقلال القضاء  وإجهاضابنظر جميع المنازعات  الأصيل هالاختصاص السلطة القضائية وسلباً 

  .(2)قاضية الطبيعي أماميحاكم  أنفي  نلحقوق المواط رنفسه إهداويمثل في الوقت 
تواصل هيأة دعاوى  فيها من الدستور التي جاء)  أولا/ ١٣٦(وكذلك الحال في نص المادة 

فقا التنفيذية و  والأجهزةمستقلة بالتنسيق مع السلطة القضائية  هيأةبوصفها  أعمالهاالملكية 
  .للقانون وترتبط بمجلس النواب

ولا سيما نص المادة  ٢٠٠٦لسنة ) ٢(حل نزاعات الملكية العقارية رقم قانونيا هيأة  ءستقراأوب
وتتكون  .(3)عملها من خلال لجان في المحافظاتات تمارس ئهذه الهي أننجد )  ٣/فقرة /٢(

ير التسجيل ومد الأعلىهم قاض يعينه مجلس القضاء  أشخاصاللجنة القضائية من ثلاث 
ليسوا بقضاة وان كان رئيسا  أعضائهاضائية لان فهي ليست ق .(4)العقاري وموظف قانوني

 أنفامن القانون المذكور ) ١٠(من نص المادة  ذلك ولكنها تمارس عملا قضائيا ويتضح ،قاضيا
 .  

نزاعات الملكية العقارية قدم اللجان القضائية حل من قانون هيأة )ثالثا/٥(نص المادة  إنوكذلك 
ومن سياق ما تقدم نجد  .فيما يتعلق بولايتها على الدعاوىعلى جميع المحاكم العراقية  الهيأةفي 
فضلا عن  ،الأصيلصارخا على ولاية المحاكم العراقية وسلب اختصاصا  ذلك يمثل اعتداءاً  أن

لما له  ةئمن تلك الهي أفضلبطريقة  الأمورقدرة القضاء العراقي العادي على النظر في مثل هذه 
هذه اللجان والهيئات  أنلك ذ إلى إضافة الأمورثل هذه وتخصص ومران في ممن دراية وخبرة 

  .ة القضاة العاديبهي إضعاف إلىالذي يؤدي  الأمرتمثل انتزاعا للأفراد من قاضيهم الطبيعي 
 الازدواجية وذلك بإنشائه إلى الأحيانوهذه الحالة تتمثل في لجوء المشرع في الكثير من  -ب 

لمحاكم تعين خلاف للمحاكم العادية ويختلف التقاضي وان هذه ا العديد من المحاكم الخاصة
المحاكم العادية سواء كان  أماممن حيث الضمانات الدستورية والقانونية للمتقاضين  أمامها

وحق الدفاع وطرق الطعن بالأحكام حيث  الإثبات أمالمتبعة  الإجراءاتالاختلاف من حيث 

                                                           
  .١ص، ٢٢/١٢/٢٠٠٥في ، ربعون والأ السنة الرابعة) ٤٠١١(الوقائع العراقية العدد  (1)
دد اختصاصــه بقــانون فــي وقــت ســابق علــى نشــوء الــدعوى وبصــفة نشــأ ويحــيالقضــاء الطبيعــي هــو كــل قضــاء  (2)

دائمة ومشكل من قضاة متخصصين في القانون وتتحقق فيهم كافة الشروط والضمانات القانونية منهـا عـدم قابليـة 
. مامه حقوق الـدفاع وضـماناته دأدعوى وموضوعها وتكفل جراءات الإللعزل ويطبق القانون العادي على القاضي 
  .١٩،  ١٨ص، المصدر السابق ، رف اللمساوي فايز اش

،  ٦/٣/٢٠٠٦فـي  ٤٠١٨العـدد ، الوقـائع العراقيـة ،  ٢٠٠٦لسـنة ) ٢(من القانون رقـم )  ٣/ فقرة /٢(المادة  (3)
  .١ص

  .من القانون المذكور) الفقرات اولا وثانيا وثالثا /٩/المادة  (4)
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 .(1)الأخرىالمحاكم القضائية  أماملطعن فيها هذه المحاكم نهائية بحيث لا يجوز ا أحكامتكون 
على ذلك المحكمة الجنائية العراقية العليا في العراق حيث نص دستور جمهورية  الأمثلةومن 

تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا ((  لى أنمنه ع) ١٣٤(في المادة  ٢٠٠٥العراق لعام 
لمجلس و ي جرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه بأعمالها بوصفها هيئة قضائية مستقلة بالنظر ف

من قانون المحكمة الجنائية ) ١(وكذلك المادة )) . كمال عملها إ بعدبقانون  إلغاؤهاالنواب 
تؤسس محكمة تسمى المحكمة الجنائية :  أولاعلى انه  ،(2)٢٠٠٥لسنة ) ١٠(قية العليا رقم العرا

الجرائم  إحدىالمحكمة على كل شخص طبيعي متهم بارتكاب  تسري ولاية: ثانيا . العراقية العليا 
 ١٧/٧/١٩٦٨القانون المرتكبة من تاريخ  امن هذ ١٤،١٣،١٢،١١المنصوص  عليها في المواد 

جريمة  - ١ - : آلاتيةتشمل الجرائم و  آخران مك أي أوفي جمهورية العراق  ١/٥/٢٠٠٣ولغاية 
انتهاكات القوانين العراقية  - ٤جرائم الحرب  - ٣ الإنسانيةالجرائم ضد  - ٢بادة الجماعية الإ

قانون هذه  نم) ١٦(وكذلك نصت المادة . قانون من هذا ال) ١٤(المنصوص عليها في المادة 
وقواعد  ١٩٧١لسنة  ٢٣المحاكمات الجزائية رقم  أصولالمحكمة على انه يسري قانون 

يتجزأ منه ومكملا له  لا اً ي تعد جزءالملحقة بهذا القانون والت الأدلةالجنائية وجمع  الإجراءات
محكمة هي محكمة خاصة هذه ال أنوتبين من ذلك )). التي تتبعها المحكمة  الإجراءاتعلى 

لاستقلال القضاء  وإجهاضاً من ولاية السلطة القضائية بالنظر في جميع المنازعات  اً قاصتمثل انت
القضاء  أنوكذلك  ،قاضيه الطبيعي أماملحق المواطن في المثول  إهدارويمثل في الوقت نفسه 

  .العادي يستطيع النظر في جميع الدعاوى
بدلا من مجلس الوزراء حسبما  الأعلىولا يغير من ذلك ربط هذه المحكمة بمجلس القضاء 

لسنة  ٣٥راقية العليا رقم من قانون تعديل قانون المحكمة الجنائية الع) ١(نصت عليه المادة 
شيئا ومن ثم ما زالت تشكل  غير من طبيعتها الخاصةالقانون لم يوذلك لان هذا  ،(3)٢٠١١

  .(4)من ولاية القضاء العادي اً صاقانت
وكذلك من صور القضاء الخاص الموظفين الممنوحين سلطة جزائية حيث نصت المادة 

المعدل على انه  ١٩٧٣لسنة  ٢٣المحاكمات الجزائية العراقي رقم  أصولمن قانون ) ب/١٣٧(
رئيس مجلس  نح المواطنين المدنيين من غير الحكام سلطة قاضي جنح بقرار منيجوز م((

                                                           
  .٥٦ص، المصدر السابق ، يس عمر يوسف . د (1)
  .١٨/١٠/٢٠٠٥في ،  ٤٠٠٦العدد ، قائع العراقية الو  (2)
  .١/٢٠١٢/ ٢٣في  ٤٢٢٧العدد ، الوقائع العراقية  (3)
من قانون تعديل قانون المحكمة باستمرار هـذه المحكمـة بـالنظر فـي الشـكاوى الواقعـة ضـمن ) ٢(قضت المادة  (4)

  )) .اختصاصها 
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على اقتراح من الوزير المختص لممارسة السلطات الجزائية المنصوص  بناء الأعلىالقضاء 
  .(1)))ين الخاصة التي تخول منحهم ذلكعليها في القوان

المحافظون ورؤساء  يخول - ١(( على انه  ٨/٧/١٩٨١في ) ٨٩٥(وكذلك نص القرار رقم 
م تطبيقا احكالقرارات والأ صدارلإقضية والنواحي سلطة قاضي جنح في الأ الإداريةالوحدات 

  .(2)))المعدل  ١٩٧٦لسنة ) ٤٨(رقم  المائية وحمايتها الأحياءلال غلقانون تنظيم واست
 داريةالإيكتسب المحافظون ورؤساء الوحدات  - ١(( على انه ) ١٦٣٠(نص القرار رقم  وأيضا
لممارسة السلطات الجزائية المنصوص عليها في  جنح قضية والنواحي سلطة قاضيفي الأ

  .(3)))التي تجيز منحهم تلك السلطات  القوانين الخاصة
بوصفه  جهات خاصة يمثل اعتداءا على القضاء إنشاء إلىالالتجاء  أنن سياق ما تقدم نجد وم
القضايا  إلىتمتد ولاية القضاء  أنبل يجب ة مستقلة لا يجوز الاقتطاع من ولايتها طسل

ي يعتبر ذلك تدخل من السلطة التشريعية ف وأيضا ،أخرىوالمنازعات كافة دون مشاركة جهة 
للضمانات الدستورية لحق المواطن في  إهداراً و ، لحق التقاضي شؤون السلطة القضائية ومصادرة 

 أنلقضائية بمحاكمها العادية تستطيع السلطة ا أنفضلا عن ذلك  ،قاضية الطبيعي إلىاللجوء 
  .تتولى الفصل في المنازعات كافة

وهي القوانين التي تحصن القرارات الإدارية الصادرة : القوانين لمانعة لحق التقاضي : ثانيا 
تمتد لتشمل  أوفقط  الإلغاءعلى دعوى  الأمرالقضاء وقد يقتصر  أمامتطبيقا لها من الطعن 

من رقابة القضاء  الإداريةلذلك فان تحصين بعض القرارات  .(4)ض معاوالتعوي الإلغاءدعوى 
من  لدفع الضرر الواقع عليهمو  القضاء طلبا للأنصاف إلىحقهم في الالتجاء  الأفرادتسلب 

 أو الإلغاءمن رفع دعوى  الأفرادمنع تمثل هذه التشريعات  أنونلاحظ  .(1)القرار محل الطعن
يعد تعطيل لوظيفة السلطة القضائية وتقيد لاختصاصاتها ومنها  كليهما معا وهذا أوالتعويض 

  .المشروعة  رغي الإداريةالقرارات  إلغاء

                                                           
  .٣١/٥/١٩٧٣في  ٢٠٠٤العدد ، الوقائع العراقية  (1)
  .٢٧/٧/١٩٨١قي  ٢٨٤٢في الوقائع العراقية  العدد  ٨٩٥القرار رقم نشر  (2)
  .٢٨/١٢/١٩٨١في ،  ٢٨٦٤الوقائع العراقية العدد  (3)
الأفــراد إلــى القضــاء الإداري يطلــب فيهــا إعــدام قــرار أداري  يرفعهــا أحــدهــي دعــوى قضــائية : دعــوى الإلغــاء  (4)

ي دعـوى قضـائية يرفعهـا احـد الأفـراد للحكـم لـه بمبلـغ معـين مـن أمـا دعـوى التعـويض فهـ ،مخالف للقانون هلصدور 
 .ه من جراء تنفيذ قرار إداري معيبالمال للتعويض عن الضرر الذي أصاب

  .٣٢٤ص ،  ١٩٨٦، القاهرة ، دار الفكر العربي ، قضاء الإلغاء ، اوي مطسليمان محمد ال. د
��ء ا�، ���ود ���ظ . د (1)�دون ،	��ن، �&(ورات ا�'��"$ ا�رد&�$ ، و�% $ ا�ا�ط" ،ردن داري �� ا�ا�  *�&$ ط

 ،١٦٥.  
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على هذه التشريعات كثيرة ،ففي مصر صدرت العديد من التشريعات التي تحصن  والأمثلة
عات رقم القضاء ، مثل قانون تنظيم الجام أماملها من الطعن تنفيذاً الصادرة  الإداريةالقرارات 

هيئة قضائية في القرارات  أية أماموقف التنفيذ  أوالذي حظر الطعن بالإلغاء  ١٩٥٨لسنة  ١٨٤
  .(2)هيئات الجامعية في شؤون طلابهاالصادرة من ال والأوامر

 ٢٠٠٥العراق لعام من دستور جمهورية ) ١٠٠(صت المادة نموقف المشرع العراقي فقد  أما
لان )) . من الطعن  إداريقرار  أوعمل  أيوانين على تحصين يحظر النص في الق((  على انه
من الولاية العامة للقضاء ، ويتعارض مع كفالة حق  تقصنص ين أي أو إداريقرار  أيحصانة 

  .التقاضي للأفراد 
المتعلقة بها هي أعمال  التي كان القضاء ممنوعا من النظر في الطعون الأعمالومن ضمن 

بمنأى من  الأعمالجعل هذه الطائفة من  إلىمشرعون في بعض الدول عمد ال إذ .(3)السيادة
الذي نص  ١٩٥٩لسنة  ٥٥رقابة القضاء ، ففي مصر صدر قانون مجلس شورى الدولة رقم 

بات المتعلقة بأعمال السيادة بالنظر بالطل إداريلا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء (( على 
المعدل ،  ١٩٧٢قانون السلطة القضائية المصري لعام  من) ١٧(وكذلك ما ورد في المادة  .(4)))

 أعمالغير مباشرة في  أوتنظر بطريقة مباشرة  أنليس للمحاكم (( حيث نصت على انه 
  .(5)السيادة

المعدل ، في المادة  ١٩٧٩لسنة ) ١٦٠( في العراق فقد نص قانون التنظيم القضائي رقم  أما
  )) .السيادة  أعمالي كل ما يعد من قبل لا ينظر القضاء ف(( منه على انه ) ١٠(

المعدل ، في المادة  ١٩٧٩لسنة  ٦٥وكذلك ورد هذا الحظر في قانون مجلس شورى الدولة رقم 
بالنظر في الطعون  الإداريلا تختص محكمة القضاء (( حيث نصت على انه ) خامسا / ٧( 

ادة المراسيم والقرارات التي يصدرها السي أعمالالسيادة وتعتبر من  أعمال –أ : المتعلقة بما يأتي 
  )) . رئيس الجمهورية 

                                                           
  . ٢٠٢ص، محمد عصفور ، المصدر السابق . د (2)
ضاء بجميع عمال السلطة التنفيذية التي تتمتع بحصانة ضد رقابة القأهي طائفة من : السيادة  ويقصد بأعمال (3)

عمــال لدولـة الخارجيـة والداخليـة نحـو الأمــال تتعلـق بسـيادة اعوهـذه الألغـاء والتعـويض ، صـورها فـي ذلـك رقابـة الإ
عمــال التــي تتعلــق عمــال التــي تتعلــق بــالحرب والأجنبيــة وكــذلك الألاقــة الحكومــة بالــدول والهيئــات الأالخاصــة بع

لجنـابي ، سـعدون ا. د. بالأمن الداخلي ، فهذه الأعمال لا تكون محلا لدعوى قضـائية وبالتـالي تخـرج مـن ولايتهـا 
  .١٢١، ص ١٩٨١ار الحرية للطباعة ، حكام الظروف الاستثنائية في التشريع العراقي ، بغداد ، دأ

  . ٥٧٢فؤاد العطار ، المصدر السابق ، ص  (4)
  .المعدل  ١٩٧٢من قانون السلطة القضائية المصري لسنة ) ١٧(المادة  (5)
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 ٢٠٠٥من دستور ) ١٠٠(وحسنا فعل المشرع العراقي عندما اسقط هذا التحصين بنص المادة 
على  أعمالهاوبذلك تنعدم الثغرات التي يمكن ان تنفذ منها الحكومة في تمرير . السابق ذكرها 

  .ضاء وحقوق المواطن كلمة القضاء ، بما يصون استقلال الق
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  المطلب الثاني

  حماية السلطة القضائية من تجاوز السلطة التشريعية

نبين في هذا  ،لسلطة التشريعية في شؤون القضاءمظاهر تدخل ا الأولبينا في المطلب  أنبعد 
ن مكتدخل سلبي من جانب المشرع ، وت أيالمطلب الوسيلة التي يحمي بها القضاء نفسه من 

فمن المعروف . لة بالدور الفعال الذي يمارسه القضاء بالرقابة على دستورية القوانين هذه الوسي
الدستور حين ينشئ السلطات ومنها السلطة التشريعية يحدد لها الاختصاصات والمقومات  أن

التي يقوم عليها بنيان الدولة والحقوق والحريات المقررة لأفراد الشعب  الأساسيةوالقواعد 
التي تمارس بها تلك  الإجراءاتالكفيلة بحمايتها ، كما انه يضع القيود وينظم والضمانات 

خرجت عن حدود  أوخالفت السلطة التشريعية نصوص الدستور  فإذاالاختصاصات ، 
تحللت من القيود ، تكون في هذه الحالة قد تجاوزت سلطتها  أوالاختصاصات التي رسمها لها 

بوجود رقابة  إلاهذه النتيجة لن يكون  إلىشأن ، والوصول تتخذه في هذا ال إجراءويبطل كل 
ومن هنا كانت الرقابة التي يمارسها القضاء على أعمال السلطة  ،على السلطة التشريعية

الوسائل لحماية مبدأ استقلال القضاء ، وتعتبر خطاً دفاعياً متيناً لمواجه  أولىهي من التشريعية 
تشريع ينتقص من استقلالية القضاء كان  أيصدر  إذالتالي وبا ،اعتداء على سلطة القضاء أي

  . هذا التشريع باطلاً 
وما يعنينا في هذا المقام هو الرقابة القضائية على دستورية القوانين لكون ما تمثله من صلة بين 

تعد هذه الرقابة جزءاً من ولاية القضاء فحسب ،  السلطة القضائية والسلطة التشريعية ، بحيث لا
ثلاثة  إلىوعليه فسوف نقسم هذا المطلب . تعد المظهر العملي لاستقلال السلطة القضائية  إنماو 

وتقديرها وفي الفرع  على دستورية القوانين مفهوم الرقابة القضائية الأولنتناول في الفرع  أفرع
الثالث لبيان وتقديرها ونخصص الفرع  على دستورية القوانين الرقابة القضائية أنواعالثاني نتناول 

  : الآتيوعلى النحو .  على دستورية القوانين موقف الدساتير المقارنة من الرقابة القضائية
  

  . وتقديرها  على دستورية القوانين مفهوم الرقابة القضائية:  الأولالفرع 
  

  . وتقديرها  على دستورية القوانين الرقابة القضائية أنواع: الفرع الثاني 
  

  .على دستورية القوانينموقف الدساتير المقارنة من الرقابة القضائية  :الفرع الثالث 
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  الأولالفرع 

  وتقديرها على دستورية القوانين مفهوم الرقابة القضائية

 حكامق من مطابقة القانون لألقوانين قيام القضاء بالتحقيقصد بالرقابة القضائية على دستورية ا
التأكد من  إلىعمل قانوني يهدف  أساسلقضائية بشكل فالرقابة ا .(1)الدستور وعدم مخالفته

زمت حدود تكانت السلطة التشريعية  قد ال إذاالدستور والتعرف عما  أحكامتطابق القانون مع 
فلو صدر قانون من السلطة التشريعية وحصل شك في انه يخالف  (2).تجاوزاتها أواختصاصاتها 

جعل هذا القانون موافقا للدستور نصا وروحا ،  مرالأالمبادئ التي جاء بها الدستور ، فيلزم 
ويتحصل ذلك بتوقيع جزاء يختلف باختلاف النظم الدستورية ، وتوقيع الجزاء هو ما يسمى 

لم  إذاالقانون  إصداربالامتناع عن  ويتحقق ذلك ،(3)ة القضائية على دستورية القوانينبالرقاب
  .(4)إصدارهبإلغائه بعد  أوبعدم تطبيقه على النزاع  وإمايصدر بعد ، 

وان تولي القضاء مهمة مراقبة النشاط التشريعي للسلطة التشريعية ، هو من اجل الحفاظ على 
عملية  أثناءالدستورية وكفالة حسن تطبيقها ، بحيث يمتنع المشرع العادي عن انتهاكها  المبادئ

  .(5)سن القوانين
دستورية القوانين لضمان مطابقتها للدستور  ويمتلك القضاء في كثير من الدول حق الرقابة على

 إسقاطوهو هنا يراقب السلطة التشريعية ، وانه يختص بنظر الطعون الانتخابية وقرارات 
رار التي تسببها القوانين عند ضالحكم بالتعويض عن الأ أحياناالعضوية والعزل ، ويمتلك القضاء 

كليهما  أو،  إداريا أوعاديا  قضاءاً قد يكون تطبيقها ، والقضاء الذي يراقب السلطة التشريعية 
  .(6)لهذا المطلب أساساتنشا  إذقد تمارس محكمة مختصة مهمة الرقابة هذه  أومعاً ، 

بالنسبة لموقف الفقه من الرقابة القضائية على دستورية القوانين ، فلقد انقسم موقف الفقه  أما
   -:يؤيده  وآخركر حق القضاء في ذلك فريقين متعارضين ، فريق ين إلىبصدد هذه الرقابة 

                                                           
،  ٧٢١، صالقـانون الدسـتوري ، المصـدر السـابق الوجيز في الـنظم السياسـية و  ،براهيم عبد العزيز شيحا إ. د (1)

  . ١٩٥، ص ١٩٨٩اسية ، بدون دار نشر ، الدولة والنظم السي ،ريم الغازي براهيم عبد الكإ. وكذلك د
 . ٥٥نعمان احمد الخطيب ، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري المصدر السابق ، ص. د (2)

 ٣٢، ص ١٩٩٥ولى ، دار الفكر العربي ، بة دستورية القوانين ، الطبعة الأرقاعبد العزيز محمد سلمان ، . د (3)
.  

  . ٧٩٠ماجد راغب الحلو ، المصدر السابق ، ص. د (4)
،  ١٩٩٠نســان ، رســالة ماجســتير ، كليــة القــانون جامعــة بغــداد ، جعفــر صــادق مهــدي ، ضــمانات حقــوق الإ (5)

  . ٧٠ص
  . ١٦٠ص ١٩٧٣دارة ، دار الفكر العربي ، عمال الإأمحمد كامل ليله ، الرقابة على . د (6)
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حق القضاء في التعرض لبحث دستورية القوانين من  إنكار إلىذهب البعض :  الأولالاتجاه 
  - : الآتيةالحجج  إلىالناحية الموضوعية مستندا 

لان  الأمةالاعتراف للقضاء بالرقابة على دستورية القوانين يتضمن اعتداء على سيادة  إن -١
خضوع  إنالعامة وليس من الجائز فرض الرقابة عليه ، كما  الإرادةمعبر عن القانون هو ال

بها ويضعف كذلك من  الأفرادزعزعة ثقة  إلىالقوانين التي يسنها المشرع لرقابة القضاء تؤدي 
قوتها مادامت صحة هذه القوانين معلقة على شرط  تأكد القضاء من مدى مطابقتها لأحكام 

، من كل رقابة أو فحص أو تعطيل أعمالها المشرع إرادةيستوجب تحرير الدستور ، الآمر الذي 
 الأمةالممثلين عن  أعضائهضمير  واستندوا في ذلك إلى أن الرقيب على أعمال المشرع هو

 .(1)مواطنيهم اللذين قاموا بانتخابهم مامأوشعورهم بالمسؤولية 
الفصل بين  مبدأ إلىاستندوا  ، الأخرىالفقهاء في فرنسا وفي الكثير من الدول  إنكذلك  -٢

السلطة  أعمالتناول  أنالسلطات لمنع القضاء من الرقابة على دستورية القوانين ، حيث 
الفصل  مبدأواختصاصاتها وهذا يتنافى مع  أعمالهاالتشريعية بالفحص والرقابة يعد تدخلا في 

 الأخرىل السلطات تمارس كل سلطة عملها دون تدخل من قب أنبين السلطات ، والذي يقتضي 
، ومن ثم فليس للقضاء الحق في مراقبة مدى مراعاة السلطة التشريعية للحدود المقررة لها في 

 .(2)القوانين إصدارفي  الأصيل الدستور ، لأنها صاحبة الاختصاص
هذا الاتجاه الذي يعترف للقضاء بالحق في رقابة دستورية  أنصارفقد ذهب : الاتجاه الثاني أما

 أمكان مخالفا للدستور  إذاين ويتضمن ذلك بحث القانون من الناحية الموضوعية للتحقق ما القوان
   -:القول إلىمنكري هذا الحق غير منتجة ، وذهبوا  إليهالا ، وان الحجج التي استند 

سيادة  ومبدألا يوجد تعارض بين حق القضاء في فحص دستورية القوانين  الأولىانه من الناحية 
، لان القضاء  الأمةهذه الرقابة تعزز وتؤكد سيادة  إنعلى العكس من ذلك ،  بل الأمة

  .(3)المتمثلة في الدستور الأمة إرادةبممارسته لهذه الرقابة يضمن احترام 

 أوفان ذلك لا يمنحها الحق  الأمة إرادةالسلطة التشريعية وان كانت المعبرة عن  إنكذلك 
 الأمرام الدستور ، بل على العكس من ذلك فان هذا صدار قانون مخالف لأحكلإالصلاحية 

العليا ،  الأمة إرادةالدستور الذي يمثل  أحكاميحترم  أنيستوجب على البرلمان عندما يشرع 

                                                           
عبـد الغنـي بسـيوني ، المصـدر السـابق . وكـذلك د ٩٢ن عثمان محمد عثمان ، المصدر السـابق ، صيحس. د (1)

  . ٩١، ص
، الرقابة على دستورية القوانين في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وفـي الإقلـيم المصـري بو المجد،أاحمد كمال . د (2)
  . ١٣٣، ص١٩٦٠، القاهرة،ار النهضة العربيةد

  .٩٣، صالمصدر السابق، حسين عثمان محمد .د (3)
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وكذلك يرى  .(1)وسيادتها الأمةرادة لإ إعلاءوبالتالي فان رقابة القضاء على دستورية القوانين هي 
الفصل  ومبدأبمهمة الرقابة على دستورية القوانين لا يتنافى  الفقه المؤيد بان الاعتراف للقضاء

 أن يكون يمكن ا المبدأ ، فالفصل بين السلطات لابين السلطات ، بل يعد التطبيق الصحيح لهذ
استقلالا تاما ، بل هو فصل مرن  الأخرىل كل سلطة عن السلطات تستق أنمطلقا ، بمعنى 

القضاء بالرقابة على دستورية القوانين التي  ، فاختصاصتب بالرقابة والتأثير بين السلطامصحو 
من واجبات  إنكذلك ، تسنها السلطة التشريعية هي ممارسة طبيعية لعمل السلطة القضائية 

 ،كان يتعارض قانون مع الدستور، قواعد قانونية مختلفة الدرجة  أمامهالقاضي عندما تتعارض 
ب القواعد يفي ترت والأعلى الأسمىحتل المكان يغلب الدستور لكونه ي أنو فيتعين عليه 

  .(2)القانونية
 أحكامالسلطة التشريعية عن  خرجت اذإن مقتضى مبدأ الفصل بين السلطات وكذلك انه ليس م

يسمح بإجبار غيرها من السلطات ومنها السلطة القضائية على الانقياد وراءها في  أنالدستور 
السلطة  أصدرته قانون متناع عن تطبيقلانصوص الدستور وا عليها احترام وإنما، هذا الاعتداء 

  .(3)ا دامت السلطة القضائية مستقلةالدستور م أحكامالتشريعية على خلاف 
الرقابة القضائية على دستورية القوانين فائدتها  أثبتتصدد هذا الخلاف فقد  الأمرولما كان 

 إلىوهذا يرجع بدوره ، نظم الدستورية بها معظم ال أخذتوقد ، ونجاحها في العديد من الدول 
  - :عدة منها  أسباب

  
الوسائل لحماية مبدأ سيادة القانون الذي  أهمالرقابة على دستورية القوانين تعد من  إن -١

يقتضي بخضوع جميع السلطات في الدولة من تشريعية وتنفيذية وقضائية لحكم القانون ولذلك 
ي سن القوانين فيجب عليها عند ممارستها وظيفتها في يفة السلطة التشريعية هظكانت و  فإذا

تخالفه بإصدار ما تشاء  أنالدستور ولا يجوز لها  أحكامتمارسها في نطاق  أن القوانين إصدار
ولن تكون  .(1)قالتضيي أوعن طريق المنع  من التشريعات التي تستهدف النيل من رقابة القضاء

                                                           
، مركـز البحـوث والدراسـات الإداريـة، الجـزء الأول، القـانون الدسـتوري والمؤسسـات السياسـيةزهير المظفـر ، . د (1)

 . ١٩٩، ص ١٩٩٢، تونس

ج ، موســوعة الفقــه والقضــاء للــدول العربيــة ، ن دراســة مقارنــة الرقابــة علــى دســتورية القــواني، لبــاز االســيد علــي  (2)
  . ٩٣ص، المصدر السابق ، حمد محسين عثمان . كذلك د،  ٣٠٢ص،  ١٩٨٢،  ٧٦

  . ١٠٠ص ، المصدر السابق ، فؤاد العطار . وكذلك د ٥١٢ص، المصدر السابق ، سامي جمال الدين . د (3)
  .١١٥ص  ،المصدر السابق ،يةلا حيدر استقلال السلطة القضائننصرت م (1)
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مخالفة السلطات العامة  لم يكن هناك جزاء يتم توقيعه عند إذاهناك فائدة من مبدأ سيادة القانون 
السلطة  أعمالفالرقابة القضائية على ، بواسطة القضاء  إلاوهذا الجزاء لا يتم توقيعه ، لقانون ل

ذلك فان سيادة القانون تتحقق بكفالة ل .(2)القانون من الاعتداء أحكامالتشريعية هي التي تحمي 
الامتناع  أوتعمل على تقويم عمل السلطة التشريعية بإلغائها كل تصرف  انهلأالرقابة القضائية 

الرقابة القضائية على دستورية  أنكما  .(3)الدستور تبين انه مخالف لأحكام إذاعن تطبيقه 
لان بدون هذه الرقابة تصبح السلطة التشريعية فوق ، القوانين تحول دون استبداد المشرع 

  .(4)مراجعة أوالتشريعات والقوانين لتطبق بصورة مباشرة دون مراقبة السلطات تسن ما تشاء من 
 والضمانات التي تكفل احترام مبدأ سم إحدىمن  على دستورية القوانين تعد الرقابة القضائية -٢

 الدستور لان من المعروف انه لا يكفي فقط النص على تنظيم السلطات العامة في الدولة
يضمن الدستور احترام هذه  أنيجب  وإنما، فها فحسبووظائ هااختصاصات وتحديداً 

  .(5)ة التي تقوم بها السلطة القضائيةابقر هي الوسيلة  أفضلالاختصاصات الدستورية وان 
لا تعنـي تغليـب السـلطة القضـائية  دستورية القـوانينالرقابة القضائية على  أنومما تقدم يتضح لنا 

الدسـتور وتغليـب قواعـده ،  أحكـامتعني تطبيـق  وإنما هاأعمالعلى السلطة التشريعية ولا تدخل في 
جــــاء مخالفــــا لأحكــــام  إذا إلاوالرقابــــة القضــــائية لا تلغــــي العمــــل الصــــادر مــــن الســــلطة التشــــريعية 

 .الدستور 

اسـتقلال القضـاء  مبدأالالتزام بها هو  إلاالمبادئ الدستورية  التي يجب على المشرع  أهموان من 
عمــل  أوتقــوم بإصــدار تشــريعات تتضــمن التــدخل فــي تنظــيم  أنتشــريعية ،  فــلا يجــوز للســلطة ال

 أيالقضــــاء للمطالبـــة بحقــــوقهم  إلـــىمـــن الالتجــــاء  الأفــــرادتشــــريعات تمنـــع  إصـــدار أوالقضـــاء ، 
مــن  والأعمــالمصــادرة حقهــم فــي التقاضــي ، كالنصــوص القانونيــة التــي تحصــن بعــض القــرارات 

تـــي تقـــوم بتعطيـــل عمـــل الســـلطة القضـــائية وان الرقابـــة رقابـــة القضـــاء، وغيرهـــا مـــن التشـــريعات ال
، اسـتنادا لمبـدأ الفصـل بـين السـلطات مـن ولايـة القضـاء هـي جـزء دسـتورية القـوانينالقضائية على 

  .الذي يقرر التعاون والرقابة بين السلطات الثلاث في الدولة 

                                                           
، دار النهضـة العربيـة ، الطبعـة الثانيـة ، ول الجـزء الأ، في العالم المعاصر  السياسية ظمالن، سعاد الشرقاوي  (2)

  ٣٤٢ص ،  ١٩٨٢، القاهرة 
  .٨٨ص ، المصدر السابق ، فؤاد العطار . د (3)
  .٢٩ص ،المصدر السابق، بو المجد أاحمد كمال . د (4)
 ١٩٧٨، العـدد الثـاني ، مجلة العلـوم الإداريـة ، الرقابة القضائية على دستورية القوانين ، ابراهيم حمودة  بدوي (5)
  . ٦ص،
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  الفرع الثاني

  اوتقديره على دستورية القوانين ابة القضائيةقر ال أنواع

واحد لممارسته هذه الرقابة ،  أسلوبالرقابة القضائية لم تتفق على  أسلوبنت ول التي تبالد إن
( المباشرة  الأصليةفهناك نوعين للرقابة على دستورية القوانين ، وهي الرقابة عن طريق الدعوى 

  ).رقابة الامتناع ( ، والرقابة عن طريق الدفع بعدم الدستورية ) الإلغاءرقابة 
   -) : الإلغاءرقابة ( المباشرة  الأصليةالرقابة عن طريق الدعوى :  لاأو 

 أصليةفع دعوى ر ن يأالعادي الحق بموجب الدستور بيعطي للمواطن  إنيقصد بهذه الرقابة 
قانون ما لمخالفته  إلغاءمنها  المحكمة العليا طالباً  أمامالمحكمة الدستورية العليا ،  أماممباشرة 

تحققت المحكمة من هذه المخالفة الدستورية قضت بإلغاء القانون المخالف  إذافنصوص الدستور 
 الأفرادوان الحق في رفع هذه الدعوى لا يكون لجميع . (1)الطعن للدستور بحكم نهائي لا يقبل

ضرر  هأصابيكون قد  أن أييتوافر في رافع الدعوى شرط المصلحة ،  أندون قيد ، بل يجب 
و طبق عليه ، وللحكم الذي تصدره المحكمة بإلغاء القانون حجية مطلقة يحتمل ذلك فيما ل أو

يثار موضوع الدعوى  أنوالهيئات بلا استثناء ، ولا يجوز  الأفرادعلى  أيويسري على الكافة ، 
 الأسلوبمثل هذا  إلىفي المستقبل ، وكذلك لا يجوز اللجوء  أخرىمحكمة  أي أماممن جديد 

  .(2)دستور يحدد المحكمة المختصة بذلكعلى نص صريح في ال الأبناء في الرقابة على دستورية
هذا النوع من الرقابة، لان الحكم بعدم دستورية قـانون مـا يعـد بمثابـة تحـدا للبرلمـان  ةور خطونظرا ل

، فـــان الدســـاتير تباينـــت فـــي تحديـــد المحكمـــة التـــي تخـــتص فـــي الرقابـــة ، فمنهـــا مـــن جعلهـــا مـــن 
، في حين  ١٩٣١، وفنزويلا لسنة  ١٨٨١لسنة   كولومبيا، كدستور  اختصاص المحاكم العادية

سـنة جعلت ذلك من اختصاص محكمـة خاصـة واحـدة ، كدسـتور ايطاليـا ل أخرىهناك دساتير  إن
(3)١٩٢٥،١٩٦٨،٢٠٠٥العراق لسنة  ، ودساتير١٩٧١، ودستور مصر لعام ١٩٤٧

.  

علـــى صـــدور القـــانون ، ويهـــدف هـــذا تكـــون ســـابقة  أن إمـــاوالرقابـــة عـــن طريـــق الـــدعوى المباشـــرة 
عــرض  أثنــاء أيالدولــة ،  سيئــمــن قبــل ر  إصــدارهافحــص مشــروعات القــوانين قبــل  إلــى الأســلوب

 إذالقانون قد اقـره المجلـس النيـابي ولكنـه لـم يصـدر بعـد ،  أن أوالمشروع على المجلس النيابي ، 

                                                           
بـــراهيم عبـــد العزيـــز شـــيحا ، المصـــدر إ. ، وكـــذلك د ٥٥٦صنعمـــان احمـــد الخطيـــب ، المصـــدر الســـابق ، . د (1)

محســـن خليـــل ، الـــنظم . وكـــذلك د ، ٢٧٦غـــازي كـــرم ، المصـــدر الســـابق ، ص. ، وكـــذلك د ٧٢٢الســـابق ، ص
  . ١٠٦السياسية والقانون الدستوري ، الجزء الثاني ، دار النهضة العربية ، بدون سنة نشر ، ص

عبـــد الغنـــي بســـيوني ، المبـــادئ العامـــة . ، وكـــذلك د ٥٥٧نعمـــان احمـــد الخطيـــب ، المصـــدر الســـابق ، ص. د (2)
  . ١٩٩، ص ١٩٨٥للقانون الدستوري ، الدار الجامعية ، بيروت ، 

حنون خالد ، مبادئ القانون الدسـتوري وتطـوير النظـام السياسـي فـي العـراق ، الطبعـة الثانيـة ، مكتبـة  حميد. د (3)
  . ١٢٨، ص ٢٠١١ – ٢٠١٠نور العين للطباعة ، 
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مختصــة لبيــان مــدى مطابقتــه المحكمــة ال إلــىيحيلــه  أنالقــانون  إصــداريجــوز لــرئيس الدولــة قبــل 
  .(1)الأسلوببهذا  ١٩٣٧للدستور ، وقد اخذ الدستور الايرلندي لسنة 

لاحقة لصدور القانون ، حيث تباشر هذه الرقابة على القوانين  الإلغاءتكون رقابة  أنكذلك يمكن 
ي من بعد صدورها ، ولذلك سميت بالرقابة اللاحقة ، حيث يجوز الطعن في القانون غير الدستور 

المحكمة  أمامدعوى مباشرة  إقامةمن قبل هيئات حكومية ، وذلك عن طريق  أو الأفرادقبل 
لذلك فإن هذه الرقابة هي رقابة ، الدستور صلاحية النظر في هذه الدعوى المختصة التي خولها

له حق  وإنمالا ينتظر الشخص تطبيق القانون عليه لكي يدفع بعدم دستوريته ،  هجومية
  .(2)دعوى للطعن بعدم دستوريتهرفع ن خلال م هقبل تطبيق مهاجمته

ه الطريقة في هذ إن: )رقابة الامتناع(عن طريق الدفع بعدم الدستورية  الرقابة القضائية: ثانيا 
تثور عدم  وإنمالغاء القانون لعدم دستوريته ، لإمباشرة  أصليةفع دعوى ر للرقابة القضائية لا ت

المحاكم ، ويفترض في  إحدى أماممعروضة  أصليةنظر قضية  ناءأثدستوريته بطريقة فرعية 
 إدارية أومدنية  أومحكمة جنائية  أمامهناك نزاعا ما مطروح  أنطريقة الدفع بعدم الدستورية 

وهناك قانون معين مطلوب تطبيقه في هذا النزاع فيقوم الخصم المطلوب تطبيق القانون عليه 
تنعت عن القانون غير دستوري ام أنالمحكمة  رأت فإذان ، بالدفع بعدم دستورية ذلك القانو 

، ومن ثم يكون اختصاص لي عدم تطبيقه في النزاع المعروض، وبالتاتطبيقه لمخالفته للدستور
لا بطريق  أمامهبمناسبة دعوى منظورة  أيالقضاء بفحص دستورية القانون على نحو عارض ، 

  .(3)مباشر أواصلي 
تمتنع عن تطبيقه ،  وإنمالدفع بعدم الدستورية لا تقضي بإلغاء القانون ، وان المحكمة في حالة ا
قانونا ، بل و لا يقيد نفس المحكمة مستقبلا ، فيصبح لها الحق  الأخرىامتناعا لا يقيد المحاكم 

وتقرر عدم مخالفة هذا القانون للدستور ، وبذلك تطبقه في القضايا  الأول رأيهاتعدل عن  أنفي 
 ،ولا نفس المحكمة الأخرىفلا يقيد المحاكم  ةبيسن ةحجله  أن أي،  أمامهالتي تعرض اللاحقة ا

                                                           
  . ١٢٩ن ��4د ، ا���در ا���ق ، ص���د �&و. ، و.ذ�ك د �0٢٧٩زي .رم ، ا���در ا���ق ،ص. د (1)
  . ٢٨٠غازي كرم ، المصدر السابق ، ص. ، وكذلك د ١٣٠، صحنون ، المصدر السابقحميد . د (2)
ساســية فــي دئ الأاســعد عصــفور، المبــ. ، وكــذلك د٧٢٩، صبــراهيم عبــد العزيــز شــيحا، المصــدر الســابقإ. د (3)

ــــنظم السي غــــازي كــــرم، . وكــــذلك د. ٦٣، ص١٩٨٦ســــكندرية، اســــية، منشــــاة المعــــارف، الإالقــــانون الدســــتوري وال
محســـن . ، وكـــذلك د٥٦٤لســـابق، ص، المصـــدر انعمـــان احمـــد الخطيـــب. ، وكـــذلك د٢٨١المصـــدر الســـابق، ص

سـليمان . ، وكـذلك د٤٤٢ماجد راغب الحلو، المصـدر السـابق، ص. ، وكذلك د١٠٧خليل، المصدر السابق، ص
  .١٩٦ق، صبراهيم عبد الكريم الغازي، المصدر السابإ.، وكذلك د٣٨٥اوي، المصدر السابق، صممحمد الط
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لم يتدخل المشرع  ، ماتطبيقه لعدم دستوريته يظل قائما ن القانون الذي يمتنع القاضي عنفإلهذا 
  .(1)تعديل هذا القانون أوويقوم بإلغاء 

القانون المخالف للدستور ،  إلغاءها ليس ويعتبر هذا النوع من الرقابة وسيله دفاعية ، الهدف من
 أمامالهدف هو فقط عدم تطبيق القانون المخالف للدستور على موضوع النزاع المعروض  وإنما

تحققت المحكمة من عدم دستورية القانون المراد تطبيقه فأنها تمتنع عن  فإذامحكمة معينة ، 
قابة عن ر وال ،(2)ة على القوانين العاديةلدستوريه في الدعوى بناء على تغليب القوانين اقتطبي

تثبت لجميع  وإنمالمحكمة معينه في النظام القضائي ،  تقررتطريق الدفع بعدم الدستورية لا 
  .(3)ودرجاتها أنواعهاالمحاكم على اختلاف 

، فلقد انقسم موقف الفقه بصدد على دستورية القوانينالرقابة القضائية  أنواعبالنسبة لتقدير  أما
   - :لكل من الطريقتين  والإنكارالرقابة فتراوحت مواقفهم بين التأييد  نواعأ

  ) :  الإلغاءرقابة ( المباشرة  الأصليةتقدير الرقابة القضائية عن طريق الدعوى :  أولا
 إنتحقــق بعــض المزايــا منهــا ،  علــى دســتورية القــوانين هــذه الطريقــة مــن الرقابــة القضــائية إن –أ 

ن طريق الدعوى المباشرة ، سواء كانت من اختصـاص المحكمـة العليـا فـي النظـام الرقابة ع إجراء
القضــائي ام مــن اختصــاص المحكمــة الدســتورية المختصــة ، مــن شــانه تركيــز ســلطة الرقابــة فــي 

حاســـمة علـــى كـــل نـــزاع يثـــور بشـــان دســـتورية  أحكـــام إصـــدارالـــذي يكفـــل  الأمـــرمحكمـــة واحـــدة ، 
ثبت عدم دستورية القانون المطعون فيه من شـانه حسـم  إذاالإلغاء القوانين ، وان الحكم الصادر ب

مطلقـة تجـاه  ةكم الصـادر مـن المحكمـة يتمتـع بحجـالدستورية بصورة نهائية ، لان الح الإشكاليات
 أمـام أوالمحكمـة ذاتهـا  أمـاموالهيئات ، ولا يسمح بطرح النزاع مجـددا بصـدد القـانون نفسـه  الأفراد

التنــاقض فــي  إلــىدث فــي حالــة الرقابــة عــن طريــق الامتنــاع حيــث تــؤدي ، كمــا يحــ أخــرىمحكمــة 
المحــاكم عــدم  إحــدىبشــان القــانون الواحــد بــين مختلــف الجهــات القضــائية ، حيــث تقــر  الأحكــام

الاضـطراب وعـدم  إلـىعلى دستورية نفس القـانون ، ممـا يـؤدي  أخرىدستورية بينما تقرر محكمة 
  .(4)القانونية الأوضاعثبات 

                                                           
ولــى ، مطبعــة المعــارف ، بغــداد ، اســية ، الطبعــة الأل ياســين ، القــانون الدســتوري والــنظم السيآمحمــد علــي .د (1)

ســــليمان محمــــد . ، وكــــذلك د ٤٤٣ماجــــد راغــــب الحلــــو ، المصــــدر الســــابق ، ص. ، وكــــذلك د ٩١، ص ١٩٦٤
  . ٤٩٩مصدر السابق ، صسامي  جمال الدين ، ال. ، وكذلك د ٣٨٥الطاوي ، المصدر السابق ، ص

ســــعد عصـــفور ، المصــــدر الســــابق ، . ، وكـــذلك د ٥٦٤نعمـــان احمــــد الخطيـــب ، المصــــدر الســــابق ، ص. د (2)
  . ٦٤ص

  . ٧٣٠ابراهيم عبد العزيز شيحا ، المصدر السابق ، ص. د (3)
صـدر السـابق ، ابـراهيم عبـد العزيـز شـيحا ، الم. ، وكـذلك د ٢١٠،  المصـدر السـابقعبد الغني بسيوني ، . د (4)

  . ٧٢٧ص
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يسمح فيما يتعلق بتكوين  أننظام الرقابة عن طريق الدعوى المباشرة من شانه  إنلك كذ -ب
الذي يسمح لهذه المحكمة  الأمرالمحكمة المختصة ، بإدخال العنصر السياسي في تشكيلها 

، لان الرقابة على دستورية القوانين  أحكامها إصداربتقدير الاعتبارات السياسية والقانونية عند 
  .(1)ذي يتطلب مراعاة الاعتبارين معاال الأمرسياسي ،  والآخرين ، طابع قانوني ذات طابع

نها  تثير الحساسية لأوعلى الرغم من هذه المزايا فقد انتقد البعض هذا النوع من الرقابة وذلك 
القانون المخالف للدستور ، وتمثل خروجا  إلغاءبين المحاكم والسلطة التشريعية ويترتب عليها 

ود مهام القضاء ، وتدخلا في صميم عمل السلطة التشريعية المسؤولة عن سن القوانين عن حد
المحكمة مركزا قويا  إعطاء إلى، وهذا يؤدي (2)الفصل بين السلطات لمبدأ داراإهعد يا مم وإلغائها

في الدولة ولاسيما السلطة التشريعية ، لكونها تمثل جهة الرقابة على  الأخرىتجاه السلطات 
 أمامتبالغ في بسط رقابتها بفرض العراقيل  أن إمااحتمالين ،  أمامشاط التشريعي ، وهنا نكون الن

الذي يثير الحساسية بين المحكمة  الأمرالحارس على الدستور ،  أنهاالسلطة التشريعية بحجة 
المحكمة قد تتساهل في  أن أوحدوث الاصطدام بين الجهتين ،  إلىوالسلطة التشريعية ويؤدي 

فرض رقابتها لتجنب الاصطدام مع السلطات ، وهذا يكون على حساب وظيفتها القضائية ، وفي 
  .(3)تهديد نظام الدولة إلىكلتا الحالتين يؤدي 

  ) : رقابة الامتناع ( فع بعدم الدستورية دتقدير الرقابة القضائية عن طريق ال: ثانيا 
 إثارةيق الدفع بعدم الدستورية تكون اقل الرقابة القضائية على دستورية القوانين بطر  إن -أ

للحساسية بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية مقارنة مع الرقابة القضائية عن طريق الدعوى 
الدفع  إثارةالفصل بين السلطات ، لان القاضي في حالة  مبدألا تتعارض مع  إنهاالمباشرة ، كما 

ولا  أمامهلامتناع عن تطبيقه على النزاع المعروض بعدم دستورية قانون ما تقتصر سلطته على ا
سلبي  بأثرحكم القاضي يتمتع  أنالقانون المخالف لأحكام الدستور ، كما  إلغاء إلىتمتد سلطته 

 أخرىفي قضية  الأخرىولا يلزم المحكمة نفسها ولا المحاكم  الدعوى أطرافيقتصر فقط على 
حد ما ، وبذلك فان القاضي  إلىالبرلمان والمحاكم  منع التصادم بين إلىا يؤدي ممشابهة لها م

                                                           
براهيم عبد العزيز شيحا ، المصـدر السـابق ، إ. ، وكذلك د ٥٨ص المصدر السابقبو المجد ،أاحمد كمال . د (1)

  . ٧٢٨ص
  . ٢٠٣، ص المصدر السابقزهير المظفر ، . د (2)
مصـدر السـابق عبد الغني بسـيوني ، ال. ، وكذلك د ٧٢٨براهيم عبد العزيز شيحا ، المصدر السابق ، صإ .د (3)

  . ٢٠٠، ص
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تقتصر مهمته على  وإنماالقانون المخالف للدستور ،  إلغاءلا يتدخل في عمل البرلمان من خلال 
  .(1)ع عن تطبيق القانون غير الدستوريالامتنا

 حابأص أمامتكون دائما مفتوحة  بأنهاكما تتميز الرقابة عن طريق الدفع بعدم الدستورية  - ب
نص  أيتعديله عليها مادام الدستور الجديد لم يتضمن  أون وبالتالي لا يؤثر سقوط الدستور شأال

، بخلاف  الأحوالنص دستوري في معظم  إلىنها لا تستند لأيحظر هذه الرقابة ،  أويمنع 
 إذالحال في طريقة الرقابة بواسطة الدعوى المباشرة فهي تنعدم بسقوط الدستور الذي يقررها ، 

 .(2)أحكامهايتطلب هذا النوع من الرقابة وجود نص يجيزها وينظم 
ولكن على الرغم من هذه المزايا فان طريقة رقابة الدفع بعدم الدستورية لم يخل من النقد ، حيث 

 أنواعهاوضع مسالة الفصل في دستورية القوانين بيد جميع المحاكم القضائية على اختلاف  أن
الاضطراب وعدم الثبات في  وإشاعة الأحكامحدوث التناقض بين  لىإودرجاتها سيؤدي ذلك 

ما محكمة قد تقرر  إذالمعاملات القانونية لاختلاف وجهات نظر المحاكم بالنسبة للقانون الواحد 
  .(3)الدستور بتطبيقه على انه موافق لأحكام أخرىعدم دستورية قانون ما ، في حين تقوم محكمة 

بطريـــق الـــدعوى  علـــى دســـتورية القـــوانينالقضـــائية  تأييـــد الرقابـــة إلـــىاء ولـــذلك اتجهـــت معظـــم الآر 
محكمــة خاصــة تجنبــا للقلــق وعــدم الاســتقرار الــذي  أيــديالمباشــرة ، وتركيــز الرقابــة وفقــا لهــا فــي 

برقابة الامتناع ، ولان هذه الطريقة اضمن تقديرا للاعتبارات السياسية المختلفة ،  الأخذ إليهيؤدي 
تقضي على كثيـر مـن المشـاكل التـي تثيرهـا تعـرض القاضـي لا عمـال السـلطة  أنها إلىبالإضافة 
(4)التشريعية

.  

                                                           
. ، وكذلك د ١٠٩لمصدر السابق ، صمحسن خليل ، ا. ، وكذلك د ٢٨٦غازي كرم ، المصدر السابق ، . د (1)
  . ٧٣٣براهيم عبد العزيز شيحا ، المصدر السابق ، صإ

المصـــدر  ،حســـين عثمـــان محمـــد عثمـــان. ، وكـــذلك د ٢١٢عبـــد الغنـــي بســـيوني ، المصـــدر الســـابق ، ص. د (2)
  . ٨٩، ص قالساب

  . ٧٣٣براهيم عبد العزيز شيحا ، المصدر السابق ، صإ. د (3)
  . ٧٩، ص المصدر السابقاشرف فايز اللمساوي . د (4)
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  الفرع الثالث

  على دستورية القوانين موقف الدساتير المقارنة من الرقابة القضائية

الدستور  أناط معظم دساتير الدول بالرقابة القضائية على دستورية القوانين ، فقد أخذتقد 
 إذمهمة الرقابة على دستورية القوانين بالمحكمة الدستورية ،  ١٩٤٧لصادر عام ا الإيطالي

المنازعات المتعلقة  في المحكمة الدستورية تفصل أنمن الدستور على ) ٣٤(قضت المادة 
  .(1)والإقليمبالمشروعية الدستورية للقوانين والتدابير التي لها قوة القانون التي تقع بين الدولة 

لمحكمة الدستورية فقد الاختصاص في الرقابة ل ٢٠٠٢تور البحرين الصادر عام وقد اقر دس
بة دستورية وتختص بمراق .... محكمة دستورية أتنش((على انه منه )  ١٠٦(  نصت المادة

  .(2)))القوانين واللوائح 
المحكمة الدستورية العليا لتتولى دون غيرها  إنشاءعلى  ١٩٧١وكذلك نص دستور مصر لعام 

تتولى (( منه على انه ) ١٧٥(لرقابة على دستورية القوانين واللوائح ، حيث نصت المادة ا
ة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ، وتتولى دستورية العليا دون غيرها الرقابالمحكمة ال

  .(3)...))...ير النصوص التشريعية وذلك على الوجه المبين في القانون يتغ
 أن، نجد  على دستورية القوانين بالرقابة القضائية أخذتر الدولة العراقية التي وباستقراء دساتي

حكامه لإمهمة الرقابة على مطابقة القوانين العادية  أناط ١٩٢٥العراقي لعام  الأساسيالقانون 
كذلك من الدساتير العراقية . منه ) ٨١(ادة مبمحكمة خاصة وهي المحكمة العليا ، طبقا لنص ال

شكيل بت) ٨٧(قضت المادة  إذ،  ١٩٦٨بالرقابة على دستورية القوانين دستور عام  خذتأالتي 
ير القوانين فسور والبت في دستورية القوانين وتالدست أحكامير فسمحكمة دستورية عليا تقوم بت

  .(4)للقوانين الصادرة بمقتضاها الأنظمةوالمالية ، والبت بمخالفة  الإدارية
 ٩٣( نصـت المـادة  إذ، فقد اخذ بالرقابة علـى دسـتورية القـوانين ،  ٢٠٠٥م دستور العراق لعا أما
 والأنظمـــةتخــتص المحكمــة الاتحاديـــة العليــا بالرقابــة علـــى دســتورية القــوانين ((  أنعلــى )  أولا/ 

تشكيل المحكمة الاتحادية العليا يعد ضمانة قوية للحقوق والحريـات العامـة  أنونجد  .(5)))النافذة 
  .ق دولة القانون ، ولتحقي

                                                           
  . ٧٠٧الموسوعة العربية للدساتير العالمية ، المصدر السابق ، ص (1)
  . ١١٣نسان ، المصدر السابق ، صالمعهد الدولي لقانون حقوق الإ (2)
، دار النهضــة العربيــة، الرقابــة القضــائية علــى دســتورية القــوانين فــي الفقــه والقضــاء، محمــد حســنين بــراهيم إ. د (3)

  . ٤٨ص ،  ٢٠٠٠، القاهرة
  . ١٣٣،  ١٣١ص، المصدر السابق ، حميد حنون خالد . د (4)
  . ٢٠٠٥من دستور جمهورية العراق لسنة ) ولا أ/  ٩٣(المادة  (5)
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  المبحث الثاني

  علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية

هذه الدساتير  أنه غالبية الدساتير ورغم تنضاء كما قلنا انه مبدأ دستوري تبالق استقلال مبدأ إن
مبدأ استقلال القضاء لا يعني عدم وجود  أن إلا، الفصل بين السلطات  مبدأ عادة ما تنص على

ناك علاقة تتمثل بقيام السلطة التنفيذية ه إنن السلطة التنفيذية والسلطة القضائية بل علاقة بي
 أنلذلك فمن الطبيعي  (1).الخ.. ن القضاة ونقلهم وترقيتهم في الغالبية العظمى من الدول بتعيي

ومن  ،في شؤونهو  ءهذه الوسائل التدخل في عمل القضاالسلطة التنفيذية تستطيع عن طريق 
 أعمالللسلطة القضائية الحق في مراقبة  أنتتمثل العلاقة بين هاتين السلطتين في  آخرجانب 

تمليه طبيعة العمل  أمراستقلال القضاة  أنولهذا يرى بعض الشراح  .(2)السلطة التنفيذية
 أيولا يمكن ذلك بدون استقلال جوهري يتمتع به رجال القضاء ويبعدهم عن  .القضائية ذاتها

 إلىقسم هذا المبحث نوعلى ذلك س. ل السلطة التنفيذية خل في شؤونهم من قبتد أو إشراف
ضمانات استقلال القضاء في مواجهة السلطة التنفيذية وفي  الأولمطلبين نتناول في المطلب 

   -:الآتيالمطلب الثاني نتناول حماية السلطة القضائية من تجاوز السلطة التنفيذية وعلى النحو 
  

  .ضمانات استقلال القضاء في مواجهة السلطة التنفيذية -: الأولالمطلب 
  

  .ضائية من تجاوز السلطة التنفيذيةحماية السلطة الق -:المطلب الثاني 

                                                           
  .٣٣٣ص، السابقالمصدر ، سامي جمال الدين. د (1)
  .١٧٦ص، المصدر السابق، يس عمر يوسف. د (2)
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  الأولالمطلب 

  ضمانات استقلال القضاء في مواجهة السلطة التنفيذية

بتعيين  ولىالأللسلطة التنفيذية علاقة بالسلطة القضائية تتمثل في جانب منها قيام  أنقلنا 
وهذه الوسائل تستطيع عن طريقها السلطة التنفيذية التدخل في ،  الخ ...القضاة ونقلهم وترقيتم 

للقضاة لحماية  ةيدعمل القضاء وشؤونه مما يمس باستقلاله لذلك لابد من توافر ضمانات ج
 ارتباطاً  اء يرتبطاستقلال القض أناستقلالية السلطة القضائية من تدخل السلطة التنفيذية باعتبار 

لا يكون ثمة تدخل في شؤون  أنيقتضي  ىلإذلك الاستقلال ،  أنفسهموثيقا باستقلال القضاة 
 إلىوعلى لك سوف نقسم هذا المطلب . القضاة لغير السلطة التي يباشرون في ظلها عملهم 

ترقيتهم وانتدابهم تعيين القضاة وفي الفرع الثاني نقل القضاة و  الأولنتناول في الفرع  أفرع أربعة
في الفرع الرابع نبحث الاستقلال المالي للقضاة  أماوفي الفرع الثالث تتناول مسؤولية القضاة 

   - : الآتيوعلى النحو 
  

  .تعيين القضاة:  الأولالفرع 
  

  .ل القضاة وترقيتهم وانتدابهمنق: الفرع الثاني 
  

  .مسؤولية القضاة: الفرع  الثالث  
  

  .ستقلال المالي للقضاةالا: الفرع الرابع  
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  ولالفرع الأ 

  تعيين القضاة

تيار القضاة من المسائل اخ أوها تعيين سساأتحديد الطريقة التي يتم على  أن فيه مما لا شك
اضي من ضمان وجود قضاء عادل ستقلال القضاء لما يترتب على حسن اختيار القالمهمة لأ

 أساسهاالقضائية المختلفة تجتهد في وضع القواعد و الطرق التي يجري على  الأنظمةن إلذلك ف
المؤهلة لتولي هذه الوظيفة المهمة مما يجعلهم  الأشخاص أفضلتضمن دخول ل ،تعيين القضاة

 ،حسن سير عمل القضاء وكفالة استقلاله إلىامنين على حاضرهم ومستقبلهم وكذلك ما يضمن 
على الظروف السياسية  اً أساسيتوقف  إحداهانوعة ومتعددة واختيار وان طرق اختيار القضاة مت

  .(1)كل بلد في والاجتماعية والقيم السائدة
الانتخاب لأنه يمنح القاضي الاستقلال الكامل  أسلوباتخاذ  إلىالقانونية  الأنظمةفتذهب بعض 

  .(2)ولاسيما السلطة التنفيذيةفي مواجهة السلطات العامة 
عهد ي أيلتعيين القضاة بالانتخاب منها الانتخاب بواسطة السلطة التشريعية  وتوجد عدة طرق
عضاء المحكمة لأة سببهذه الطريقة سوريا بالن أخذتالمجلس النيابي وقد  إلىبانتخاب القضاة 

يكون انتخاب (( على انه  ١٩٥٠من الدستور السوري لسنة ) ١١٦(نصت المادة  إذالعليا 
 أعضائهاكان اختيار  أي)) بناء على لائحة يقدمها رئيس الجمهورية القضاة من مجلس النواب 

 ئيسالسلطة المذكورة ر  إلىبواسطة السلطة التشريعية من بين قائمة تتضمن ضعف العدد يبعث 
  .(3)الواردة في هذه القائمة الأسماءالجمهورية فيجري الانتخاب من بين 
 أسـاسم هذه الطريقة على و قتراع العام وتقتيار عن طريق الاومن طرق الانتخاب الأخرى هي اخ

الشـعب يقـوم باختيـار  أن أيالسـلطة القضـائية  أعضـاءتختار  أنمصدر السلطات ولها  الأمة أن
وهـــذا النظـــام يؤخـــذ بـــه فـــي بعـــض الـــدول منهـــا سويســـرا وذلـــك بالنســـبة لاختيـــار قضـــاة  .(4)القضـــاة

متبع في ست وثلاثين  الأسلوبوهذا  يكيةالأمر لك في الولايات المتحدة كذطعات السويسرية و المقا
في هذه الولايات بالترشيح للمناصب القضائية ثم يجـري انتخـاب القضـاة  الأحزابولاية حيث تقوم 

(5)حزبي أساسبمعرفة الناخبين لمحاكم الولايات المذكورة على 
.  

                                                           
 .٦٥ص، ٦٤ص، المصدر السابق، عادل محمد جبر. د (1)

  .١٠٥ص، ١٩٩١، طبعة نادي القضاء بالقاهرة، استقلال القضاء، محمد كامل عبيد. د (2)
  .١٢٥ص، المصدر السابق، نصرت منلا حيدر (3)
  .٣٤ص، يوسف عمر يس. وكذلك د ١١٧ص، المصدر السابق، محمد عصفور. د (4)
، الشـرعية والإجـراءات الجنائيـة، أحمـد فتحـي سـرور. وكـذلك د ٦٦ص. المصدر السابق، عادل محمد جبر. د (5)

  .١٦٩ص، ١٩٧٧، دار النهضة العربية
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انتخاب  أن الأسلوبهذا  أنصارفيرى  ،مزاياه وعيوبهه عن طريق الانتخاب ل ءواختيار القضا
ه الطريقة يحقق الانتخاب بهذ أنوكذلك  ،ءاهتمام الشعب بالقضا إلىيؤدي  مباشر القضاة بطريق

عليه وخصوصا السلطة  الأخرىجعل القاضي بمنأى عن تأثير السلطات تاستقلال القضاء و 
دي بعض العيوب فهو يؤ  إلا أن لنظام الانتخاب. (1)مبدأ الفصل ببين السلطات التنفيذية فيحقق

ليس للناخب القدرة على التحقق من توافر شرط  إذالقضاة وضعف مستواهم  إلى سوء اختيار
 الأكثرالعلم والخبرة والكفاءة في القضاة المنتخبين وان الناخبين غالبا ما يختارون القضاة 

  .(2)شعبيه
عمل المتقاضين لانتخابه مرة أخرى في جمهور إلىوان هذه الطريقة تجعل القاضي في حاجة 

  .(3)فيفقد بذلك استقلاله أخرىحتى يعيدوا انتخابه مرة  إرضائهمعلى 
في  للقاضيالقانونية تأخذ بأسلوب الانتخاب لأنه يمنح الاستقلال  الأنظمةكانت بعض  وإذا

ن ما يعتريه من مساوئ وعيوب جعلت غالبية النظم القانونية تسير ألا إمواجهة السلطة التنفيذية 
  .(4)لوب التعيين عن طريق السلطة التنفيذيةبأس الأخذباتجاه 

بعض الدول تجعل تعيين القضاة يتم بواسطة السلطة التنفيذية حالهم حال سائر موظفي  إن
ولذلك فان تشريعات  ،خضوع القضاة للسلطة التي عينتهم إلىيؤدي  الأسلوبالدولة وان هذا 

لهذه  استغلال السلطة التنفيذية الدول المختلفة تضع ضوابط وضمانات معينة تكفل معها عدم
استقلالهم ويتم ذلك عن طريق تقييد سلطة الحكومة في  بالتأثير على القضاة وتهديد الطريقة

حيث كفل  ،التعيين بوضع شروط معينة في الدستور وفي القوانين المنظمة للسلطة القضائية
لك فان معظم عن ذ توافرها بيان مدى صلاحية المرشح للتعيين بالوظائف القضائية فضلا

يكون التعيين في وظائف القضاء جميعا بمرسوم وهو ما  أنا القوانين العربية توجب هالقوانين ومن
  .(5)في الدولة الأخرىوالمرافق  الإداراتبالنسبة لكبار الموظفين في  إلالا يشترط 

ئية علـى نحـو القضـا من وجـود تسـلط للسـلطة التنفيذيـة علـى السـلطة الأمر وولكن مع ذلك لا يخل
ا هر اصـنالمناصـب القضـائية لأ تـولي أنتسـتطيع هـذه السـلطة  أننه من البـديهي لأ ايهدد استقلاله

الـولاء اللـذين لا يبـدون  الأشـخاصتحرم من فرصة التشـريح لهـذه المناصـب  أود خصومها عبوتست

                                                           
  .٦٦ص، المصدر السابق، عادل محمد جبر. د (1)
 ١٩٩٦بـدون دار نشـر ، الطبعـة الثانيـة، جـزء الثـانيال، شرح قـانون الإجـراءات الجنائيـة، محمد عيد الغريب. د (2)
  .٢٠٧ص، المصدر السابق، مثوكذلك فهد عبد الكريم أبو الع ١٠٦٠ص ، ١٩٩٧ –

  .١٠٦٠، محمد عيد الغريب مصدر سابق. وكذلك د ٦٦ص. المصدر السابق، عادل محمد جبر. د (3)
  .٤٣٦ص، المصدر السابق، محمود عاطف البنا. د (4)
  .٦٧ص، المصدر السابق، عادل محمد جبر. وكذلك د، ٢١ص، المصدر السابق، خطابضياء شيت  (5)
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لقاضي فـي وان هذا التعيين يخل مبدأ الفصل بين السلطات ويجعل تعيين ا، لا يخضعون لها  وأ
  .يد السلطة التنفيذية ويؤدي خضوع القاضي للسلطة التي عينته 

وتختلف أداة التعيين باختلاف مستوى ، ين القضاة يتتولى السلطة التنفيذية تع إنكلترامثلا في 
عين يوفي مصر . (1)الأحوالوزير العدل حسب  أولرئيس الوزراء  أوللملكة  إمافهي ، المحاكم 

ما عدا وظيفة رئيس  الأعلىرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء القضاة بقرار من 
  .(2)الأعلىاكتفى القانون بأخذ رأي مجلس القضاء  إذا، محكمة النقض 

)  أولا/  ٣٦(في العراق فأن تعيين القضاة يتم عن طريق السلطة التنفيذية حيث نصت المادة  أما
يشترط فيمن يعين (( المعدل على انه  ١٩٧٩لسنة  ١٦٠من قانون التنظيم القضائي رقم 

وزارة  إلىوالمعهد القضائي هذا هو مؤسسة تابعة . ))ومتخرجا في المعهد القضائي  ٠٠٠٠قاضيا
من قانون المعهد القضائي رقم ) ١(نص المادة  إلىوذلك استنادا . السلطة التنفيذية أي، العدل 

المعهد ( زارة العدل معهد يسمى يؤسس في و (( حيث جاء فيها ، المعدل  ١٩٧٦لسنة  ٣٣
ونواب  قضاة، مؤهلين لتولي الوظائف القضائية  إعداد إلىيرتبط بوزارة العدل يهدف ) القضائي 
   .)) ٠٠٠مدع عام 

من انه يحدد رئيس ، من قانون التنظيم القضائي ) أولا/  ٣٧(وكذلك ما نصت عليه المادة 
مرسوم الجمهوري اضي عمله فيها بعد صدور الالمحكمة التي يباشر الق الأعلىمجلس القضاء 

القاضي لا يتم تعيينه بعد تخرجه من  أنحيث يفهم من هذه المادة ومما سبق  .))بتعيينه قاضيا
السلطة التنفيذية  أي، بعد صدور مرسوم جمهوري من رئيس الجمهورية  إلا، المعهد القضائي 

   .مسألة تحديد محل عمل القاضيتعدى وان دور السلطة القضائية في هذا الشأن لا ي،
التعيــين بواســطة الســلطة التنفيذيــة يجعــل القضــاة يخضــعون  أنومــن ســياق مــا تقــدم يمكــن القــول 

ممـــا يـــؤثر علـــى ، وانـــه لا يكفـــل اســـتقلال القضـــاء عـــن الســـلطة التنفيذيـــة ، للســـلطة التـــي عينـــتهم 
يكـــون  أنلـــذلك يجـــب  .تلي يخـــل بمبـــدأ الفصـــل بـــين الســـلطاوبالتـــا، اســـتقلال الســـلطة القضـــائية 

  .طة القضائية عن السلطة التنفيذيةالتعيين بواسطة مجلس القضاء حتى يكفل بذلك استقلال السل

                                                           
  .١٧٠، المصدر السابق ، تحي سرور احمد ف .د (1)
  .المعدل ١٩٧٢لسنة  ٤٦المصري رقم  من قانون السلطة القضائية) ٤٤(انظر المادة  (2)
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  الفرع الثاني

  ترقية القضاة ونقلهم وانتدابهم

كي لا ، يجب عدم ترك ترقية القضاة في يد السلطة التنفيذية وذلك حفاظا على استقلال القضاء 
ي يخل الذ الأمروتتخطى من لا ترضى عنهم ، قية من ترضى عنهم تستطيع هذه السلطة تر 

لها منشغلا برفع ويصبح القاضي الذي يقيم العدالة بين الناس فاقدا ، باطمئنان القاضي واستقلاله
 .(1)الظلم عن نفسه

، حــددة تمنــع الحكومــة مــن المســاس بهــالــذلك فقــد اخضــع المشــرع مســألة ترقيــة القضــاة لقواعــد م
مقاومــة الضــغط الــذي يمــارس و ، قلال القضــاة عــن الســلطة التنفيذيــةلوقــت نفســه اســتوتضــمن فــي ا

مبــدأ الترقيــة  تحــيط أنتحــرص علــى ن كانــت القــوانين المنظمــة للقضــاء ويــرى الــبعض وا (2).علــيهم
يتمتع به القاضي مـن  أنالمبدأ ذاته يتنافى مع ما يجب  أنيرون  أنهم إلا، بسياج من الضمانات

 إخضـاعتنـاع وهـذا ينطـوي علـى ام، عمل القاضـي للتقيـيم إخضاعيرى هؤلاء عدم لذلك ، استقلال
ا التقييم ينـتقص مـن شـأن وهذ، ة هي تقدير وتقييم لعمل القاضيلان الترقي، القاضي لنظام الترقية

حيث يذهب ، لا يأخذ بنظام الترقية إنكلتراوبناء على ذلك فأن النظام المعمول به في  ،(3)القاضي
تنتهــي مــدة  أن إلــىتــى عــين القاضــي علــى درجــة معينــة فــلا يرقــى بعــدها ويظــل فيهــا انــه م إلــى

وهذا المرتب والدرجة هما اللـذان ، تقاضى راتبا ضخما ثابتا لا يتغيروي، خدمته في وظيفة القضاء
تـى يتأكـد الاسـتقلال الحقيقـي وح، يكون لديه مطمع يرجـوه مـن الحكومـةتنتهي بها خدمته حتى لا 

بعـد  إلاكان ناجحا في المملكة المتحدة فلا يصلح للتطبيق في غيرها  إذاهذا النظام  نألا إ ،(4)له
المســـتويات العليـــا  أعلـــى إلـــىتتمثـــل بارتفـــاع مرتبـــات القضـــاء ، يـــرات فـــي نظـــام القضـــاءتغي إجـــراء

 لوظيفة القاضي أيا كان إجلالاوذلك ، الوظائف القضائية الدنيا والعليافوارق بين  أيةتختفي معها 
الترقية يتنافى مع الطموح  إلغاء إن، عيب مثل هذا النظام في نظر البعضما ي أن إلا .(5)مستواها

فضــلا عــن انــه ، أفضــلمســتقبل  إلــىوالتطلــع ، المراكــز أحســن إلــىللوصــول  إنســانالطبيعــي لكــل 
 (1).بـداأي يظل في وظيفته ولا يرقـى القاض أنالتراخي في العمل وعدم الاجتهاد ما دام  إلىيؤدي 

                                                           
، المصــدر الســابق ، اطف البنــا محمــود عــ .وكــذلك د،  ١٥٨ص ، المصــدر الســابق ، عــادل محمــد جبــر  .د (1)

  ٤٣٧ص 
  .١٦٨ص  ،٢٠٠٥، دار الفكر الجامعي ، كفالة حق القاضي ، خالد سليمان شبكة  .د (2)
  .١٧٠،  ١٦٩ص ، المصدر السابق ،  محمد عصفور (3)
،  ١٩٧٣، دار النهضـــة العربيـــة ، ولـــى الطبعـــة الأ، ول الجـــزء الأ، لمـــدني قـــانون القضـــاء ا، فتحـــي والـــي  .د (4)

٣٢٨  
  ١٧٠ص ، المصدر السابق ، محمد عصفور  .د (5)
  .١٥٩ص ، المصدر السابق ، عادل محمد جبر  .د (1)
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، ذاتـهبأن العيب ليس فـي نظـام الترقيـة بحـد ، القول إلىيذهب  الذي الرأيلذلك نرى ضرورة تأييد 
العيب فـي تـرك هـذا النظـام بيـد السـلطة التنفيذيـة مـن دون وضـع ضـوابط وقواعـد موضـوعية  وإنما

(2)ترقية القضاة أساسهايتم على 
.  

خذ الأ إلىفذهب بعضها ، لتحديد الترقية هليإعربية في المعيار الذي تستند وتتفاوت التشريعات ال
ومن ، ومنها ما جمع بين المعيارين، فاءةبمعيار الك الآخرواخذ بعضها ، الأقدميةبمعيار 

، ١٩٦١قانون السلطة القضائية السوري لسنة ، في الترقية الأقدميةبقاعدة  أخذتالتشريعات التي 
 الأعلىلى وفق جدول ينظمه مجلس القضاء منه على انه الترقية تكون ع) ٩٧(نصت المادة  إذ

  .(3)مستحقي الترقية من القضاة أسماءيبين فيه 
تكون  إذ، والكفاءة الأقدميةوفي مصر فأن الترقية تكون ضمن ضوابط معينة تتعلق بالتوفيق بين 

وعند ،  الأهلية أساسمن وظيفة قضاة المحاكم الابتدائية على  الأعلىالترقية في الوظائف 
  .(4)الأقدميةوي تراعي التسا

المشرع العراقي في قانون  والأقدميةبالجمع بين قاعدتي الكفاءة  أخذتومن التشريعات التي 
بناءً على  آخر إلىيرقى القاضي من صنف  إذ المعدل ١٩٧٩لسنة  ١٦٠لقضائي رقم التنظيم ا

 .(5)الأعلىطلبه وبقرار من مجلس القضاء 
المنظمة للسلطة القضائية على وضع  التشريعات قد حرصتف، في ما يتعلق بنقل القضاة  أما

العدل مستقلا  إقامةحتى يتمكن القاضي من أداء مهمته في ، تنظم نقل القضاة وانتدابهم أسس
دب وسيلة للمساس الن أومن هذا النقل  التنفيذية وحتى لا تتخذ السلطة، على مستقبله وآمنا

الدولة وفي مدن  أنحاءتلاف درجاتها تنتشر في لان المحاكم على اخ ،(6)باستقلال القاضي
فلوترك ، القاضي إليهالمعيشة وكافة ما يحتاج  أسبابتتفاوت من حيث الطقس ومن حيث توافر 

 إلىوذلك عن طريق نقلهم ، تخذت منه وسيلة للنكاية بالقضاةالنقل بيد السلطة التنفيذية لا أمر
 أوممن يصادف هواها ببقائهم في العاصمة  رالآخمن بعضهم  بهموسيلة تقر  أو، نائية أماكن

ثاني في الخضوع بينما يتمادى الفريق ال، الةقالاست إلى الأولفيلجا الفريق ، المناطق القريبة
  .(7)ي الحالتين يتأثر استقلال القضاءوف، للسلطة التنفيذية

                                                           
  . ٣٤٣ – ٣٤٢ص ، المصدر السابق ، محمد كامل عبيد  .د (2)
  .٣٣٢، المصدر السابق ، فاروق الكيلاني  (3)
  .المعدل ١٩٧٢لسنة  ٤٦من قانون السلطة القضائية المصري رقم ) ٤٩(انظر المادة  (4)
  .من القانون المذكور) ٤٨ – ٤٦ – ٤٥(انظر المواد  (5)
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رورة موافقة ومنها ض، في وضع ضوابط معينة لنقل القاضي ولذلك فان معظم التشريعات تتباين
تدخل  أيويقصد بها حماية القاضي من ، افقة يمليها منطق استقلال القضاءوهذه المو ، القاضي

بوصفه  أو لمنع القاضي من نظر دعوى معينةوحتى لا يكون النقل وسيلة تستخدم ، مساس أو
  .(1)عليها أحكاممن  أصدرهعقوبة على ما 

فقد نص ، بموافقتهم إلانقل فئات معينه من القضاة قوانين استقلال القضاء لا تجيز  أنلذلك نجد 
التي قضت بأن ) أ/٥٤(المعدل في المادة  ١٩٧٢لسنة  ٤٦قانون السلطة القضائية المصري رقم 

برضاهم  إلامحكمة أخرى  إلىرؤساء دوائر محكمة استئناف القاهرة ومستشاريها لا يجوز نقلهم 
  .(2)الأعلىوموافقة مجلس القضاء 

ه وهذ، آخرمركز  إلىمرور مده زمنية على وجود القاضي في مركزة قبل نقله وكذلك يجب 
اضي في منصبه مده زمنيه من متطلبات العدالة بقاء الق أن إذ، القاعدة تكفل استقراره الوظيفي

 يخل يالذ الأمر، تهه لوظيفئر على القاضي في أداثالاستقرار الوظيفي يؤ  انوأن فقد، قبل نقله
 أنالتي بينت ) أ /  ٥٤( وقد وردت هذه القاعدة في القانون المصري في المادة  (3).بسير العدالة

قدمية محكمة استئناف القاهرة تبعا لأ إلى، يكون نقلهم الأخرىمستشاري محاكم الاستئناف 
  . يراعى في النقل الترتيب الذي حدده المشرع  أنعلى  أقرانهمالتعيين بين 

لا يجوز نقل القضاة ((منه على انه ) ٥٢(ي في المادة المصر  وقد نص قانون السلطة القضائية
من ) ٥٣( ونصت المادة)) بالكيفية المبينة في هذا القانونل و او حفي الأ إلا إعارتهم أوندبهم  أو

يكون نقل الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية بقرار من رئيس الجمهورية ((هذا القانون على انه 
/ ٤٩(موقف المشرع العراقي ، فقد نصت المادة  أما .(4)...)) الأعلىضاء بعد موافقة مجلس الق

لا يجوز نقل (( المعدل على انه  ١٩٧٩لسنة  ١٦٠من قانون التنظيم القضائي رقم )  أ/ أولا
وحسنا فعل المشرع العراقي عندما . ))بموافقته التحريرية  إلاوظيفة غير قضائية  إلىالقاضي 

  .بموافقة التحريرية لان ذلك يكفل استقلال السلطة القضائية  القاضي منوطا نقل جعل
غير محل  إلى، وانتداب القاضي يقصد به نقله موضوع نقل القضاة مسالة انتدابهمويتعلق ب
بالقضاة  الإضرارمن اجل  إليها أالوسيلة بيد السلطة التنفيذية تلج ، ولكي لا تترك هذهاشتغاله

، ويعد ترضى عنها الحكومة، ويهدد بذلك استقلال القضاةلا  أحكامبسبب ما يصدرونه من 
 نأو  (1).رصينة لانتداب القضاة لحمايتهم تدخلا سافرا في شؤونهم لذلك وضع المشرع قواعد

                                                           
  ٣٢٥ص ، المصدر السابق ، فاروق الكيلاني  (1)
  .من القانون المذكور ) ٥٤(انظر المادة  (2)
  . ٣٢٥ي ، المصدر السابق ، صفاروق الكيلان (3)
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، فلا يكفي لانتدابهم يخضع لضوابط تكفل استقلالهم أنيجب  أخرىانتداب القضاة لوظائف 
ضي حتى لو كان ابتعاده عن وظيفته مؤقتا ، فان القاالأعلىمجرد موافقة المرجع القضائي 

 إنهاء، لذلك يجب فقده اعتبارهتو ضميره القضائي  نمنع خضوعه لأي عوامل قد تفسد أنفيجب 
 الأمراستجابة لطلب القاضي نفسه، وان لا يترك  أوبقرار من المجلس القضائي  أماالانتداب 
تشريعات تحديد شروط معينة للانتداب وقد كفلت جميع ال .(2)الجهة المنتدب منها إرادةالمطلق 

، وفي حالة تجديدها يجب موافقة مجلس محددا بمدة معينة أييكون الانتداب مؤقتا  أنمنها 
يكون الانتداب  أن، ويلزم الانتداب بطبيعته لا يكون مستمرا، و ، وان يكون لضرورةالأعلىالقضاء 

  .(3)لوظيفة شاغرة
) ٥٥(، فنصت المادة الضوابط الخاصة بالانتداب .(4)ريانون السلطة القضائية المصوقد نظم ق

ينتدب مؤقتا للعمل بمحكمة النقض احد  أنيجوز لوزير العدل عند الضرورة (( منه على انه 
مستشاري محاكم الاستئناف ممن تتوفر فيهم شروط التعيين في وظيفة مستشار بمحكمة النقض 

  )) .  الأعلىلس القضاء وموافقة مج.... لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد 
على انه     ) ب – أولا/ فقره /  ٤٩(نصت المادة  إذ، الانتداب أجازالتشريع العراقي فقد  أما
بأمر من رئيس مجلس القضاء ، بموافقته التحريرية و انتداب القاضي في محكمة التمييز يجوز((

 إحدىوالى رئاسة أ ،ريةفي ديوان رئاسة الجمهو  أو.....وظيفة مستشار قانوني  إلى، الأعلى
 أو، الزراعي الإصلاحرئاسة هيئة تمييز  أو، وأجهزتها الأعلىدوائر مركز مجلس القضاء 

 (5).))حتفظ بصفته القضائية وحقوقه فيهاي أن، على المعهد القضائي أوالتدريس في الجامعة 
رئيس مجلس يكون بأمر من   أنوحسنا فعل المشرع العراقي عندما جعل انتداب القاضي يجب 

انتداب القضاة  أن إلى الإشارةولابد من  كفالة استقلال القضاء إلىيؤدي  أن إذ، الأعلىالقضاء 
قضاء ويعرض وقارهم وهيبتهم اس باستقلال السالم إلىللعمل خارج الجهاز القضائي يؤدي 

  .(6)لا يؤثر في حسن سير العمل أن، وعلى العموم يجب للخطر
، لان الأحوالحال من  بأيتعزل القاضي  أنيس للسلطة التنفيذية ومن الجدير بالذكر انه ل
، وقد أخذت به الدول تبر وسيلة فعالة لاستقلال القضاء، وهذا المبدأ يعالقضاة غير قابلين للعزل

لك يجب ذسلاح يهدد استقلال القاضي وكرامته، ل أقوىالمتحضرة لاعتبارها بان عزل القضاة هو 

                                                           
  ١٧٢احمد فتحي سرور ، المصدر السابق ، ص. د (2)
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  .المعدل  ١٩٧٩لسنة  ١٦٠من قانون التنظيم القضائي رقم ) ٤٩(انظر المادة  (5)
  . ١٦٧خالد سليمان شبكة ، المصدر السابق ، ص. د (6)
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، معظم الدول على تأكيد هذا المبدأوقد حرصت  ،(1)ضد العزل يتمتع القضاة بحصانة أن
يعد هذا المبدأ من ابرز  إذ، بين عدم قابلية القضاة للعزليما  بتضمين نصوص دساتيرها

  .(2)ضمانات استقلال القضاة
، وانه يعد احد استقلالهم إلىضمانات القضاة التي تشير  أهمعدم القابلية للعزل من  مبدأويعد 

ويمثل من الناحية العملية الدليل لوجود سلطة ، الفصل بين السلطات لمبدأر الجوهرية المظاه
  .(3)ائية مستقلة عن السلطة التنفيذيةقض

 أووان مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل لا يعني بقاء القاضي في وظيفته طوال حياته مهما أخطأ 
 أوالتقاعد  إلىالقاضي لا يفصل ولا يحال  أنمعنى هذا المبدأ  وإنما ،(4)سيبقى مستمرا فيها أساء

معنى ذلك تأبيد وليس ، لكفاية المنصوص عليها في القانونوبا الأحوالفي  إلا، يوقف عن العمل
 إحالته أو أساء أواخطأ  إذاهذا المبدأ لا يمنع من تأديب القاضي  أن إذ، القاضي في وظيفته

وكذلك يقصد بهذا (5). سباب صحيةن عجزه لأيما تب إذا أوعلى التقاعد لبلوغه السن القانوني 
بل ، ب العزل بواسطة السلطة التنفيذيةتوجسالمبدأ عدم جواز عزل القاضي عند ارتكابه ما ي

تكفل تقدير ما ، ائية مستقلة عن السلطة التنفيذيةيكون هذا العزل عن طريق جهة قض أنينبغي 
  .(6)تستوجب العزل أفعالصدر عن القاضي من 

 أكدفلقد ، دة الدستوريةمستوى القاع إلىارتقى مبدأ عدم القضاة للعزل في اغلب الدول هذا وقد 
مهورية استقلال يضمن رئيس الج((منه على انه  ٦٤في المادة  ١٩٥٨دستور فرنسا لعام 

بنص  ١٩٧١دستور مصر لعام  أكدوكذلك  .(7)))والقضاة غير قابلين للعزل..يةالسلطة القضائ
ظم القانون مساءلتهم القضاة غير قابلين للعزل وين((التي نصت على انه منه ) ١٦٨(ة الماد

  .(8)))تأديبياً 
منه ) ٩٧(على مبدأ عدم القابلية لعزل القضاة بنص المادة  ٢٠٠٥ونص الدستور العراقي لسنة 

كما ، في الحالات التي يحددها القانون  إلاالقضاة غير قابلين للعزل (( أنوالتي نصت على 
  )).تأديبيا وينظم مساءلتهم، الخاصة بهم  الأحكامقانون يحدد ال

                                                           
  . ٢٠٨بو العثم ، المصدر السابق ، صأفهد عبد الكريم  (1)
  . ١٦٨، المصدر السابق ، ص دعبي محمد كامل. د (2)
  .١٦٨ص ،  نفسهالمصدر ، محمد كامل عبيد  .د (3)
  .٤٣٨ص ، المصدر السابق ، محمود عاطف البنا  .د (4)
، المصدر السـابق ، محمد عبد الحميد ابو زيد  ٠وكذلك د ١٥٢ص ، المصدر السابق ، د عادل محمد جبر  (5)

  .٣٣٦ص 
  .٣٠٣ص،  المصدر السابق ، وكذلك فاروق الكيلاني  ٩ص ، ر السابق المصد، القاضي سالم روضان  (6)
  .٣٠٥ص ، المصدر السابق ، فاروق الكيلاني  (7)
  .١٥٣، المصدر السابق ، محمد جبر عادل  .د (8)
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  الفرع الثالث

  مسؤولية القضاة

فقد وضعت التشريعات المتعلقة بتنظيم السلطة القضائية القواعد ، لأهمية تقرير مسؤولية القضاة 
مسؤولية  بإثارةالخاصة  والإجراءاتبمسألة القضاة وتتضمن تلك القواعد الحالات  الخاصة

تنأى بهم عن الدعاوى  أنوالتي من شأنها ، مدنية أوتأديبية  أواة سواء أكانت جنائية القض
كان طرفا قويا كالسلطة  إذايحركها من لا يرضى حكم القضاء وبالأخص  أنالكيدية التي يمكن 

  .(1)التنفيذية
اد مساءلة الخاصة بالأفر تلك القواعد التي تختلف بطبيعتها عن قواعد ال إعماللذلك يجب 

ولهذا أخذ الفقه القانوني يتكلم عن الحصانة الواجب تقريرها للقضاة والتي تعني في ، العاديين
صت عليها قوانين وفق القواعد الخاصة التي ن إلا أخطائهمجوهرها عدم مساءلة القضاة عن 

لا تحول دون ، على استقلالهم قررة للقضاة حفاظاً وان الضمانات الم .(2)السلطة القضائية
ومن اجل الحفاظ على  ،واجبهم أداء أثناءانحرافات  أو أخطاءائلتهم عما يقع منهم من مس
 أسبابتتم مساءلتهم وفق نظام خاص يبين فيه  أنفيجب ، تقلالية السلطة القضائية والقضاةاس

  .(3)القضاة عن تدخل السلطة التنفيذيةبشكل يبعد  وإجراءاتهاالمسؤولية 
   -:الآتيوعلى النحو  ةؤولية المدنية والتأديبية للقضاالجنائية والمس ولذلك سوف نتناول المسؤولية

تي يرتكبها وهو يشغل وبمقتضاها يسأل القاضي جزائيا عن الجرائم ال: المسؤولية الجنائية: أولا
 أووسواء كانت الجريمة جناية ، في غير ذلك أوقيامه بعمله  أثناءسواء ارتكبها ، منصب القضاء

، قدرا من الحماية اللازمة للقضاة وتوفر القوانين الخاصة بالسلطة القضائية، مخالفة أوجنحة 
، ل من القاضي والمساس باستقلاليتهالاتهام والمحاكمة وسيلة للني إجراءاتحتى لا تتخذ من 

 أكدوعلى هذا ، لاحقة الجنائية للأفراد العاديينوبذلك يتقرر نمط خاص للمساءلة يختلف عن الم
ضد القاضي  إجراء أيلا يسمح اتخاذ ((منه على انه ) ١٠(ة في المادة لمي للقضاالعا الإعلان
في ظل  إلا، جنائي بما في ذلك الضبط إجراء أومدني في الدول التي تسمح بذلك  إجراءسواء 

  .(4)))عدم التأثر على استقلالية القاضيظروف تضمن 
، إليهاالقضائية التي ينتمي  ةطبل ترتبط بالسل، لحصانة ليست ميزة لشخص القاضياه وهذ

لذا فأن مصلحة المجتمع ، لا نصاف المتقاضين وتحقيق العدل ،وبالدور الذي يقوم به القضاة
  .التعسفية التي قد تتخذ ضدها الإجراءاتتقتضي حماية هذه السلطة من 

                                                           
  .٦١٢ص، ١٩٧٠، القاهرة، دار الفكر العربي، ريداالوجيز في القضاء الإ، د الطماويسليمان محم .د (1)
  .١٧٢ص ، المصدر السابق ، فور محمد عص .د (2)
  .٣٥٢ص ، المصدر السابق ، محمد كامل عبيد  .د (3)
  .٢٢٩ص ، المصدر السابق ، عدنان عاجل عبيد .د (4)
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النائب العام لتحريك الدعوى  أووتقتضي الحصانة الجنائية تقييد سلطة المدعي الشخصي 
وهي اللجنة القضائية المنبثقة عن ، من جهة قضائية يعينها القانون الإذنرورة الحصول على بض

لسنة ) ٤٦(ئية المصري رقم من قانون السلطة القضا) ٩٤(مجلس القضائي بموجب المادة ال
لسنة ) ١٥(لال القضاء رقم بموجب قانون استق الأردنوالمجلس القضائي في  .(1)١٩٧٢
٢٠٠١(2).  

في القانون العراقي الجنايات (المتلبس بها  أوالجريمة المشهودة  أحوالعدا في  ولا يجوز
اتخاذ  أوالقاضي  قيفتو  ،(3))ةالجنح المشهود أوالمشهودة وفي القانون المصري الجنايات 

  .(4))جهة ذات صفة قضائية أومن المجلس القضائي  إذنبعد  إلاالجنائية ضده  الإجراءات
فالقانون ، بية ضمانات لمحاكمة عادلة للقاضيتشريعات العالمية والعر وقد وفرت كثير من ال

، محكمة النقض إلىفتحال قضيته ، كانت الجريمة داخلة في نطاق عمله إذا بأنهالفرنسي يقضي 
، المختصة بحسب ما يختاره المحققونمحكمة الجنايات آو الجنح  إلى أحيلالتحقيق  أدانه وإذا

ن جهاز التحقيق من الغرفة المدنية لكي تبقى الغرفة الجزائية جهة وقد قضى القانون بان يكو 
جنحة تخرج عن مجال وظيفته فان  أوارتكب القاضي جناية  إذا أما، قبلاطعن بالنقض مست

 في حين تركت معظم التشريعات العربية .(5)ضالغرفة الجزائية في محكمة النق إلىقضية ترفع 
من قانون ) ٩٥(فقد نصت المادة ، المشرع المصري أما ،ذلك للقواعد العامة في الاختصاص

تعيين اللجنة المنبثقة على المجلس القضائي  أنعلى  ١٩٧٢السلطة القضائية المصري لسنة 
الجنايات التي  أوتفصل في الجنح  أنبناء على طلب النائب العام المحكمة التي يكون لها 

تصاص العام فيما ذا استثناء من قواعد الاخيرتكبها القضاة ولو وقعت خارج نطاق وظائفهم وه
  .يتعلق بالمكان

                                                           
جامعـة ، نرسالة ماجسـتير كليـة القـانو ، دراسة مقارنة، راءات الجزائيةجالشرعية في الإ، ف مصطفىحسن يوس (1)

  .١٧٩ص ، ٢٠٠٠، بغداد
  .١٧١ص، المصدر السابق، لقانون والنزاهةالمركز العربي لتطوير حكم ا، من القانون المذكور) ٢٩(المادة  (2)
  من قانون السلطة القضائية المصري) ٩٤(والمادة ، من قانون التنظيم القضائي العراقي ) ٦٤(انظر المادة  (3)
  .١٧٦ص، المصدر السابق ، حسن يوسف مصطفى  (4)
كليـــة ، أطروحـــة دكتـــوراه، المـــتهم فـــي الإجـــراءات الماســـة بالحريـــة الشخصـــية ضـــمانات، خلـــف صـــالح مهـــدي  (5)

  .١٣٦ص ،  ١٩٩٠، القانون جامعة بغداد
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بعقوبة سالبه للحرية فان تنفيذ هذه العقوبة يجب  أوما صدر على القاضي حكم بالحبس  إذاوهذا 
داخل  أوكأن تكون مبنى وزارة العدل ، مستقلة ومعزولة عن بقية السجناء أماكنيكون في  أن

وهذا ما  ،لسجناء توفيرا وتقديرا لخصوصيتهج القاضي بين ايز  أنلا يصبح  إذ، المحاكم إحدى
  .(1))٩٦(لمصري في المادة اخذ به المشرع ا

من قانون التنظيم القضائي العراقي ) ٦٤(بالنسبة لموقف المشرع العراقي فقد نصت المادة  أما
 تاتخاذ الإجراءا أولا يجوز توقيف  القاضي ((نه أالمعدل على  ١٩٧٩لسنة ) ١٦٠(رقم 

بعد استحصال أذن من رئيس مجلس  إلا مشهودةالجزائية ضده في غير حالة ارتكاب جناية 
من رئيس مجلس القضاء  الإذنوحسنا فعل المشرع العراقي عندما ألزم حصول  ))الأعلىالقضاء 
وعدم التدخل من قبل السلطة التنفيذية في ، لك يكفل استقلال السلطة القضائيةلان ذ، الأعلى
  .الماسة بالحرية الشخصية للقضاة تالإجراءا

يجب على المشرع أن يحدد الجهة  -١ :وهي: الآتيةهذا ولنا على المشرع العراقي المأخذ 
كان تكون الهيأة الجزائية بمحكمة ، اضي أسوة ببعض التشريعات العربيةالمختصة بمحاكمة الق

حكم على  ما إذا، ة للحريةون تنفيذ العقوبة السالبكذلك يلزم النص على أن يك - ٢ .يزيالتم
يتواجد فيها سائر المحكوم  مستقلة عن السجون العمومية التي أماكنالقاضي بتلك العقوبة في 

  .الأعلىملحقة بمجلس القضاء  ةكان تكون غرفة خاص، عليهم

 الأخطاءمسائلتهم عن  إلىتنصرف المسؤولية التأديبية بحق القضاة : المسؤولية التأديبية: ثانيا
شكلا  الإخلالسواء اتخذ هذا  إليهمبواجبات المهمة القضائية الموكلة  إخلالايرتكبونها  التي

هذا ، الواجبات المقررة قانوناً  أداءسلبيا كالامتناع عن  أو، ا كالقيام بأفعال يحضرها القانونايجابي
موميون فون العيسود الاعتقاد بخضوع القضاة لذات القواعد التي يخضع لها الموظ ألابغي نوي

اذ يخضع القضاة لنظام مستقل يمتلك خصوصية نابعة من طبيعة المهمة ، بشأن نظام التأديب
ولا تعني الحصانة  ،(2)تختلف عن النظام الخاص بالموظفينالقضائية وما تفرضه من التزامات 

ي يقصد به أحاطته بالضمانات الت وإنما، وإهمالهعدم جواز مساءلة القاضي تأديبيا عن تقصيره 
والغاية من تمتع القضاة ، وحياده لالهستقلأوحماية  أحكامهتمنع المساس والنيل منه بسبب 

والحيلولة من دون اتخاذ  ،بالحصانة التأديبية هو منعا لتطاول الخصوم عليهم بالشكوى الكيدية
حياد م في تحقيق العدل برسالته أداءالتعسفية ضدهم تمكينا لهم من  الإجراءاتالسلطة التنفيذية 

تضطلع بهذه المهمة  أن وهذا الموضوع هيتقرر بشأن  أنما يجب  أهموان من ، واستقلال

                                                           
  .من قانون التنظيم القضائي المصري) ٩٦(انظر المادة  (1)
  .٢٤٢ص ، المصدر السابق ، عدنان عاجل عبيد  .د (2)
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ففي فرنسا  .(1)المجالهذا  السلطة القضائية ذاتها وان لا يجعل المشرع للسلطة التنفيذية يدا في
في هذه الحالة رئيس محكمة  يرأسه أنعلى  الأعلىمثلا يختص بتأديب القضاة مجلس القضاء 

 (2).الأحوالس المجلس في غير هذه رأوزير العدل الذي ي أو، نقض بدلا من رئيس الجمهورية ال
وان موقف المشرع الفرنسي باتجاه تشكيل المجلس التأديبي تشكيلا قضائيا خالصا يحقق استقلال 

وزير العدل  أوكرئيس الجمهورية  ،عنصر يمثل السلطة التنفيذية أيالسلطة القضائية باستبعاد 
 أخرىوكذلك يوجد دول  .مجال للتدخل في شؤون القضاء أيبذلك لا يكون لهذه السلطة و 

لذي يمس ا الأمرتضطلع فيها السلطة التنفيذية بدور في فرض العقوبات التأديبية على القضاة 
من قانون السلطة القضائية المصري  )٩٤(كما هو الحال في المادة ، استقلال السلطة القضائية

ه عقوبة تأديبية لأنه يوالتنب، لوزير العدل حق توجيه تنبيه أعطت إذا، ١٩٧٢سنة ل) ٤٦(رقم 
لسنة ٤٩رقم  الأردنيمن قانون استقلال القضاء ) ٢٧(وكذلك الحال مع المادة ، إدارييقابل ذنب 

فرض العقوبات التأديبية بمجلس تأديبي وهذا المجلس  أناطت أخرىوهناك تشريعات  .(3)١٩٧٢
 ١٥رقم الأردنيكما في قانون استقلال القضاء ، قا عن المجلس القضائيد يكون منبثق

ومن خارجه كما وقد يتألف المجلس التأديبي من قضاة داخل المجلس القضائي  .(4)٢٠٠١لسنة
وهو عضو (يبي من رئيس محكمة النقض رئيسا يتكون المجلس التأد إذ، فعل المشرع المصري
ثلاثة من مستشاري  وأقدمرؤساء محاكم الاستئناف  أقدمومن ثلاثة من ) في المجلس القضائي

  .(5)محكمة النقض
انتفائها  أووتتمتع الجهة المختصة بالتأديب بصلاحيات واسعة في تقدير وجود جريمة تأديبية 

ستقلال أالمساس ب إلى، وهذه المرونة للسلطة التأديبية قد تؤدي الجزاء المقرر قانونا إيقاعوفي 
 إلىتابعين للسلطة التنفيذية  أشخاصكانت مكونة من  إذا يةد السلطة التأديب، فقد تعمالقضاء

غابت الرقابة  إذاحكام القانون لاسيما لأ خلافاً  يةيقاع جزاءات تأديبلإ يةاستغلال المخالفة التأديب

                                                           
  ٣٥٩ص ، المصدر السابق ، فاروق الكيلاني  (1)
 ١٧٤ص ، المصدر السابق ، سف مصطفى حسن يو  (2)

لـى إكتابـة  يب القاضي المسؤول حق تنبيـه القضـاةسو بناء على تنأللوزير تلقاء نفسه ((  نأنصت على حيث  (3)
المصـدر ، فاروق الكيلانـي،)) في ملف القاضي ن يحفظ هذا التنبيه أوله .... منهم مخالف لواجباتهم  كل ما يقع

  . ٣٦السابق ، ص
، لقـــانون والنزاهـــة، المصـــدر الســـابق، المركـــز العربـــي لتطـــوير حكـــم امـــن القـــانون المـــذكور) ٣١(المـــادة  انظـــر (4)

  . ٢٢٤ص
  . ١٩٧٢نون السلطة القضائية المصري لعام امن ق) ٩٨(المادة  (5)
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وهذا ما نلمسه بشكل واضح في التشريعات  ،(1)عن تلك الجزاءات المفروضة عليهم القضائية
، (2)على القضاة كما هو الحال في مصر الدعوى التأديبية إقامةوزير العدل  التي منحت

التأديبية  الإجراءاتريك حيد وزير العدل في ت أطلقت إذا للقضاة الأساسوالمغرب بموجب النظام 
  .(3)وما يتعلق بالعقوبات المفروضة إجراءاتوما يصاحبها من 

 ١٩٧٩لسنة ) ١٦٠(ضائي رقم انون التنظيم الق، ففي ظل قبالنسبة لموقف المشرع العراقي أما
 إعطاء ، فضلا عنةلانضباطيا، منحت لجنة شؤون القضاء صلاحية فرض العقوبات المعدل

 أناطوحسنا فعل المشرع العراقي عندما . (4)خدمة القضاة إنهاءصلاحية  الأعلىمجلس القضاء 
، فقد لو كانت بيد السلطة التنفيذيةها لأن. الأعلىمهمة فرض العقوبات التأديبية بمجلس القضاء 

، وهذا ى تلك العقوبةالرقابة القضائية عل ألغيت إذا، لاسيما العقوبة إيقاعفي  ةالاغالم إلىتعمد 
  .يؤثر على استقلال السلطة القضائية 

تأديته لمهامه  أثناءالتي يرتكبها  الأخطاءعن  اضيلا يسأل الق: المسؤولية المدنية - :ثالثا 
على استقلال السلطة القضائية من الضغوط والتأثيرات  وجاء تقرير هذا المبدأ حرصاً  القضائية

 من جهات خارجية وفي هذا نص الأخطاءالخارجية منعا للتنكيل بالقضاة ومساءلتهم عن 
 لاإ..مدني  إجراءضد القاضي سواء  إجراء أيلا يسمح باتخاذ  أنهالعالمي للقضاة على  الإعلان

تقرر مسؤولية القاضي تومع ذلك  ،(5)))دم التأثير على استقلالية القاضيفي ظروف تضمن ع
على سبيل الاستثناء وفقا للحالات التي يحددها المشرعون التي يرتكبها  الأخطاءالمدنية عن 

نظام مخاصمة (ن ذلك في القوانين الإجرائية تحت عنوا ةوقد نظمت التشريعات العربي، حصرا
لسنة ) ٨٣(العراقي فقد نظم هذه المسالة في قانون المرافعات المدنية رقم  المشرع أما، (6))القضاة
وهذه الحالات ) ٢٩٢الى ٢٨٦(في المواد ) الشكوى من القضاة (المعدل وتحت عنوان  ١٩٦٩

   -:هي 
 أماتضيه القانون بقصد يق انحراف القاضي في عمله عما بأنهويعرفه الفقه  - :التدليس أوالغش  - أ

وقد اعتبر المشرع العراقي  ،(1)ة خاصةحلصتحقيقا لم أونكاية في خصم  أووم احد الخص إيثار
                                                           

  .٤٨ص، ١٩٩٦، القاهرة، المسؤولية التأديبية للقضاة وأعضاء النيابةعبد الفتاح مراد ،  (1)
  . ١٩٧٢من قانون السلطة القضائية المصري لعام ) ٩٤(دة انظر الما (2)
مــن النظــام المــذكور ، المركــز العربــي لتطــوير حكــم القــانون والنزاهــة ، المصــدر الســابق ، ) ٥٨(انظــر المــادة  (3)

  . ٤٢٥ص
  .من القانون المذكور )  ٥٩،  ٥٨،  ٥٧(انظر المواد  (4)
  .٢٣٥ص ، المصدر السابق ،  عبيدعدنان عاجل . د (5)
  .١٥٧ص ، المصدر السابق ، فاروق الكيلاني  (6)
  .٥١ص، المصدر السابق،  النداوي ادم وهيب. د (1)
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بقصد  أوالقانون  أحكامالتدليس من القاضي عند قيامه بأداء وظيفته بما يخالف  أووقوع الغش 
  .(2)فيها للخصوم الشكوى من القضاءحد الخصوم من الحالات التي يمكن بأ الإضرار

درجة كبيرة من  إلىالخطأ الفاضح الذي يصل  بأنهه الفقه وعرف -:الخطأ المهني الجسيم - ب
وهي من الحالات التي يجوز فيها  .(3)يقدم عليه أنالجسامة والذي لا يمكن للقاضي المتبصر 

 . الشكوى من القضاة 
يمنع القاضي عن الفصل في  إذ، الحق إحقاقويقصد به الامتناع عن  - :العدالة إنكار - جـ

ل هذا يوالمشرع العراقي اعتبر من قب، (4)على عريضة الدعوى الإجابةنع عن تمي أوالدعوى 
 مهيأةالامتناع عن رؤية دعوى  أوعلى عريضة الدعوى  الإجابةالامتناع الرفض بغير عذر 

من قانون المرافعات ) ٤٩٤(مصري حيث حدد في المادة وكذلك فعل المشرع ال (5).للمرافعة
  .(6)حالات المخاصمة ١٩٦٨لمصرية لسنة ا

مساءلة القضاة جنائيا ومدنيا وتأديبيا ولكن بأسلوب خاص ومستقل  إمكانيةومما تقدم يبين لنا 
للضغط  أداةلكي لا تنال المسؤولية المقررة عليهم من استقلال السلطة القضائية وبالتالي تصبح 

  .والتأثير عليها 

                                                           
  .المعدل ١٩٦٩لسنة  ٨٣ي رقم قن قانون المرافعات المدنية العرام) ٢٨٦/١(المادة  (2)
  .١٥٩ص، المصدر السابق ، فاروق الكيلاني  (3)
  .٢٤٠ص، المصدر السابق ، عدنان عاجل عبيد  (4)
  .من القانون المذكور) ٢٨٦/٣(المادة  (5)
  .من قانون المرافعات المصري) ٤٩٤(انظر المادة  (6)
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 الفرع الرابع

  الاستقلال المالي للقضاة

يتصف بالاستقامة والنزاهة وقدرته على التجرد  أنتستوجب من القاضي كانت رسالة القضاء  إذا
 وإخلاص أمانةيؤدي رسالته في تحقيق العدالة بكل  أنه نحو المجتمع بفمن واج، ةوالحيد

فان هناك ، مة السامية التي يقوم بها القضاةومقابل هذه المه ،(1)والحفاظ على الحقوق والحريات
تجاه القاضي وهو كفالة مرتبات مجزية للقضاة توفر لهم الحياة الكريمة التزاما على عاتق الدولة 

وليس الغرض من  ،(2)الإغراءوالمستوى المعيشي اللائق وتحميهم من الوقوع تحت تأثير عوامل 
العالمي  الإعلانوقد جاء  ،(3)داء عملهمية للقضاة بل حماية استقلالهم لأذلك تحقيق ميزة شخص

يحصل القاضي على دخل مادي كافي يؤمن له  أنيجب ((نه بأمنه ) ١٣(لقضاة في المادة ل
ففي المملكة المتحدة  .(4)))مدة خدمته أثناءلا يخفض  أنويجب  .. حقيقياً  اقتصادياً  استقلالاً 

يتقاضى القضاة مرتبات عالية تكفل لهم معيشة كريمة وتحدد مرتباتهم بقانون صادر من البرلمان 
لا  أنها إلايصدر من قاضي القضاة بعد موافقة وزير الخدمة المدنية قرار بوغالبا ما تزيد 

تضاف على  إنهابل  وان البرلمان لا يصوت على مرتبات القضاة سنوياً ، صنق أي إلىتتعرض 
تحكمه في مرتبات القضاة  إلىسيطرة البرلمان على ميزانية القضاة تؤدي  أن إذ ،الرصيد المدعم

  . (5)السلطة التنفيذية أمامكان البرلمان ضعيفا  إذاسيما ولا، ل القضاءالذي يؤثر في استقلا الأمر
 ٤٦لقضائية رقم جدول مرتبات القضاة بقانون السلطة ا إلحاقوقد حرص المشرع المصري على 

وفقا ع درجاتهم يتحدد مرتبات القضاة بجم((، منه) ٦٨(وطبقا لنص المادة ، المعدل ١٩٧٢لسنة 
ن يعامل أمنهم مرتب بصفة شخصية و  لأحديقرر  أنولا يصح ، انونللجدول الملحق بهذا الق

لان ذلك يتعارض واستقلال القضاء ولكي لا يشعر احدهم بان له  .))ة استثنائية بأية صورةمعامل
وتندرج الموارد المالية ، لا يتمتع بالاستقلال المالي الأردنوان القضاء  في  (6).أقرانهامتيازا عن 

صصات الجهات الحكومية ذات الصلة بإدارة شؤون المحاكم فالقضاء للقضاء في ضمن مخ
الشرطة وتكاد  أوالمحاكم العسكرية تتبع الجيش و النظامي يتبع في موارد المالية وزارة العدل 

 والإجراءاتدارة المحاكم تها لإيقياس مدى كفا أساسهاتتلاشى المخصصات التي يمكن على 

                                                           
، المصـدر السـابق ، محمد عبد الحميد ابـو زيـد . وكذلك د ٣٢٧ص، المصدر السابق ، محمد كامل عبيد . د (1)

 . ٣٣٨ص 

  .١٢ص، المصدر السابق ، القاضي سالم روضان الموسوي  (2)
  .٤٣٧ص، المصدر السابق ،  بنامحمود عاطف ال .د (3)
  .١٣١ص، المصدر السابق ، عدنان عاجل . د (4)
  .١٦١ص ، المصدر السابق ، ور فد عصمحم. وكذلك د ١٢٧ص ، المصدر السابق ، لا حيدر ننصرت م (5)
  .من القانون المذكور ) ٦٨(المادة  (6)
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لاستقلال المالي للسلطة القضائية ووجود  موازنة مستقلة يناط القضائية وهذه المسألة لصيقة با
 االدول العربية التي تتولى فيه بعض إليهوهذا الاستقلال تفتقر  (1).مهمات تلك السلطة إنجازبها 

 إذومنها الكويت  ،السلطة التنفيذية تحديد مرتبات القضاة ومن ثم التأثير في استقلالهم الوظيفي
لسنة ) ٢٣(نظيم القضائي رقم تحديد رواتب القضاة بموجب قانون الت تتولى وزارة العدل

شؤون القضاة والنيابة العامة والجهات المعاونة لها لتخصص  بأنهي ضوالذي يق،١٩٩٠
زمة وتدرج ضمن المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية في القسم لاالاعتمادات المالية ال

ميزانية السلطة القضائية  أن أي ،الحكومية والإداراتوزارات الخاص بوزارة العدل في ميزانية ال
وزارة العدل في الموازنة  العامة للدولة ويجري تنفيذ الميزانية المخصصة  تدخل ضمن ميزانية

لذلك يمكن القول  .(2)ية وفقا للقواعد التي يضعها كل من وزير المالية ووزير العدلللسلطة القضائ
بها وحدها دون  يكون تحديد مرتبات القضاة منوطاً  أنائية يقتضي استقلال السلطة القض أن

وان تأسيس ميزانية مستقلة للقضاء  .القضاءتدخل من قبل السلطة التنفيذية فهذا يدعم استقلال 
الضمانات المهمة لمبدأ استقلال القضاء فكلما كان هناك استقلال مالي وميزانية  إحدىيشكل 

ضغوط والتأثيرات في عمل السلطة القضائية من قبل السلطات في مستقلة للقضاء كلما قلت ال
  .(3)الدولة وبالأخص السلطة التنفيذية

لسنة ) ١٦٠(من قانون التنظيم القضائي رقم ) ٣٨(وفق المشرع العراقي فقد نصت المادة  أما
  .(4)لى تحديد رواتب القضاة وصنوفهمالمعدل ع ١٩٧٩

بموجبه تشكيل  أعيدالنافذ الذي  ٢٠٠٣لسنة  ٣٥قتة رقم سلطة الائتلاف المؤ  أمروكذلك صدور 
يضطلع  أنالمذكور على انه يجب  الأمرنص القسم السادس من  إذ، الأعلىمجلس القضاء 

من وزارة  إشراف أورقابة   أويخضع لأي سيطرة  أندون  اتهالمجلس بتأدية واجبات ومسؤولي
  .(5)العدل

                                                           
  .٢٤١ص، المصدر السابق  ،المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة  (1)
  .٤٢،  ٤١ص،  ٢٠٠٣، دار النهضة العربية، مدى استقلال القضاء الدستوري، عصمت عبد االله الشيخ . د (2)
  .٩ص ، المصدر السابق ، حسن العكيلي  (3)
  .من القانون المذكور) ٣٨(المادة  (4)
  .مر المذكورانظر القسم السادس من الأ (5)
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ضرورة  إلى ٢٠٠٤لسنة ) ١٢(لة الانتقالية الملغى رقم الدولة للمرح إدارةانون قفي حين ذهب 
وجود ميزانية منفصلة لكل من مجلس القضاء ومحكمة التمييز وتتولى وزارة العدل التعاون 

  .(1)اث كل من الميزانيتين و تمويلهمالاستحد
السلطة القضائية بالذكر عندما نص في  ةميزاني نص على فقد ٢٠٠٥دستور العراق لسنة  أما
اقتراح  –ثالثا  - :الآتيةالصلاحيات  الأعلىيمارس مجلس القضاء ((منه على انه ) ٩١(مادة ال

. على مجلس النواب للموافقة عليها مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية وعرضها
ل ن ذلك يكفل استقلالأ ،السلطة القضائية مستقلة ميزانية وحسنا فعل المشرع العراقي عندما جعل

وان هذا النص كان  .سيما السلطة التنفيذيةجميع السلطات في الدولة ولا أمامالسلطة القضائية 
مهمة اقتراح الموازنة السنوية  الأعلىفيما يخص تولي مجلس القضاء  من سابقاته تقدما أكثر

زانية ميالانه ما يؤخذ عليه انه منح مجلس النواب الحق في الموافقة على  إلاللسلطة القضائية 
الذي تنهض معه احتمالات التأثير على السلطة القضائية من خلال قيام البرلمان بأجراء  الأمر

 أنالمشرع نص على  أنلذلك نجد لو  ،يرات في الميزانية المقترحة من السلطة القضائيةيتغ
لاة في اها وان وجد ثمة مغفيير يتغ أي إجراءيصادق مجلس النواب على الميزانية من دون 

وبذلك نضمن  يتدخل فعلياً  أن دون ذلك إلىينبه المجلس القضائي  أنلتقدير فما عليه سوى ا
  .استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية

                                                           
  .١٩٧ص ، المصدر السابق ،  القاضي مدحت المحمود (1)
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  المطلب الثاني

  حماية السلطة القضائية من تجاوز السلطة التنفيذية

 الأفرادة تهدد عند ممارستها حقوق السلطة التنفيذية بحكم وظيفتها تتمتع بامتيازات خطير  إن
 ،الآخرة بعضهم المحاب أوبل قد تلجأ في ممارسة هذه الامتيازات لمحاربة غيرهم  ،وحرياتهم

ذاتها لا تكفي في  الإداريةالرقابة  أنخرق مبدأ استقلال القضاء لذا نجد  إلىوبالشكل الذي يؤدي 
وهذه الرقابة يمارسها  ،السلطة التنفيذية وجود رقابة خارجية على الأمرهذه الحالة بل يستلزم 

من حيث  وأهمهاابة قر صور ال أفضلالقضاء لما يمتلكه من حياد وتجرد وتعد الرقابة القضائية 
  .(1)وحرياتهم حماية حقوق الأفراد إلىالذي يؤدي  الأمرمحافظتها على تطبيق مبدأ المشروعية 

 إلىطبيعة عمل السلطة التنفيذية يشير  أنفي  رةالإدا أعمالالرقابة القضائية على  أهميةوتبدوا 
ها صفتا التجرد صقنتهي عندما تصدر قراراتها الفردية ف ،القانون أحكاممظنة انحرافها ومخالفتها 

ضلا عن ذلك فان السلطة والحياد اللتان يتصف بهما القانون الذي تضعه السلطة التشريعية ، ف
هي نفسها تنفذها ومن ثم تجمع بين وظيفة التشريع والتنفيذ  النظام أوالتي تضع اللائحة  التنفيذية

  .(2)مبدأ المشروعيةبوحرياتهم ويخل  الأفراديهدد حقوق  أمروهو 
بمقتضاها يلجأ  إذالسلطة التنفيذية ضمانة حقيقة للأفراد  أعماللذلك تتمثل الرقابة القضائية على 

 الإجراءالتعويض عن  أوتعديل  أوء لغالإجهة مستقلة تتمتع بضمانات متينة  إلى الأفراد
التعويض  أو الإلغاءوذلك عن طريق دعوى  ،المخالف للقانون الذي تتخذه السلطة التنفيذية

تكون السلطة القضائية مستقلة  أنومنتجة يلزم  الرقابة فاعلةولكي تكون  الأحوالبحسب 
  .(3)انات كافية لصيانة هذا الاستقلالومحاطة بضم

للقضاء صلاحية مراقبة ، المعدل ١٩٧٩لسنة  ٦٥رقم  مجلس شورى الدولةقانون  أعطىوقد 
تختص محكمة القضاء ((منه على انه ) د/ثانيا/٧(تنفيذية حيث نصت المادة قرارات السلطة ال

التي تصدر من الموظفين والهيئات في  الإداريةوالقرارات  الأوامربالنظر في صحة  الإداري
  .(4)))....دوائر الدولة والقطاع العام 

خولها  قراراً  الإدارةن تصدر أب، القضاء قد يكون ضمنا ن تجاوز السلطة التنفيذية في شؤونأهذا و 
وقد ، ه ينطوي على تدخل ضمني في اختصاص السلطة القضائيةولكن هالقانون صلاحية اتخاذ

وذلك ، ضائيةالسلطة الق ختصاصلا إهداراً و  ومباشرا بل مساساً  صريحاً  وجهاً  الإدارةيتخذ تدخل 

                                                           
  .٢٧٣ص ، المصدر السابق، منير حميد البياتي . د (1)
  .١٨٦ص ، المصدر السابق ، نعمان احمد الخطيب . د (2)
  .٦٩١ص ، المصدر السابق ، الباز  السيد علي. د (3)
  .١/٦/١٩٧٩في ،  ٢٧١٤العدد ، الوقائع العراقية  (4)
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في ضمن اختصاص السلطة القضائية  أصلافي موضوع معين يدخل  إداريةبان تصدر قرارات 
 .  

ص على اختصا ءً ادلسلطة التنفيذية والتي تتضمن اعتالصادرة من ا الإداريةوقد اعتبرت القرارات 
سلطة اعتداء ال أن أحكامهفي  الإداريفقد قرر القضاء ، السلطة القضائية قرارات معدومة

للسلطة ويحكم بانعدام القرار  غصباً  التنفيذية على اختصاص مقرر للسلطة القضائية يمثل
  .(1)الصادر في هذه الحالة الإداري

على  واضحاً  يمثل اعتداءً  الإداريالقرار  أنومن قرارات مجلس الدولة الفرنسي التي وجد فيها 
فقرر  الإداريةمساحة الوظيفة اختصاص السلطة القضائية ويفصل في مسائل لا تدخل ضمن 

حيث  ٣١/٥/١٩٥٧يرارد في مثل هذه القرارات منها الحكم الصادر في قضية الدكتور ج إعدام
ابريل  ٢٧العملية الانتخابية في  أبطلالقرار الصادر من المحافظ والذي  أن إلى ذهبت فيه

 .(2))...وحده  اريالإدمعدوم لان المدير تدخل في مسالة يختص بالفصل فيها القضاء  ١٩٥٣
التي تمثل اعتداء على اختصاص  الإداريةالقرارات  أن إلىالمصري  الإداريويذهب القضاء 

  .(3)ومن ثم فهي معدومة لا اثر لها السلطة القضائية مشوبة بعيب اغتصاب السلطة
موقف القضاء العراقي من الاعتداء على اختصاص السلطة القضائية فقد تصدى القضاء  أما
وفي القضاء  ،على اختصاص السلطة القضائية و اعتداءً  التي تتضمن مساساً  الإداريةارات للقر 

السلطة القضائية حيث ما اعتدت على اختصاصات  إذا الإداريةلانعدام القرارات  العراقي تطبيقاً 
هم في ليالقضاة مستقلون لا سلطان ع( على أنه ٢٠٠٥من دستور العراق لسنة  ٨٨نصت المادة 

لذلك فان  ،)في شؤون العدالة  أوم لغير القانون ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضاء قضائه
  .(1)قي حكم القرار المعدوم أييقع مخالفا له يكون لا اثر له  إقرار أي

                                                           
جامعـة ، كليـة الحقـوق ، طروحة دكتوراه أ، داري ضي الإالقانونية لدور القا بعادالأ، سرمد رياض عبد الهادي  (1)

  .٢٠ص ،  ٢٠١٠، النهرين 
تـدرج البطلاتـي فـي  ،عررمـزي الشـا. ليـه فـي مؤلـف دإمشـار  ٥/١٩٥٧/ ٣١ولـة الفرنسـي فـي حكم مجلـس الد (2)

  ٩٧ص ،  ١٩٦٨، دار النهضة العربية ، دارية القرارات الإ
 ١٩لســنة  ٢٧٩٦فــي القضــية رقــم  ١٩٥٧/ يــار أ/١٨ داري فــي مصــر الصــادر فــيضــاء الإحكــم محكمــة الق (3)

ليــه الــوزارة فــي طعنهــا فيمــا قضــي بــه مــن رد المبــالغ إن القــرار التــأديبي الــذي اســتندت إ(( قضــائية والــذي جــاء فيــه
لـى إتعـداها  نمـاإ لـم يسـتحدث عقوبـة فحسـب و ، وجه حـق عانة غلاء دون إون ضده من طعتي استولى عليها المال

صبح قراره في هذا الشأن معـدوما لا اثـر أفيها فاغتصب بذلك سلطة القضاء و  لا يملك الفصل ةالفصل في منازع
  . ٤٧٣ص ،  ١٩٩٩، الدار الجامعية ، داري القضاء الإ، بسيوني  عبد الغني. د..) له
  .٢١ص، المصدر السابق، سرمد رياض عبد الهادي (1)
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تلك السلطة عن التدخل  أفرادويستلزم مبدأ استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية بضرورة امتناع 
ليفصل فيها على  إدارية أمجزائية  أممدنية  أكانتة على القضاء سواء في الخصومات المعروض

ل مرفوض هذا التدخ إنتوصية بل  أويتخذ هذا التدخل صورة طلب  أنعين ولا يشترط منحو 
هو  آخرتعليمات عامة تخفي ورائها قصد  أوأن تكون توجيهات كحتى لو اتخذ صورة مقنعة 

  .(2)عينةالقضاء من منازعات م تحديد وجه الفصل فيما هو معروض على
من ضيدخل موضوعه  إداريقرار  إصدارالسلطة التنفيذية لا تستطيع  أنومما تقدم يتبين لنا 

بعيب اغتصاب السلطة  السلطة القضائية وان هي قامت بذلك كان قرارها موصوماً  اختصاص
لحيدة والاستقلال مما يمثل ة للقيام بدور السلطة القضائية التي يتوافر لأعضائها الهغير مؤ  لأنها

 إلىولما كانت طبيعية عمل السلطة التنفيذية قد تدفعها  ،وحرياتهم الأفرادلحقوق  ضماناً 
مر الذي يتطلب المساس بعمل السلطة القضائية الأومن ثم التدخل و  الانحراف ومخالفة القانون

  . مهمة سوى القضاء وجود رقابة فاعلة من جهة خارجه عنها ولا يقدر على القيام بهذه ال
حيث  ،قراراتها يعدم الرقابة القضائية ارإصدتمتع السلطة التنفيذية بسلطة تقديرية عند  إنو وهذا 

حقيقة في مجال السلطة الرقابة القضائية تضيق ((ن أالعليا في مصر ب الإداريةقضت المحكمة 
 أود حريتها في وسيلة التصرف يقي أوبنص يحد من سلطتها  الإدارةلا يلزم القانون  ذإ، التقديرية
 إنسلطة مطلقة وان الرقابة في هذا المجال منعدمة بل  أنها أبداهذا لا يعني  أن إلا ،التقدير

لا تختلف في طبيعتها وان تفاوتت  الإداريةالرقابة القضائية موجودة دائما على جميع التصرفات 
التصرف محل الطعن يستند  أن منفقط في مداها وهي تتمثل في المجال التقديري في التحقق 

  .(3)))الصالح العام وانه صدر مستهدفاً  وصحيح قانوناً  سبب موجود مادياً  إلى

                                                           
، ١٩٨٨، معهــد الإدارة العامــة، نظــام القضــاء فــي المملكــة العربيــة الســعوية، لعظــيم جيــزهم عبــد اعبــد المــنع. د (2)

  ..٥٢ص
، مجموعــــة أحكــــام للســــنة العاشــــرة، قضــــائية ١٣لســــنة  ٢٥/٥/١٩٦٨بتــــاريخ  ٣٧٤حكمهــــا فــــي القضــــية رقــــم  (3)

  .٥١٠ص، المصدر السابق ،سامي جمال الدين. د، ٩٨٢ص
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Abstract 

       Represents the principle of separation of powers guarantee a large and essential to 

ensure that equality between individuals and respecting their rights and freedoms, and is 

one of the most important guarantees of human rights because it results in a state of law 

which is characterized by the allocation of an independent body for each of the power to 

enact the law and the authority of its implementation and the power applied, ensuring the 

proper functioning of the state's interests and prevent arbitrariness or abuse of power. 

The principle of separation of powers between the corner of the modern state and that he is 

a true picture of democracy and the main entrance to the practice and dedication, The 

independence of the judiciary as the door wider to embody that principle, since the 

independence of the judiciary is one of the results arising from the principle of separation of 

powers, because it calls for the establishment of the Authority independent of the legislative 

and executive powers to seek the truth and falsehood deter and maintenance of the erosion 

of civil liberties and the encroachment issued by other authorities. 

 Thus, the authority of the judiciary to play an active role in building the foundations of 

social justice and the establishment of confidence between the citizen and the state and 

maintain the system to ensure that public rights of peaceful co-existence of sound executive 

powers in the affairs of the judiciary and the work that affect the independence of the 

judiciary in the end, as well as a statement guarantees that enable the judiciary to maintain 

the independence of the judiciary in the face of authorities other two when it exceeded its 

borders and violate the independence of the judiciary. 

 We address in the first chapter the principle of separation of powers, in the second chapter 

we take the principle of independence of the judiciary, either the third chapter we devote to 

demonstrate the link to the principle of separation of powers, the independence of the 

judiciary. 

 The we have completed our study, this conclusion shows the highlights of our findings and 

proposals, it is our findings is that the principle of separation of powers leads to prevent 

tyranny and maintenance of the freedoms and guarantee the principle of legality, as well as 

linked to the principle of separation of powers is closely linked to the independence of the 

judiciary so that the first providing for the jurisdiction of each authority of the state 

authorities of the three particular job, and that does not interfere with the functioning of 

the authority of each other this leads to the independence of the judiciary. 

 And that the independence of the judiciary does not mean total separation between him 

and the other two branches, but a relationship between the judiciary and the legislative and 

executive branchesciety. 

 And that the exercise of the independence of the judiciary to function is not easy, but is 

beset with some difficulties, as they face a lot of the judiciary from interference by the other 

two branches. 

 The aim of this research is to identify images in which they can intervene legislative. 
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١٣٧

  الخاتمة
  
دراســة ، مبــدأ الفصــل بــين الســلطات وعلاقتــه باســتقلال القضــاء فــي العــراق(عــد أن أنهينــا بحثنــا ب

  :توصلنا إلى نتائج ومقترحات نطمح الأخذ بها) مقارنة
  

  :النتائج: أولاً 
إن مبدأ الفصل بين السلطات يعني توزيع سـلطات الدولـة بـين ثـلاث هيئـات مسـتقلة ومتوازنـة  -١

بحيــث تخــتص الســلطة ، ة بممارســة وظيفــة مــن الوظــائف القانونيــة الــثلاث للدولــةتخــتص كــل هيئــ
والســلطة القضــائية تخــتص ، التشــريعية بوظيفــة تشــريع القــوانين والســلطة التنفيذيــة بوظيفــة تنفيــذها

، ولكن دون أن يعني ذلـك الفصـل المطلـق بـين السـلطات، بوظيفة تطبيق القوانين على المنازعات
بحيــث لا تســتقل كــل ســلطة بممارســة ، التعــاون والرقابــة والتــأثير المتبــادل بينهــا بــل إقامــة علاقــات

وتعمــــل هــــذه ، مــــع تزويــــد كــــل منهــــا بوســــائل التــــأثير والرقابــــة المتبادلــــة، وظيفتهــــا بصــــورة منفــــردة
وتنشــأ بــذلك دولـــة ، الســلطات الــثلاث بالتنســيق والاتفــاق دون أن تطغــى أحـــدهما علــى الأخــريتين

والمبدأ بهذا المعنى يعـود إلـى منظـره ، ن فيها الحقوق والحريات ويمنع الاستبدادالقانون التي تضم
  .وهو لم يدع إلى الفصل المطلق بين السلطات بل إلى الفصل المرن بينها، )مونتسيكيو(الحقيقي 

هي النظـام البرلمـاني والنظـام الرئاسـي ، إن الأنظمة السياسية وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات -٢
ويتميز النظام البرلماني بالفصل بين السلطات فصـلاً مرنـاً مقترنـاً ، م حكومة الجمعية النيابيةونظا

أي أن مبـدأ الفصـل بـين السـلطات يشـهد فـي النظـام البرلمـاني ، بالتعاون والرقابة والتـأثير المتبـادل
لمــاني مــن ممــا جعــل النظــام البر ، تطبيقــاً متوازنــاً لا يصــل إلــى حــد الفصــل المطلــق بــين الســلطات

لأن له القدرة على التلاؤم في مختلـف الظـروف الزمانيـة والمكانيـة ، أكثر الأنظمة السياسية نجاحاً 
  .التي طبق فيها

بينما يمتـاز النظـام الرئاسـي بالفصـل الجامـد والأكثـر صـرامة بـين السـلطات وتقـل مظـاهر التعـاون 
  .والرقابة المتبادلة بين السلطات

وأن ، النيابيــة يوجــد فيــه مجلــس منتخــب يمثــل الســلطة العليــا فــي الدولــةأمــا نظــام حكومــة الجمعيــة 
إذ تجتمع كل السـلطات ، فهو يأخذ بنظام اندماج السلطات، السلطات التنفيذية والقضائية تابعة له

فنجد أن السلطة التنفيذية تابعة للسلطة التشريعية وهذا يؤدي بـدوره إلـى إهـدار مبـدأ ، في يد واحدة
  .سلطاتالفصل بين ال

ويضـــمن مبـــدأ ، إن مبـــدأ الفصـــل بـــين الســـلطات يـــؤدي إلـــى منـــع الاســـتبداد وصـــيانة الحريـــات -٣
  .المشروعية وكذلك يؤدي إلى احترام القوانين وتقسيم العمل والتخصص
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كما أن ما وجه إليه من نقد من أنه يتعذر الفصل بين السـلطات لارتباطهـا ببعضـها برابطـة وثيقـة 
وأنـه مبـدأ وهمـي يصـعب تحقيقـه إذ سـرعان مـا تعمـل إحـدى ، قابلـة للتجزئـةوأن سلطة الدولة غير 

ل غيــر مبــرر لأنــه نظــر إلــى مبــدأ الفصــ هــو نقــد، طرة علــى الســلطات الأخــرىالســلطات علــى الســي
وليس فصلاً مرناً قائماً على أساس وجود تعاون  بين السلطات على أساس أنه فصل جامد مطلق

  .بين السلطات
، )٤٧(على مبـدأ الفصـل بـين السـلطات فـي مادتـه  ٢٠٠٥رية العراق لعام نص دستور جمهو  -٤

  .على مبدأ استقلال القضاء) ٨٧(وكذلك فقد نص في المادة 
يرتبط مبدأ الفصل بين السلطات ارتباطاً وثيقاً بمبـدأ اسـتقلال القضـاء حيـث أن الأول يقضـي  -٥

لا تتــدخل كــل ســلطة بعمــل  وأن، معــين مــن ســلطات الدولــة الــثلاث بعمــل باختصــاص كــل ســلطة
  .الأخرى وهذا يؤدي إلى استقلال القضاء

يلعــب اســتقلال القضــاء دوراً فــاعلاً فــي تنظــيم دولــة القــانون بــل يــدخل شــرطاً أساســياً فــي أحــد  -٦
فــلا يمكــن الحــديث عــن دولــة قــانون تعبــث بهــا الحكومــة بالقضــاء وتجعلــه ، عناصــره المكونــة لهــا

  .جهازاً تابعاً لها
م مــن أن مبــدأ الفصــل بــين الســلطات يقضــي باســتقلال الســلطة القضــائية عــن غيرهــا إلا بــالرغ -٧

أن ذلــــك لا ينفــــي وجــــود علاقــــة بــــين الســــلطة التشــــريعية والســــلطة القضــــائية حيــــث تقــــوم الســــلطة 
التشريعية بتنظيم عمل وشؤون القضاء عن طريق إصدار القوانين بشـرط أن لا تنـتقص بـذلك مـن 

ي المقابل تقوم السلطة القضائية بالرقابة على أعمال السلطة التشـريعية عـن وف، استقلالية القضاء
  .طريق فحص دستورية القوانين

للســـلطة التنفيذيـــة علاقـــة بالســـلطة القضـــائية وهـــذه العلاقـــة متأتيـــة مـــن مـــنح القـــوانين الســـلطة  -٨
ضـائية بمراقبـة أعمـال وفي المقابل تقـوم السـلطة الق، الخ.. التنفيذية تعيين القضاة ونقلهم وترفيعهم

  .السلطة التنفيذية ومنعها من التجاوز على السلطة القضائية
  

  المقترحات: ثانياً 
) مجلــس الانضــباط العــام، الهيئــة العامــة لمجلــس شــورى الدولــة(إلغــاء ارتبــاط القضــاء الإداري -١

ن يـرتبط لأنـه يعتبـر تشـكيل قضـائي فـلا يصـح أ، من وزارة العدل وإلحاقه بمجلس القضـاء الأعلـى
وهذا ما يتناقض مع توجهات الدسـتور بجعـل القضـاء سـلطة ، بوزارة العدل التي هي سلطة تنفيذية

  .لأنه لا يجوز أن يكون القضاء وهو السلطة الثالثة في الدولة تابعاً للسلطة التنفيذية، مستقلة
وذلك لأن هذا ، إلغاء ارتباط المعهد القضائي من وزارة العدل وإلحاقه بمجلس القضاء الأعلى -٢

مـن إدخـال عناصـر غيـر مؤهلـة ) وزارة العـدل(الارتباط قد يخشى منه أن تتمكن السـلطة التنفيذيـة 
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للعمــــل القضــــائي لتختــــارهم علــــى أســــس حزبيــــة أو طائفيــــة دون مراعــــاة للاعتبــــارات الموضــــوعية 
  ).الحيادية، الكفاءة(
 ينظم القانون((التي نصت على  ٢٠٠٥من دستور جمهورية العراق لعام ) ٩٦(تعديل المادة  -٣

 تكوين المحاكم وأنواعها ودرجاتها واختصاصاتها وكيفية تعيين القضاة وخدمتهم وأعضاء الإدعـاء
وذلــك لأن المــادة الســالفة ، ))بمــا لا يمــس اســتقلال القضــاء((.. بإضــافة العبــارة الآتيــة ..)) العــام

أن تضــع قيـداً عليهـا وهــذا ممـا لا شــك الـذكر تطلـق يــد السـلطة التشـريعية فــي تنظـيم القضـاء دون 
فيــه لــه مــن الأثــر الســيء علــى اســتقلال القضــاء إذا مــا اســتخدمت الســلطة التشــريعية هــذه المكنــة 

بسـبب  اً يوجب نقل القضاةمثلاً كأن تصدر قانون، لأغراض تهدف إلى النيل من استقلال القضاء
  .أن قاضٍ أصدر حكماً لا يروق لها وأرادت التخلص منه

إلغاء المحكمة الجنائية العراقية العليا لأنهـا بحكـم كونهـا محكمـة خاصـة فإنهـا تشـكل انتهاكـاً  -٤ 
التــــي حضــــرت إنشــــاء المحــــاكم  ٢٠٠٥مــــن دســــتور جمهوريــــة العــــراق لعــــام ) ٩٥(لــــنص المــــادة 

كمــا أن المحــاكم الخاصــة تشــكل انتقاصــاً مــن ولايــة القضــاء العــادي بــالنظر فــي جميــع ، الخاصــة
  .المنازعات

مــن دســتور ) أولاً /  ١٣٦(إلغـاء هيئــة حــل نزاعــات الملكيـة العقاريــة التــي نصــت عليهـا المــادة  -٥
لأنها تشكل انتقاصاً من ولاية السلطة القضائية وسلباً لاختصاصها ، ٢٠٠٥جمهورية العراق لعام 

وجــود مبــرر مــن إنشــائها مــع قــدرة القضــاء العــادي  موكــذلك لعــد، الأصــيل بنظــر جميــع المنازعــات
لــى النظــر فــي هــذه المنازعــات بطريقــة أفضــل لمــا لــه مــن خبــرة وتخصــص ومــران فــي مثــل هــذه ع

 .الأمور
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